مقدمة

    إذا كانت فلسطين تشكل جوهر النزاع العربي ـ الإسرائيلي، على مدى ما يقرب من نصف قرن، فإن القدس تشكل قلب القضية الفلسطينية. فلا سلام ما لم تنته القضية الفلسطينية

إلى حل عادل، يُلبّي مطالب الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة، وفي قلبها عاصمتها، القدس الشرقية. إن المدخل الصحيح إلى القضية الفلسطينية، هو معالجة قضية

القدس: حق ملكية الأرض، وحق السيادة والشرعية عليها. فالقدس مِلكٌ لصاحب الحق فيها، لأنها جزءٌ من أرض فلسطين العربية، ولشعب هو الشعب الفلسطيني، صاحب السيادة

عليها منذ آلاف السنين.

    وعلى الرغم من ذلك، فإن المدخل الديني، الذي يروّج له على أساس أن القدس هي مهد الأديان والرسالات، هو مدخل طبيعي ومكمل لمدخل السيادة، حتى يعود إلى القدس

أمانها وسلامها، اللذان طالما افتقدتهما، حينما كانت تغتصب عنوة (في العهدين الروماني والصليبي، على سبيل المثال). وكما تعيش حالياً في حالة من عدم الاستقرار

وافتقاد الأمان، منذ بدأ اغتصابها الأخير، الذي تم على مرحلتين. كانت المرحلة الأولى تقسيم المدينة، عقب حرب عام 1948، والاستيلاء على القدس الغربية. ثم كانت

الثانية، استكمال الاستيلاء على المدينة (القدس الشرقية)، عقب حرب عام 1967.

    وعودة الاستقرار والأمان المفقودين إلى القدس، لن يتحققا إلاّ بعودتها إلى أصحابها الشرعيين، بمن فيهم اليهود. ويؤكد ذلك دوري جولد
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، حين قال: "بعد الغزو المسيحي للقدس، على يد الصليبيين، في عام 1099، مُنع اليهود، مجدداً، من الدخول إلى القدس. ولم يبدأ المجتمع اليهودي في استعادة عافيته

ووضعه، إلا بعد أن انتزعها

صلاح الدين الأيوبي من أيدي الصليبيين".

    ليست "القدس قضية مغلقة سياسياً، إلا أنها مفتوحة دينياً". بل هي قضية متعددة الأبعاد. لها بعدها السياسي لدى العرب، إلى جانب بعدها الديني تماماً. وبمعنى

أدق، فإن القدس لا تُعَدّ موضوعاً إستراتيجياً، بقدر ما هي قضية قومية ودينية، بالنسبة إلى الفلسطينيين والعرب. ولا ينفي ذلك حقوق أتباع الديانتين الأخريين

في أماكنهم المقدسة، والدخول الآمن إليها لممارسة شعائرهم.

    ويثير ما تدّعيه إسرائيل، من أن القدس يهودية، وعاصمة أبدية للدولة العبرية، العديد من التساؤلات. لعل أبرزها ما يلي:

·   هل يؤسس حكم اليهود للقدس لمدة "ثلاثة وسبعين عاماً" متقطعة، خلال كل تاريخ البشرية، وانقطاع صلتهم بها، على يد القائد الروماني، تيطس فيسبيانوس Titus Flavius
Vespasianus، منذ عام 70 وحتى عام 1897م، هذا الحق الذي يّدعونه؟ بينما لا يؤسس، بالقدر نفسه، حقاً للشعب الفلسطيني، الذي عاش فيها أكثر من خمسة آلاف عام؟

·   هل يقبل العالم أن يحلّ مأساة الشتات اليهودي في أوروبا، في النصف الأول من القرن العشرين، على حساب تشتيت الشعب الفلسطيني، في النصف الثاني من القرن العشرين؟

·  هل يـأخذ العالم بالمرجعيات الدينية المحرفة، ليرتب عليها حقوقاً، بعد كل هذه السنين، منذ أقام

داود ـ عليه السلام ـ مملكته، عام 1000 قبل الميلاد، كأول وآخر حُكْمٍ يهودي، لم يستمر سوى أربعين عاماً، ثم ثلاثة وثلاثين عاماً لخلفه، ابنه

سليمان؟ ماذا سيكون عليه العالم، إذاً، من صراعات وعدم استقرار، لو أُخذ بهذا المبدأ في مختلف القوميات والأديان؟
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دوري جولد، مدير برنامج السياسة الدفاعية، في مركز جافي للدراسات الإستراتيجية التابع لجامعة تل أبيب. عمل مستشاراً للوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر مدريد للسلام

، ومحادثات واشنطن التي تلتها.

المبحث الأول

بيانات أساسية وإِحصائية عن مدينة القدس

أولاًً: نشأة المدينة

    القدس مدينة قديمة، يمتد تاريخها إلى حوالي خمسة آلاف سنة. ذُكرت في النصوص المصرية القديمة في تل العمارنة، وفي اللوحات الحجرية، والرسائل المتبادلة بين

حاكم أورشليم، "عبدي خيبا ABDY KEBA" وفرعون مصر، أمنحتب الرابع "إخناتون" (1367 ـ 1350 ق.م)
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وللقدس أسماء عدة، عُرفت بها على مر العصور، تبعاً للأمم والشعوب التي استوطنتها. ومن هذه الأسماء:

1. "يبوس"، نسبة إلى اليبوسيين بناة القدس الأولين. وقد ورد في سجلات الفراعنة اسم "يابيثي". وتشير نصوص العهد القديم إلى أسماء مختلفة أخرى، أطلقت على القدس،

منها هذا الاسم: "يبوس".

2. "أورسالم" (مدينة السلام)، كما أسماها العرب الكنعانيون. وعرفها الفراعنة بهذا الاسم أيضاً.

3. ظهر اسم "أورشاليم" في الكتابات المسمارية على هذا النحو (أورو ـ سا ـ ليم)، وهو ما يوافق اسمها في الآثار الأشورية منذ القرن الثامن ق.م (أور ـ سا ـ لي ـ

أمو). وإذا رجعنا إلى نصوص العهد القديم، نجد أن أقدم الأسماء العبرية، التي أطلقت على المدينة هو (شاليم) ، ثم اختصر إلى (ساليم) أو (أورشليم). ثم تطور الاسم

فصار يُنْطق (يوروشالايم)، وهو الاسم نفسه، الذي ظهر على العملة اليهودية، في الأدب اليهودي القديم.

4. ومن أسمائها "مدينة داود"، و"صهيون"، وذلك أثناء الحكم اليهودي لها. ثم اقتبسوا الاسم الكنعاني لها، وحرّفوه، وأصبحت تدعى "أورشاليم"، أي (البيت المقدس).

5. وفي الترجمة السبعينية، وردت أورشليم تحت اسم (إيروسليم). وفي كتابات يوسيفوس (هيروسليم). أما في سِفرَي المكابيين، الثاني والثالث، فـ (هيروسلوما)، وهو الاسم

نفسه، الذي ورد في كتابات أسترابون، وشيشيرون وبليني، وثاكيتوس وغيرهم.

6. في أوائل الفتح الروماني، سميت "هيروسليما"، ثم "هيرو ساليما". وعندما حاصرها تيطس (70م)، سميت "سوليموس". وفي عصر الإمبراطور هادريان (117-138م) Hadrian
Caesar Traianus Augustus، صار الاسم الذي يطلق على منطقة أورشليم هو إيلياء الكبرى، أو إِيلياء كابيتولينا Aelia Capitolina.

7. تسمى أيضاً (مدينة العدل)، و(مدينة داود)، أي مدينة القدس.

8. ظلت تعرف بالاسم الروماني "إيلياء" حتى الفتح الإسلامي. وقال ياقوت في "معجم البلدان" إن "إيلياء" و"إلياء" اسم لبيت المقدس، ومعناه بيت الله.

9. ومن أسمائها "بيت إيل (ومعناه بيت الرب)، والقرية، والأرض المباركة، والساهرة، والزيتون". وأسماء كثيرة أخرى، لا مجال لحصرها.

10. أمّا الاسم (جيروسليم)، فقد ورد، للمرة الأولى، في الكتابات الفرنسية، التي ترجع إلى القرن الثاني عشر.

11. والاسم الشائع في اللغة العربية، هو (بيت المقدس) أو (القدس). أما في الكتابات المسيحية، فتسمى (أورشليم)، نقلاً عن اسمها العبري. أما عن معنى اسم (أورشليم)،

فالرأي السائد، أن اسمها يعني (مدينة السلام) أو (مدينة الإله ساليم).

ثانياً: الموقع

1. تقع على الخط الأخضر (خط التقسيم)، الفاصل بين حدود الضفة الغربية لعام 1967 وحدود إسرائيل، في وادٍ رحب بين الجبال التي تحيط بها.

2. تبعد مسافة 54 كلم (33 ميلاً) شرق البحر المتوسط، ومسافة 23 كلم (14 ميلاً) غرب الطرف الشمالي للبحر الميت، ومسافة 250 كلم (150 ميلاً) شمال البحر الأحمر.

3. تتفاوت ارتفاعات المدينة فوق سطح البحر بين 2350 قدماً و258 قدماً.

ثالثاً: المساحة والتغير الجغرافي لمدينة القدس

1. قدرت مساحة القدس، عام 1946 (قبل التقسيم)، بـ 20.199 دونماً (الشطر الشرقي 868 دونم + الشطر الغربي 868 دونم + خارج أسوار المدينة القديمة 18.463 دونماً).

2. قدرت مساحة القدس بعد اتفاقية الهدنة، بحوالي 19.331 دونماً (الشطر الشرقي 2220 دونم + الشطر الغربي 16.261 دونم + 850 دونم مناطق حرام).

3. قدرت مساحة القدس، عشية حرب 1967، بحوالي 44.500 ألف دونم (الشطر الشرقي 6500 دونم + الشطر الغربي 38000 دونم).

4. قدرت مساحة القدس، بشطريَها، حتى عام 94/1995، بحوالي 123 ألف دونم (الشرقية  70.400 دونم + الغربية 52.600 دونم).

رابعاً: المناخ

    المناخ معتدل. ومتوسط درجة الحرارة، على مدار العام، حوالي 18 درجة مئوية. ومتوسط سقوط الأمطار في العام، يصل إلى حوالي 650 ملم، وموسم الأمطار بين شهرَي

نوفمبر وأبريل.

خامساً: السكان والتغير الديموجرافي لمدينة القدس

1. قدر تعداد القدس الشرقية، عام 1967، بحوالي 266300 نسمة. بينما قدر تعداد القدس الغربية، عام 1967، بحوالي 260900 نسمة يهودي.

2. بلغ تعداد سكان القدس، بشطرَيها، حتى عام 1997، 564300 نسمة

أ. منهم 413700 يهودي، بنسبة 73.3%.

ب. بينما بلغ عدد السكان العرب 150600 نسمة، بنسبة 23.7%.

3. الهجرة اليهودية إلى القدس

أ. شكل عدد المهاجرين إلى القدس، عام 1981، نسبة (18.8%) من إجمالي عدد المهاجرين إلى إسرائيل، في مقابل (12.7%)، عام 1986. وانخفضت النسبة، عام 1990، إلى (6.7%)،

لكنها ارتفعت، عام 1991، إلى (8%).

ب. هاجر إلى القدس، عام 1991، حوالي (5600) مهاجر، منهم (5370) يهودياً، بينما نزح منها إلى مستوطنات الضفة الغربية وغزة، حوالي (1800) مهاجرٍ جديد.

ج. هاجر من القدس، عام 1992، حوالي (15 ألف) مهاجر (10% منهم من المهاجرين الجدد، واستقبلت تل أبيب منهم 25%)، وقد بلغ ميزان الهجرة السلبي أي العكسي (5700 مهاجر).

د. في عام 1993، هاجر حوالي (16700) مهاجر، (منهم 4300 من المهاجرين الجدد). اتجه (40% منهم إلى مستوطنات معاليه أدوميم، ومبسرات أورشاليم، وجفعت زئيف، وأفرت،

وبيتار عيليت، وبيت شمس). كما استقبلت تل أبيب (10%) منهم. وتوجه الباقون إلى مناطق بئر سبع وحيفا وإيلات وعسقلان وأشدود.

هـ. بدأت ظاهرة الهجرة العكسية من القدس، منذ بداية الثمانينيات، إذ هاجر منها حوالي (27 ألف) مهاجر، خلال الفترة من 1983 إلى 1995. انتقل أغلبهم إلى الضفة الغربية،

والمستوطنات القريبة منها في حيّز القدس. ولا تقتصر ظاهرة الهجرة العكسية على اليهود القدامى، بل شملت المهاجرين الجدد أيضاً. وترجع أسباب الهجرة العكسية، بصفة

أساسية، إلى ارتفاع إيجارات المساكن في القدس، وانعدام فرص العمل.

4. المواليد والوفيات

أ. يرتفع معدل الزيادة الطبيعية في عدد السكان بالقدس عن المعدل الطبيعي، ويرجع ذلك، بصفة أساسية، إلى نسبة المواليد العالية بين المتدينين، من اليهود والمسلمين.

وفي الوقت نفسه، يزيد متوسط الأعمار فيها، وقد يكون ذلك متعلقاً بطبيعة المناخ هناك.

ب. بلغ معدل إنجاب اليهود في مدينة القدس (27) مولوداً لكل ألف نسمة، في مقابل (18.6) مولوداً لكل ألف في المدن الإسرائيلية.

ج. بلغت نسبة الوفيات بين اليهود بالقدس، عام 1996، حوالي (5.3) أشخاص لكل ألف نسمة، بينما كانت، عام 1967، حوالي (7.1) أشخاص لكل ألف نسمة.

د. بلغت نسبة الوفيات بين العرب، عام 1996، حوالي (4.1) حالات لكل ألف نسمة، بينما كانت، عام 1967، حوالي (12.8) حالة لكل ألف نسمة.
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وذكر في بعض المراجع (1370 - 1349 ق.م).

المبحث الثاني

الأبعاد والخلفيات التاريخية للقدس

    "يبوس، وأورشليم، والقدس"، ثلاثة أسماء لمدينة واحدة، تقع في أرض واحدة، تعددت أسماؤها، هي الأخرى، فتارة هي أرض كنعان، ثم هي أرض فلسطين، ثم هي أرض الميعاد،

ثم هي أخيراً إسرائيل وفلسطين المحتلة. وهي كلها أسماء مختلفة لإقليم واحد، ومدينة واحدة، عاشت بين ظهرانيها، قرابة خمسة آلاف عام من الزمان، ممالك وإمبراطوريات

متعددة. ازدهر منها ما ازدهر، واندثر منها ما اندثر.

    وقد عاش على هذه الأرض، وحكمها في أكثر الأوقات، سكانها الأصليون، سواء كان ذلك قبل الميلاد أو بعده، وسواء قبل المسيحية والإسلام أو بعدهما. وقد شكل الوجود

اليهودي وهجراته دائماً أقلية سكانية على مر الزمان. ومن ثم، لم يكن اليهود أول من أقاموا في فلسطين، ولا أول من حكموا "القدس".

أولاً: القدس حتى بداية العصر الروماني

    "يبوس" مدينة عربية، بناها اليبوسيون، الذين هم من بطن "الكنعانيين"

[1].

وعرفت في النقوش الفرعونية، في حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد، حيث تطور الاسم إلى أورشليم. وعندما قدِم العبرانيون إلى أرض فلسطين، في القرن الثالث عشر

قبل الميلاد، كانت يبوس / أورشاليم / أورشليم الكنعانية، موجودة قبل ذلك بقرون عديدة. بيد أن أقدم الإشارات إليها، ترد في رسائل تل العمارنة (450 ق.م)، حيث

ذُكرت في الرسائل المتبادلة بين حاكم أورشليم والفرعون أمنحتب الثالث وابنه إخناتون (1370 - 1349 ق.م).

    قَدِم سيدنا

يعقوب ـ u وبنوه إلى مصر، ليعيشوا بجوار سيدنا

يوسف ـ u فلما توفي يعقوب في مصر، وكان قد أوصى أن يدفن عند أبيه، طلب يوسف من فرعون مصر، أن يحمِل أباه يعقوب إلى فلسطين، فحُمل إليها، ودفن في مقبرة آبائه.

ورجع يوسف ـ u إلى مصر، وأقام بها حتى توفي. وأوصى، هو الآخر، بأن يُحمل إلى الأراضي المقدسة، إذا خرجوا من مصر. غير أنهم حنطوه، ووضع في تابوت في مصر.

    وفي مصر، كان مولد موسى ـ u وهو ابن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. فلما أوحي إلى موسى ـ  u رسالة ربه، بلّغها إلى الفرعون، فكذبه، واشتد ظلمه لبني إسرائيل.

فأوحى الله إلى موسى بخروج بني إسرائيل من مصر. فخرجوا وقد حملوا تابوت يوسف، واستقروا في سيناء. وعلى جبل الطور، كلّم الله موسى ـ u. ولما مات كليم الله ـ

u خلفه

هوشع بن نون
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، الذي خرج باليهود من التيه، الذي استمروا فيه أربعين عاماً. واتجه بنو إسرائيل إلى فلسطين، ووقع الصدام بينهم وبين سكانها، وانتصر الفلسطينيون، "فحارب الفلسطينيون

وانكسر بنو إسرائيل وهربوا كل واحدٍ إلى خيمته. وكانت الضربة عظيمة جداً. وسقط من بني إسرائيل ثلاثون ألف رَاجلٍ". وعاش اليهود، في عهد يشوع بن نون، بين الكنعانيين

في القدس، أفراداً عاديين. وبعد موت يشوع، حارب بنو يهوذا أورشليم، وضربوها بحد السيف وأشعلوا المدينة بالنار. غير أن اليبوسيين استعادوها لبضع سنوات أخرى،

"وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في اورشليم إلى هذا اليوم". "وفيما هم عند يبوس والنهار قد انحدر جداً قال الغلام

لسيده: تعال نميل إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها".

    وفي سنة 996 ق.م، استولى "الملك داود" ـ u على مدينة يبوس، وجعلها عاصمة له، بعد أن حررها من اليبوسيين. غير أن عدداً منهم، بقى في المدينة، بعد استيلاء

الملك داود عليها. وفي عهده، الذي امتد 40 عاماً، (سبع سنوات ونصف السنة ملكاً على يهوذا، واثنان وثلاثون عاماً ونصف العام ملكاً على أورشليم)، اتسعت أورشليم،

نتيجة لتدفق أتباعه إليها. وبعد وفاة الملك داود ـ u تولى الحكم ابنه سليمان ـ u الذي استمر حكمه أربعين عاماً. وبذلك، لم يحكم اليهود فلسطين، ومن ثم، القدس،

سوى 73 عاماً، عبر تاريخ هذه البلاد، الذي يقدر بحوالي 5448 عاماً، حتى عام 1948. وفي عهد سليمان ـ u شهدت أورشليم نمواً متزايداً، خاصة في المجال المعماري،

إذ أقام فيها الهيكل، الذي حمل اسمه. (اُنظر

شكل فلسطين في عهد سليمان وداود)

    وبعد وفاة سليمان ـ u انقسمت البلاد، ففقدت مدينة أورشليم (في عهد

رحبعام بن سليمان) دورها، كعاصمة موحدة للمملكة اليهودية، إذ تشكلت مملكة يهوذا الجنوبية، وعاصمتها أورشليم، ومملكة إسرائيل الشمالية، وعاصمتها السامرة. (اُنظر

شكل مملكتي اليهودية وإسرائيل)

    ثم ما لبثت الكوارث أن حلّت باليهود. فنتيجة للحرب، شبه المستمرة بين المملكتين، وقعت الأحداث الآتية:

1. في عام 920 ق.م، السنة الخامسة لحكم رحبعام، غزا

شيشنق الأول، ملك مصر أورشليم، واستولى على يهوذا (ويبدو أنه لم يستولِ على أورشليم، واكتفى بما قُدّم إليه من نفائس).

2. وفي مدة حكم يهورام بن يهوشافاط، رابع ملوك يهوذا (849 - 842 ق.م)، هاجم العرب والفلسطينيون أورشليم، ما أدى إلى عدم الاستقرار.

3. وفي عام 797 ق.م، انتهز الآراميون
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، بقيادة ملكهم، أمصيا بن حزائيل، حالة الفوضى في أورشليم، فغزوها، وقُتل يهوآش، ثامن ملوك يهوذا.

4. بعد استيلاء أمصيا بن حزائيل على مقاليد الحكم في مملكة يهوذا، وعاصمتها أورشليم، هاجم مملكة إسرائيل. إلا أن يهوآش، ملك إسرائيل، هزمه، ودخل أورشليم ونهبها،

وقُتل أمصيا، الذي خلفه ابنه عزريا.

5. وفي عام 721 ق.م، احتل الأشوريون مملكتَي إسرائيل ويهوذا وباقي فلسطين، وخربوهما وشردوا أهلهما، ونقلوا معظم سكانهما اليهود، كأسرى، إلى العراق.

6. وفي عام 609 ق.م، حشد فرعون مصر، نخاو الثاني، جيشه لمعاونة أشور ضد اليهود والبابليين. وانتصر الجيش المصري في معركة مجدو، ومن ثم، خضع ملك يهوذا للحكم المصري.

ولكن، عندما نجح البابليون في هزيمة مصر، في موقعة كركميش، عام 605 ق.م، تحول ملك يهوذا (يهوياقيم) من الخضوع لمصر، إلى الخضوع لبابل. غير أنه حاول التمرد على

ملك بابل، نبوخذ نصر، عام 598 ق.م. إلا أن الأخير زحف إلى فلسطين، واحتلها، وعاد إلى بابل، ومعه عشرة آلاف أسير من اليهود.

7. تولى الملك صوفيا الحكم، عام 597 ق. م، وهو آخر ملوك يهوذا، وقام بالثورة ضد نبوخذ نصر، الذي زحف عام 587 ق.م إلى أورشليم مرة ثانية، فاستولى عليها، وحرقها،

وهدم هيكل سليمان، وأخذ معه خمسين ألفاً من الأسرى اليهود إلى بابل، وظل الشعب اليهودي في السبي مدة سبعين عاماً.

8. وبعد أن أصبح

قورش، ملك فارس، حاكماً على الإمبراطورية البابلية، عام 538 ق.م، أعطى الإذن لليهود بالعودة إلى بلادهم، فعاد حوالي 40 ألف يهودي. كما أذِن لهم بإعادة بناء الهيكل.

واستمرت أورشليم تحت حكم الفرس، حتى ظهور الإسكندر الأكبر. وبعد معركة إسوس Issus، هزم الإسكندرُ الأكبرُ

الملكَ دارا الثالث Darius III ، ملك الفرس. وفي عام 333 ق.م، زار الإسكندر الأكبر أورشليم، وبذلك انتقلت إلى مرحلة جديدة من تاريخها، تُعرف بـ "العصر الهلّيني/المقدوني".

9. وبعد موت الإسكندر الأكبر، عام 323 ق.م، تأرجحت فلسطين بين الحكم البطلمي في مصر، والحكم السلوقي في سورية. وفي عام 319 ق.م، غزا

بطليموس الأول، "جوف سورية"
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، واستولى على أورشليم، وأخذ معه العديد من الأسرى اليهود إلى مصر. وفي عام 315 ق.م، استعادت سورية سيطرتها على "جوف سورية"، واستمر الحال سجالاً بين مصر وسورية،

حتى نجح

أنطيوخوس الثالث Antiochus، عام 198 ق.م، في استرداد "جوف سورية" مرة أخرى. وقد ساعده اليهود على ذلك، انتقاماً من بطليموس الرابع، الذي اضطهد يهود مصر. في عام

171 ق.م، نجح منلاوس في إقناع أنطيوخوس، بتعيينه رئيساً للكهنة اليهود، مقابل تقديمه برنامجاً لتحويل اليهود إلى الثقافة الهيلّينية (اليونانية). وفي عام 170

ق.م، غزا أنطيوخوس مصر، وهزم بطليموس السادس. وأثناء ذلك، حدثت اضطرابات في أورشليم، لذلك قرر أنطيوخوس، عقب عودته من مصر، إخضاع أورشليم، فاقتحمها ودمرها.

10. في عام 167 ق.م، عزم

أنطيوخوس الرابع على محو الديانة اليهودية. فحرّم عادات اليهود ونواميسهم، واستولى على هيكل أورشليم، وجعله مكاناً لعبادة الإله "زيوس Zeus ".وقد أراد من ذلك

توحيد إمبراطوريته حول الثقافة الهيلّينية. غير أن ذلك أدى إلى قيام ثورة يهودية، عُرفت بالثورة المكابية Maccabee، بقيادة متتيـا Mittathias، عام 167 ق.م،

وواصلها من بعده ابنه

يهوذا المكابي Judas Maccabee، عام 165 ق.م، الذي استعاد كل الأرض اليهودية، عدا قلعة أورشليم. وحاول أنطيوخوس الرابع، خلال الأعوام 165، 164، 163 ق.م، إخماد

الثورة واستعادة السيطرة على أورشليم، لكنه فشل. فجدد يهوذا المكابي الهيكل، وأعاد الذبائح اليومية، في ديسمبر عام 164 ق.م، وعُدّ ذلك بداية "عيد التجديد اليهودي"،

أو عيد الأنوار.

11. في عهد أنطيوخوس الخامس، (163 ق.م)، حاصر يهوذا المكابي قلعة أورشليم، لاستعادتها من السلوقيين (السوريين). لكن ليسياس، الوصي على الملك، نجح في هزيمته،

هذه المرة، في منطقة بيت زكريا، الواقعة جنوبي غرب أورشليم، وحاصر أورشليم. وأثناء ذلك، بلغت ليسياس أنباء بقُدوم جيش من فارس، بقيادة فيلبس، لحصار سورية، فبادر

ليسياس بعقد الصلح مع يهوذا، واعداً إياه بالحرية الدينية. وبعد دخولهما أورشليم، نقض ليسياس العهد، وأمر بهدم السور الذي يحيط بجبل صهيون، ثم انصرف مسرعاً

لمواجهة فيلبس، الذي كان قد استولى على سورية بالفعل، وحاربه حتى استردها، مرة أخرى.

12. وفي عام 162 ق.م، قُتل أنطيوخوس الخامس، كما قُتل يهوذا المكابي عام 161 ق.م، واحتل السوريون أورشليم وما حولها. وتولى قيادة اليهود

يوناثان Jonathan، أخو يهوذا المكابي، عام 160 ق.م. وقد نجح يوناثان في أن يكسب ثقة الملك أنطيوخوس السادس، (148 - 142 ق.م)، فعينه رئيساً للكهنة، ونائباً للملك

في اليهودية. فجدد يوناثان المدينة، وأعاد بناء قلعتها، وارتفع بأسوارها، وشيد حائطاً بين القلعة والمدينة. غير أن القائد السوري، تريفون، قتله عام 143 ق.م.

ثم دبر تريفون مقتل أنطيوخوس السادس، في عام 142 ق.م، الذي خلفه أنطيوخوس السابع (142 ـ 129 ق.م).

13. وبعد مقتل يوناثان، خلفه سمعان Simon، وهو آخر أبناء متتيا (أبي يهوذا المكابي)، فعاشت، في عهده، أورشليم في سلام، وتحسنت أحوال البلاد بصفة عامة. وفي عام

134 ق.م، قُتل سمعان بيد صهره، المدعو بطوليمايس، إلا أن يوحنا بن سمعان، المدعو

يوحنا هيركانوس Hyrcanus I، استطاع الهرب، وقاد المكابيين في حكم أورشليم مايقرب من 30 عاماً (134 ـ 104 ق.م).

14. في عام 134 ق.م، نجح أنطيوخوس السابع في حصار أورشليم، فاضطر يوحنا هيركانوس إلى التسليم، وعقد الصلح، الذي استعاد السلوقيون، بمقتضاه، سلطانهم على المدينة.

وبعد مقتل أنطيوخوس السابع، في عـام 129 ق.م، تولى الحكم ديمتريوس الثاني Demetrius II (Nicator)، للمرة الثانية (129- 125 ق.م). وخلال تلك الفترة، نجح يوحنا

هيركانوس في التحالف مع روما، ثم حاصر هيركانوس أخاه، أرستوبولس Aristobulus، في الهيكل. فتدخل الرومان لفض النزاع، وقُدّر لأورشليم أن تخضع للرومان. وعلى عهد

يوليوس قيصر Gaius Julius Caesar، عام 49 ق.م، تنفس اليهود الصعداء، حيث عُيّن

هيركانوس الثاني في وظيفة الكاهن الأعظم، وقد عُيّن أميراً تحت الحماية الرومانية. وخلف هيركانوس أنتيجونوس بن أرستوبولس (40 ـ 37 ق.م)، فكان آخر السلالة المكابية.

وانتقل المُلك منهم إلى

هيرودوس الكبير بن انتيباتروس. وقد بلغت أورشليم، في عهده، قمة مجدها وعظمتها، إذ رمّم، في عام 20 ق.م، الهيكل ووسّعه.

15. ومن ذلك التاريخ، أصبحت أورشليم خاضعة للإمبراطورية الرومانية. وفي عهد

نيرون Nero، عام 66م، تمرد اليهود في أورشليم، فأرسل الإمبراطور، عام 67م، جيشاً من الإسكندرية، بقيادة

"تيطس" (ابن الإمبراطور فسبسيانوس Vespasianus) عام 70م، تمكن من استعادة المدينة، وتدميرها، ومن ثم تدمير المعبد / الهيكل. وقد أدى سقوط المدينة، وتدمير الهيكل،

إلى شتات اليهود. فهاجر كثير من الجماعات اليهودية إلى بلاد العرب الشمالية، والحجاز، واستقرت في يـثرب وخيبر ووادي القـرى وفدك وتيمـاء. وبذلك، تحققت نبوءة

عيسى ـ u حتى لم يُترك بها حجر على حجر.

16. وفي عام 138م، أمر الإمبراطور هادريانوس Hadrianus (هادريان)، بهدم مدينة أورشليم كلها. ثم أقام مكان الهيكل، معبداً لجوبيتر Jupiter، (إله الرومان). كما

أقام مدينة جديدة على أطلال أورشليم، سميت "إِيلياء الكبرى، أو إِيليا كابيتولينا، ومنع اليهود من دخول المدينة، ثم سمح لهم بزيارتها يوماً واحداً في العام،

والوقوف بجوار جدار متهدم، زعم اليهود أنه جزء من سور الهيكل، وهو المعروف حالياً "بحائط المبكى". (اُنظر

شكل مجسم لمدينة إيليا كابيتولينا)

ثانياً: الفتح الإسلامي لمدينة القدس

    شهدت الشام، قبيل الفتح الإسلامي، حركة بيزنطية ظافرة، قادها الإمبراطور البيزنطي،

هرقل (610 ـ 641م) Heraclius، الذي تمكن من تحقيق انتصار كبير على أعدائه الفرس، وعقد معهم معاهدة، استعاد، بمقتضاها، الأقاليم كافة التي سبق أن استولوا عليها،

والآثار المقدسة التي سلبوها، خاصة "الصليب المقدس".

    كما شهدت مدينة بيت المقدس ذروة هذا الانتصار، عندما قَدِم هرقل إليها، في ربيع سنة 630م، حيث أعاد وضع الصليب المقدس في مكانه، في "كنيسة الضريح المقدس"،

أو "كنيسة القيامة"، وسط فرحة رجال الدين والمسيحيين عامة في المدينة. وكان أول أوامره، بعد الاحتفال، الانتقام من اليهود المقيمين ببيت المقدس، والتنكيل بهم.

ويبدو أن هذا الأمر، كان استجابة للشكوى المريرة من جانب سكان المدينة ورجال الدين المسيحي فيها. وتشير المراجع اليهودية إلى أن اليهود، مدوا يد العون للقوات

الفارسية الغازية، عند استيلائها على مدينة أورشليم، سنة 614م. ويبدو أنهم أساءوا معاملة المسيحيين خلال هذه الفترة. فقد اتهم المسيحيون اليهود بأنهم كانوا

أكثر قسوة من الفرس، أثناء فترة احتلالهم للمدينة، وقاموا بتدمير الكنائس وإحراقها والفتك بالمسيحيين، ما اضطر هرقل إلى أن يتجاهل الأمان، الذي منحه لليهود،

ويُطلق رعاياه من المسيحيين، الذين ارتكبوا مذبحة عامة ضد اليهود، شملت جميع أنحاء الأقاليم التابعة للدولة البيزنطية.

    وعلى الرغم من هذا، فإن علاقة الدولة البيزنطية (الرومانية) برعاياها المسيحيين، في الشام ومصر، لم تكن على وفاق وسلام. فقد أراد الإمبراطور هرقل، أن يفرض

على رعاياه مذهباً دينياً (وثنياً)، يحسم به الخلاف حول طبيعة السيد المسيح، ما أثار حدّة الخلافات المذهبية بين رعاياه المسيحيين، وقاد إلى مزيد من العسف والاضطهاد

ضد المسيحيين في الشام ومصر، لرفضهم اعتناق مذهب الإمبراطور. وفي ظل هذه الظروف، كانت الجيوش الإسلامية تزحف إلى الشام، وتفتح مدنها الكبرى، واحدة تلو الأخرى.

وتتوالى هزائم القوات الرومانية، ويفر قادتها أمام الزحف الإسلامي الظافر، حتى اكتمل النصر للمسلمين في الشام، الذي خضع لهم.

    واستمرت الجيوش الإسلامية في حركتها الظافرة في الشام، وتمكن

عمرو بن العاص، قائد الحملة الإسلامية على فلسطين، من التقدم بجيوشه لتحقيق هدفه. ويبدو أن عمر بن الخطاب، كان يثق بحُسن قيادة عمرو بن العاص ومقدرته العسكرية.

يروي الطبري أن عمرو بن العاص، عندما تقدّم بجيوشه في اتجاه أجنادين، وجد أن الروم قد حشدوا فيها قوات كبيرة، بقيادة خير قادتهم، الأرطبون، الذي جمع إليه قوات

غزة وبيسان، كما حشد أعداداً كبيرة من قواته في مدينتَي الرملة وبيت المقدس، على أمل أن يعوق تقدُّم المسلمين إلى المدينة المقدسة. وشعر ابن العاص بأن قوات

الروم تفوقه في العدد، وتتميز بالتحصن في قلاعها. فكتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب بالخبر، فلما جاءه كتاب عمرو، قال: "قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب،

فاُنظروا عَمّ تنفرج".

    أصدر الخليفة عمر أوامره إلى قواد الجيوش في الشام، بالتحرك إلى قيسارية والرملة وبيت المقدس، في فلسطين، حتى يخففوا الضغط العسكري من جانب الروم، ويشغلوهم

عن عمرو بن العاص، الذي كان هدفه، في هذه المرحلة، فتح الطريق إلى بيت المقدس. وتمكن

معاوية بن أبي سفيان من شغل أهل قيسارية عن عمرو، وتتابعت الإمدادات من كل جهة، حتى تمكن المسلمون من الاستيلاء على أجنادين، وفر القائد، الأرطبون، بفلول قواته

الرومانية، إلى بيت المقدس، سنة 15هـ/636م.

    حاصرت الجيوش الإسلامية مدينة بيت المقدس، وقد حصنتها القوات الرومانية بقيادة الأرطبون، ونصبت المنجنيقات على أسوارها، ما صعّب مهمة المسلمين في الاستيلاء

على المدينة واقتحامها. فكتب عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر، يعلل عدم تمكنه من اقتحام بيت المقدس، وجاء في كتابه: "إني أعالج عدواً شديداً".

    وكعادة المسلمين، قبل الاشتباك في القتال مع أهل البلاد التي يحاصرونها، كانوا يعرضون عليهم التفاوض حول أمور ثلاثة، ليختار المحاصَرون منها واحداً، وهي:

الدخول في الإسلام، أو دفع الجزية، أو القتال. وتروي المصادر أن

أبا عبيدة بن الجراح، قائد جيوش المسلمين في الشام، وجّه كتاباً إلى أهل بيت المقدس، يحمل هذا المعنى، جاء فيه: "إنّا ندعوكم إلى شهادة ألا إله إلا الله، وأن

محمداً عبده ورسوله، فإن شهدتم بذلك، حَرُمت علينا دماؤكم وأموالكم، وكنتم إخواننا في ديننا. وإن أبيتم، فأقروا لنا بإعطاء الجزية عن يد، وأنتم صاغرون. وإن

أبيتم، سرتُ إليكم بقوم هم أشدُ حباً للموت منكم للحياة، ثم لا أرجع عنكم ـ إن شاء الله ـ حتى أقتل مُقاتلِيكم، وأسبي ذراريكم".

    لم يستجب القادة العسكريون، داخل مدينة بيت المقدس المحاصرة، لما عرضه عليهم المسلمون. ولعلهم كانوا يأملون تحقيق النصر على جيوش المسلمين. وجرت بعض المناوشات

بين الجانبين، ثم الاحتماء بأسوار المدينة. ومع شدة الحصار، الذي دام ما يقرب من أربعة أشهر، أدرك المحاصَرون صعوبة موقفهم، وأنه لا سبيل أمامهم إلا التفاوض

مع المسلمين.

    كان التفاوض مع المسلمين هو رغبة أهل بيت المقدس من النصارى، وهم معظم سكان المدينة، في ذلك الوقت. أما العناصر الرومية العسكرية، فإِنهم إن كانوا قد اضطروا

تحت ضغط الحصار إلى الإذعان لمبدأ التفاوض، وعقد الصلح مع المسلمين، إلا أنهم ما كانوا ليعترفوا بالهزيمة بسهولة. فقائد الحامية العسكرية الروماني، عندما وضح

له استحالة الاستمرار في المقاومة، والصمود للحصار الإسلامي، هرب مع قادتِه من بيت المقدس، ولجأ إلى مصر، ويبدو أنهم تسللوا، خلسة، من منافذ يعرفونها، بعيداً

عن رقابة المسلمين، على أمل الاستمرار في التصدي للزحف الإسلامي الظافر في معركة أخرى، كانوا يتوقعونها في مصر. ومن ثم، فإن أهل بيت المقدس الذين كان يمثلهم

البطريرك النصراني، سفرونيوس Sophronius
[5]

، اشترطوا لتسليم مدينتهم للمسلمين، أن يكون الخليفة عمر بن الخطاب هو المُؤمِّن لهم، والذي يمنحهم العهد ويوقّع العقد.

    وكتب عمرو بن العاص إلى الخليفة في المدينة، موضحاً مطالب أهل بيت المقدس، والموقف العسكري حول المدينة. فاجتمع الخليفة بمستشاريه من كبار الصحابة، وعرض

عليهم كتاب عمرو بن العاص، ومطالب أهل بيت المقدس، بضرورة قدوم الخليفة بنفسه إلى مدينتهم، لتسليمها له. وكان هناك رأي عارض فكرة خروج الخليفة من عاصمته. أما

الرأي الأخر، فكان يؤيد خروج الخليفة بنفسه إلى بيت المقدس، استجابة لدعوة أهلها، وكان يمثله علي بن أبي طالب، الذي رأى في هذا الإجراء حسماً للنزاع حول المدينة،

وحقناً للدماء، التي قد تُهدر من جانب المسلمين. ومن ثم، قرر عمر بن الخطاب المسير إلى بيت المقدس. وقبل خروجه من المدينة المنوّرة، عاصمة الخلافة، كتب إلى

أمراء الأجناد في الشام، يستخلف كُلاً منهم على عمله، ويدعوهم إلى الاجتماع به في الجابية

[6]

، في يوم حدده لهم. وفي طريقه إلى الجابية، التقاه بعض اليهود، وتنبأوا له بالنصر، وأنّ فتح بيت المقدس سوف يتم على يديه. ولعل هذه كانت أمنيتهم، ليس حباً للمسلمين،

بل كراهة وبُغضاً للروم والنصارى في القدس، لما نال اليهود من قتل وتشريد على أيديهم.

    وعندما اقترب الخليفة عمر بن الخطاب من "الجابية"، خرج المسلمون لاستقباله، وخرج إليه أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان و

خالد بن الوليد. ولم يكن عمرو بن العاص و

شرحبيل بن حسنة في استقباله، لأنهما كانا على حصار بيت المقدس.

    وبعث أبو عبيدة إلى أهل بيت المقدس يعلمهم بحضور أمير المؤمنين، حتى يخرجوا للقائه. فخرج من المدينة البطريرك سفرونيوس في جماعة من عظماء النصارى، ومعه الرهبان

والقساوسة والأساقفة، وقد حمل البطريرك بين يديه صليباً، لا يخرجونه إلا في يوم عيدهم. وقال لأهل بيت المقدس، بعد أن تأكد من شخص الخليفة: "انزلوا إليه، اعقدوا

معه الأمان والذمة، هذا، والله، صاحب محمد بن عبدالله.

    وهكذا، يمكن القول، إن رجال الدين المسيحي في بيت المقدس، كانوا يسيطرون على مجريات الأمور في المدينة. وكان بيدهم سلطة التفاوض، وعقد الصلح مع المسلمين،

لا سيما بعد فرار قادة الرومان، من العسكريين، إلى مصر، بعد أن أيقنوا الهزيمة. وضاقت أنفسهم بشدة الحصار، وهذا ما كان يشعر به أهل المدينة. ففي رواية لصاحب

فتوح الشـام، يتضـح مدى تطلع أهل بيت المقدس إلى التخلص من قسوة الحصار، والحصول على الصلح والأمان. إذ ما كادوا يسمعون كلام البطريرك سفرونيوس، حتى نزلوا مسرعين،

وكانت أنفسهم قد ضاقت من الحصار، ففتحوا الأبواب، وخرجوا إلى عمرَ، يسألونه العهد والميثاق والذمة، ويقرون بالجزية.

    وهكذا، استجاب الخليفة عمر لمطالب أهل القدس، في طلب الصلح والأمان. ومع أن شروط الصلح، لا تختلف كثيراً عمّا سبق أن تعهد به المسلمون لأهل البلاد المفتوحة،

إلا أن عمر بن الخطاب أعطاهم صكاً بالأمان، سمِّى بـ "الأمان العمري"، والذي شهد عليه خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، و

عبدالرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان. وكان ذلك سنة 15هـ (636م). وفيما يلي نصه:

    "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبدالله، عمر، أمير المؤمنين، أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها وبريئها

وسائر ملتها. أنه لا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم، ولا ينقص منها، ولا من حيِّزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يضارّ أحد

منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا الجزية، كما يُعطي أهل المدائن. وعليهم أن يُخرِجوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم،

فإنه آمن على نفسه وماله، حتى يبلغوا أمنهم. ومن أقام منهم، فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع

الروم، ويخلي بِيَعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بِيَعهم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن

شاء سار مع الروم. ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء، حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا

أعطَوا الذي عليهم من الجزية".

    وقد شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبدالرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان. (اُنظر

صورة وثيقة الأمان العمري)

    بعد أن قدَّم الخليفة عمر صورة حقيقية لسماحة الإسلام، من خلال اتفاقه مع أهل إيلياء، مضى إلى بيت المقدس، حتى دخل كنيسة القيامة. ولما حان وقت الصلاة، قال

للبطريرك: " أريد الصلاة. فأشار عليه البطريرك (سفرونيوس) أن يصلى داخل الكنيسة. ولكن عمر، خشى أن يتخذ المسلمون صَلاته داخل الكنيسة سبباً ليضعوا أيديهم عليها.

ولذا، صلى على مقربة منها. وقيل إن ذلك كان سبباً كافياً لطمأنة البطريرك وكان ذلك سنة (15 هـ / 636م).

    ثم زار عمر مكان الصخرة، ولاحظ أن الأقذار، قد تجمعت عليها، فراح يزيل التراب عنها بكفَّيه وتبعه الصحابة، وأمر ببناء المسجد عليها. وبقي في القدس حيث صلّى

فيها الجمعة مع الصحابة، ثم غادرها إلى المدينة المنوّرة.

    ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت مدينة بيت المقدس من أملاك الدولة الإسلامية الناشئة. وكانت تابعة في إدارتها، طبقاً للتقسيم الإداري، لجند فلسطين

[7].

وجعل عمر

علقمة بن حكيم على نصف فلسطين، وأسكنه الرملة

[8].

وجعل علقمة بن مجزر على نصفها الآخر، وأسكنه بيت المقدس. وبذلك، يُعد علقمة بن مجزر هذا، أول والٍ على بيت المقدس، من قِبل الخلافة الإسلامية. وفي سنة 21هـ /

641م، ضُمت القدس إلى الشام، وخضعت لحكم معاوية بن أبي سفيان، الذي كان والياً على الشام

[9].

    وفي عهد

عبدالملك بن مروان، أُنشئت قبة الصخرة (اُنظر

صورة قبة الصخرة)

، وهي بناء من الحجر فوق الصخرة المقدسة، يقع وسط بيت المقدس. وقد شرع عبدالملك بن مروان في تشييده سنة 66هـ / 685م، ثم أعاد بناء المسجد الأقصى، وهما من أعظم

آثار بني أُمَية في فلسطين. وتشير مصادر التاريخ الأموي إلى أن عبدالملك بن مروان، كان يثق بالنصارى إلى درجة أنه استخدمهم في المسجد الأقصى، وسمح لهم بتوارث

الخدمة فيه. وإذا كان عبدالملك بن مروان قد بنى المسجدين، المعروفين بمسجد الصخرة والمسجد الأقصى، إلا أن إطلاق اسم المسجد الأقصى على الجزء، الذي عليه السور

والأبواب، هو الذي كان معروفاً عند رحلة الإسراء والمعراج.

    وحينما خضعت القدس للعباسيين، في عام 750م، عُني العباسيون بالمسجد الأقصى، واستخدموا في وظائف إدارته كثيراً من غير المسلمين. وتشير مصادر العصر العباسي

إلى أن هارون الرشيد، عامل النصارى معاملة كريمة، وسمح

للإمبراطور شارلمان Charlemagne بترميم الكنائس، وبناء كنيسة العذراء. ولعل العلاقة بين شارلمان وهارون الرشيد، قد توطدت إلى درجة أنه تعهد بحماية الحجاج المسيحيين،

الذين يفدون لزيارة القدس. وكان شارلمان يبعث، كل عام، وفداً إلى القدس، يحمل الهدايا إلى الخليفة، والأموال لفقراء المسلمين. وفي إحدى الزيارات، قدّم الوفد

مفاتيح كنيسة القيامة والقبر المقدس، تعبيراً عن التسامح الديني، الذي تجسدت أسمى معانيه في سلوك كثير من حكام القدس.

    وقد استمر الاهتمام بالمدينة المقدسة في العصر العباسي، وأعاد الخلفاء العباسيون بناء ما هدمته الزلازل من المسجد الأقصى وقبة الصخرة. كما رمّم المأمون قبة

الصخرة، سنة (216هـ/ 831م)، وأثبت ذلك في نقش محفور على أطباق البرونز، الملصقة فوق الأبواب الأربعة العليا الخارجية للقبة. وذُكر في النقش اسم

الخليفة المعتصم أخي المأمون.

ثالثاً: الحروب الصليبية

    عندما دخلت المدينة المقدسة تحت الحكم الفاطمي، رمّم الفاطميون المسجد الأقصى وأسوار قبة الصخرة. وفي أواخر العصر الفاطمي، تعرضت المدينة المقدسة لمحنة الاحتلال

الصليبي (492هـ/ 1099م)، الذي أساء إلى الأماكن الإسلامية، وأنشأ مملكة بيت المقدس اللاتينية. وقد قَدِم الصليبيون من غربي أوروبا، في أواخر القرن الخامس الهجري

ـ الحادي عشر للميلاد، واتجهت حملتهم الأولى نحو القدس، ليقتحموها سنة 1099م، ويعملوا السيف فيمن صادفوه من المسلمين، بل ذبحوا داخل المسجد الأقصى وحده، زهاء

سبعين ألف مسلم، حتى إن أحد كتابهم تباهى بأن خيول الصليبيين، خاضت حتى رُكَبها في دماء المسلمين.

    قُدّرَ للقدس أن تقضي نحواً من تسعين عاماً تحت حكم الصليبيين، حتى حررها القائد العربي، صلاح الدين الأيوبي، عقب موقعة حطين، سنة 1187م. وطوال هذه المدة،

كانت المدينة شبه مغلقة في وجه النشاط الإسلامي، بعد أن اتخذ الصليبيون من المسجد الأقصى، مقراً لحكومتهم، واتخذ بعض الرهبان الفرسان، وبخاصة فرقة الداوية،

من ذلك المكان المقدس مقراً لهم واسطبلاً لخيولهم. وقد نكل الصليبيون بأهل بيت المقدس، الذي ظل تحت وطأتهم زهاء قرن من الزمان. فقتلوا منهم خلقاً كثيراً، وكانوا

لا يطلقون أسيراً إلا بفدية، وانتهكوا محارم المدينة، ولم يحفظوا جميل المسلمين، الذين صانوا آثار أهل الكتاب صيانتهم آثارهم.

    وفي الحقيقة، ظل الصليبيون في الشام، حتى أواخر القرن الثالث عشر للميلاد، على اتصال قوي بالمراكز الأولى لانطلاق الحركة الصليبية في غربي أوروبا، وعلى رأسها

البابوية. وكلهم يتطلعون إلى استرداد مدينة بيت المقدس، بوصفها مدينة المسيح، ومركز الكنيسة الأم. ولا شك أن هذا الوضع شكل خطراً جسيماً، هدّد الكيان الإسلامي

في القدس، إذ بات المسلمون يحيون فيها حياة قلقة، مهدَّدين بضربة مفاجئة، تحل بهم من جانب الصليبيين.

    وقد استمرت الحروب الصليبية، بعد ذلك، مسيرتها تنتقل من دور إلى آخر، تهدأ حيناً وتثور أحياناً. وبطرد آخر العناصر الصليبية من بلاد الشام، في نهاية القرن

الثالث عشر للميلاد، انتهت المرحلة الأولى من مراحل الحركة الصليبية، لتبدأ مرحلة ثانية من مراحلها، استغرقت القرنين الرابع عشر والخامس عشر للميلاد. وقد اتصفت

المرحلة الثانية بطابعها البحري، في حوض البحر المتوسط، فتحولت هجمات الغرب المسيحي على المسلمين إلى غارات بحرية على موانئ شمالي أفريقيا والشام، تستهدف تحطيم

قوى المسلمين، لاسترداد بيت المقدس من أيديهم.

رابعاً: العصر الأيوبي

    حرر صلاح الدين الأيوبي القدس من الصليبيين (583هـ/ 1187م)، وحصّن أبراجها، وقوّى أسوارها. كما عمد إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، فجدد عمارتهما. وأضاف

صلاح الدين الأيوبي إلى القدس أبنية جديدة، هي مدرسة "الشافعية" ورباط "الصوفية" و"الخانقاه الصلاحية" و"البيمارستان الصالحي". ومع كل ما حققه صلاح الدين من

نصر ساحق على الصليبيين في حطين، قَبِل صلح الرملة، (588هـ/ 1192م)، حقناً للدماء، بل أطلق سراح اليتامى والشيوخ والأرامل من الصليبيين، دون دفع الفدية، لا

بل منحهم مساعدات مالية من ماله الخاص.

    ومما يسترعي النظر أيضاً، أنه اكتفي بأن أخذ فدية رمزية، قدرها عشرة دنانير من بطريرك بيت المقدس، وتركه يغادر المدينة، حاملاً ما استطاع حمله من الذهب والفضة،

ومن خلفه العربات تحمل النفائس التي كانت في الكنيسة. وقد رفض صلاح الدين الأيوبي أن يتعرض لما حمله البطريرك، وقال: "لا أغدر به". وفي نهاية العصر الأيوبي،

تفاقم الصراع بين الأيوبيين أنفسهم، إلى درجة أنْ استنجد بعضهم بالصليبيين، لنصرتهم على بعضهم الآخر. وانقسمت البلاد إلى دويلات صغيرة، ما أغرى الصليبيين بالهجوم

على مصر. ويروي أحد المؤرخين المعاصرين، ابن واصل، أن الحملة الصليبية الخامسة (614هـ/1217م)، كانت تستهدف مصر لكونها الدعامة الأساسية، ما يسهل مهمة احتلال

القدس، وكل ساحل بلاد الشام.

    وإذا كانت مصر، هذه المرة، هدفاً صليبياً مباشراً، فإنها أوقعت الجيش الصليبي بأجمعه، تقريباً، بين أسرى وقتلى. وكان من بين الأسرى، الملك

لويس التاسع Louis IX نفسه، الذي سيق مكبلاً بالأغلال إلى المنصورة، حيث سُجن في دار القاضي ابن لقمان.

    وقد توفي صلاح الدين بعد أن استرد بيت المقدس بنحو خمس سنوات، تاركاً على أرض الشام بقايا صليبية راسخة الجذور، تتمثل في إمارتين صليبيتين، هما إمارة أنطاكية

وإمارة طرابلس، فضلاً عن مملكة بيت المقدس الصليبية، التي اتخذت من عكا مقراً جديداً لها، محتفظة باسمها الصوري، عسى أن تعود إلى مقرها السابق، الذي طردت منه.

يضاف إلى ذلك عدد من الحصون والموانئ والمواقع والضياع المتناثرة، التي ظلت بأيدي الصليبيين بمقتضي صلح الرملة سنة 1192م.

    وقد زاد من حدة الخطر، أن خلفاء صلاح الدين، من سلاطين وملوك بني أيوب، غلّبوا مصالحهم الخاصة، على المصلحة العامة للأمة الإسلامية، فانغمسوا في الخلافات

والصراعات، حتى تحول الأمر إلى حروب طاحنة بينهم. وفي ذلك الجو، المشحون بالعداوات والأحقاد، لم يتردد بعض ملوك بني أيوب في طلب المساعدة من القوى الصليبية،

في الشرق والغرب، على خصومه من أهل بيته. بل إن بعضهم عرض على الصليبيين تنازله لهم عن بيت المقدس، مقابل ما يقدمونه إليه من مساعدات.

    وعلى عهد الملك الكامل بن صلاح الدين، عقد المسلمون مع الإمبراطور الألماني فردريك الثاني Frederick II، الهدنة المشهورة، عام 1228م، لمدة عشر سنوات، التي

اتفق، بمقتضاها، أن يتسلم  الإمبراطور مدينة القدس، وبيت لحم، وشريطاً من الأرض يصل بين عكا والقدس، عدا الحرم القدسي، وما فيه من مساجد، فيبقى في أيدي المسلمين،

وتكون سائر قرى القدس للمسلمين. وبوفاة الكامل، استولى ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب على القدس، واستقرت من بعده في أيدي سلاطين المماليك.

    ولعل استرداد الصليبيين هيمنتهم على بيت المقدس، من طريق المفاوضات والاتصالات السياسية، يعطينا فكرة عن حالة التذبذب والقلق، التي عاشها المسلمون داخل المدينة،

في النصف الأول من القرن الثالث عشر للميلاد. وعلى الرغم من أن المسلمين استردوها فيما بعد (1244م)، إلا أن هذا لا يغيّر من الصورة الشاحبة، التي عاشتها مدينة

بيت المقدس في تلك الحقبة.

خامساً: العصر المملوكي

    كان قيام دولة سلاطين المماليك سنة 1250م، إيذاناً بدخول مدينة بيت المقدس مرحلة جديدة من تاريخها. وهي مرحلة تتصف بالأمن والاستقرار؛ وهما الدعامتان الأساسيتان

لأي نشاط حضاري. ومن المعروف أن غالبية المماليك الأوائل، الذين قامت على أكتافهم دولة سلاطين المماليك، كانوا مماليك لبني أيوب. وقد أجمعت المصادر على أن المماليك

البحرية، الذين أقاموا دولة المماليك الأولى في مصر والشام، يُنسبون إلى أستاذهم الصالح نجم الدين أيوب، وهو السلطان قبل الأخير من سلاطين بني أيوب.

    وفي العصر المملوكي، ووفقاً لرواية ابن حجر القلقشندي، وعلى وجه التحديد عام 777هـ / 1375م، في زمن السلطان الأشرف شعبان بن حسين، أصبحت القدس إدارة مستقلة

بذاتها، بعد أن كانت تابعة لدمشق. ولعل السلطان الأشرف، أدرك أهمية بيت المقدس، بحكم مكانتها، الدينية والتاريخية. ونظراً إلى الأطماع الصليبية فيها، ونظراً

إلى تعدد ديانات سكانها، وتنوع جنسياتهم، ولِمَا لها من مكانة خاصة لدى الأوروبيين، اختير لإدارتها الأمير شهاب الدين. وتشير المصادر إلى أن الرجل، كان صاحب

همة وعدل، وعلم وكان موضع احترام سكان بيت المقدس وتقديرهم.

    ويصعب فهْم قرار المماليك بجعل القدس ذات إدارة مستقلة، تابعة مباشرة للسلطان في القاهرة، إلا في ضوء طبيعة الصراع الإسلامي ـ المسيحي، خلال تلك الفترة من

العصور الوسطى. فقد راحت الدول الأوروبية تتسابق إلى إحياء مشروع الحروب الصليبية، والإعلان صراحة عن نيتها احتلال القدس، على أساس أن ذلك هدفاً دينياً وسياسياً

مشتركاً. ويمكن القول إنه، منذ ذلك الوقت ـ أواخر القرن الثالث عشر للميلاد ـ أخذت بلاد الشام بوجه عام، ومدينة القدس بوجه خاص، تشعر بالأمن والطمأنينة، بعد

قرنين كاملين من القلق والخوف.

    وإضافة إلى ما تميّز به الدور الثاني من أدوار الحركة الصليبية، في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، من مميزات أخرى، مثل نشاط التيار الصليبي في الأندلس،

فإن هذا الدور تميّز أيضاً بظهور عدد كبير من دعاة الحروب الصليبية، ونعني بهم أصحاب المشروعات، الذين وضع كل منهم مشروعاً، يعبّر عن وجهة نظره في تحديد أنجع

الوسائل لضرب المسلمين، واسترداد بيت المقدس من أيديهم. وبدراسة هذه المشروعات، التي قدمها أصحابها إلى البابوية، أو إلى كبار الملوك والحكام في الغرب الأوروبي،

يتضح أنها تكاد تُجمع كلها على أن تكون نقطة البدء في التحرك الصليبي، هي إضعاف دولة سلاطين المماليك وإسقاطها. ولكن الأخيرة تصدت للخطر الصليبي، في مرحلته

الثانية، بثبات وعزم وشجاعة، وبذلك، أثبتت قدرتها على حماية كيان المسلمين، على الأقل في شرق حوض البحر المتوسط. وكان أن أحست مدينة بيت المقدس بالأمن والسلام

في ظل المماليك، خاصة أنهم دأبوا على دعم حاميتها وتقوية أسوارها وأبراجها وقلعتها، كلما لاح نذير خطر من بعيد أو قريب.

    ولم يكن الخطر الصليبي الغربي هو الخطر الوحيد، الذي هدّد القدس واستهدفها، في صدر دولة سلاطين المماليك، والذي تطلب من هؤلاء السلاطين قدراً كبيراً من اليقظة

والحيطة والاستعداد.

    وإنما ظهر أيضاً خطر المغول، مواكباً لقيام دولة سلاطين المماليك. فقد اجتاح المغول بلاد الشام من الشمال إلى الجنوب (1259 - 1260). وإن كان

قطز، سلطان المماليك، نجح في إنزال الهزيمة بالمغول في عين جالوت، (على مقربة من القدس)، سنة 658هـ /1260م، الأمر الذي ترتب عليه طرد المغول شرقاً إلى ما وراء

نهر الفرات، فليس معنى ذلك أن الخطر المغولي على بلاد الشام قد توقف أو انتهي، إذ استمر مغول فارس والعراق، حتى بعد أن أخذوا يتخلون عن وثنيتهم، ويدخلون تدريجياً

في الإسلام، في أواخر القرن الرابع عشر للميلاد، يعبُرون الفرات من جهة الشمال، عند بلدة البيرة، للنفاذ إلى الشام، مما تطلب من سلاطين المماليك يقظة مستمرة.

ومهما تعددت أهداف المغول من غزواتهم لبلاد الشام، فان القدس ظلت هدفاً أساسياً لتلك الغزوات، سواء في مرحلة وثنيتهم، أو بعد دخولهم في الإسلام.

    ففي مرحلة الوثنية، كان الاتصال مباشراً بين المغول والعالم المسيحي، خاصة البابوية في الغرب ودولة أرمينيا الصغرى في الشرق. ومن الواضح أن البابوية والقوى

المسيحية في غربي أوروبا، رأت في المغول، في تلك المرحلة، مادة خاماً، يسهل تشكيلها وجذبها إلى دائرة الكنيسة، واستخدامها في فرض حصار على المسلمين. فيسهل،

بمساعدة المغول، استرداد بيت المقدس. ومن ناحية أخرى، فإن المصادر المعاصرة، تُجْمِع على أن حملة

هولاكو على الشام، خُطط لها مع هيتوم الأول ملك أرمينيا الصغرى، الذي اتفق مع هولاكو على الزحف معه إلى القدس، ليُخلص الأرض المقدسة من المسلمين، ويسلمها للمسيحيين،

وذلك طبقاً لما ذكره حرفياً هايتون Hayto ، أحد المؤرخين الأرمن المعاصرين.

    دأب مغول العراق وفارس على ذلك، إذ دخلوا في الإسلام، منذ أواخر القرن السابع الهجري ـ الثالث عشر للميلاد، حين بدأوا يسعون إلى فرض نوع من الهيمنة والوصاية

على المقدسات الإسلامية (اُنظر

ملحق دور العبادة والآثار الإسلامية في القدس)

، وأقربها إليهم بيت المقدس، لتحقيق مكانة أو زعامة لأنفسهم على العالم الإسلامي.

    ولكن سلاطين المماليك، وقفوا من المغول، في الحالتين، موقفاً صلباً. ودأبوا على التصدي لهم ودفعهم عن بلاد الشام والقدس. ولم ينسَ المسلمون ما فعله المغول

بديار المسلمين وخلافتهم، عندما اجتاحوها في القرن السابع الهجري ـ الثالث عشر للميلاد.

    وبدافع الإحساس بمكانة القدس، والحرص على سلامتها وحمايتها، دأب سلاطين المماليك على دعم سور المدينة، وإصلاح ما قد يتعرض له بعض أجزائه من خلل أو تصدع،

وتقوية الأبراج، والإشراف على الأبواب، وتحصين القلعة. وبذلك، أحس أهل القدس، بعد سنين طويلة (أي منذ استرداد صلاح الدين المدينة سنة 1187م)، بالأمن والسلام.

1. اعتنى

الظاهر بيبرس بعمارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة. وبنى فيها خاناً، للسبيل سنة 662هـ/ 1263م، وطاحونة وفرناً.

2. عَمّر المنصور قلاوون، المسجد الأقصى، وبنى الرباط المنصوري في المدينة المقدسة.

3. في سنة 695هـ / 1296م، جدد السلطان العادل، كتبغا المنصوري، عمارة السور الشرقي لبيت المقدس، وجدد فصوص قبة الصخرة.

4. أما

السلطان الناصر محمد بن قلاوون، فقد طلى القبتين بالذهب (قبة الصخرة / قبة المسجد الأقصى). وبنى قناة للسبيل عند بركة السلطان خارج القدس. وركب الرخام في صدر

المسجد الأقصى. وجدّد السور القِبلي والقناطر على الدرجتين الشماليتين بصحن الصخرة. وجدد باب القطانين. إضافة إلى أعمال أخرى جديدة وعديدة.

5. في سنة 769هـ / 1369م، بنى السلطان الأشرف شعبان المنارة، التي عند باب الأقباط، وجدّد الأبواب الخشبية للمسجد الأقصى، وجدّد عمارة القناطر، التي كانت على

الدرجة الغربية في صحن الصخرة.

6. أما السلطان برقوق، فقد بنى، سنة 789هـ/ 1387م، دكة للمؤذنين داخل قبة الصخرة، وجدد القيسارية في القدس، سنة 802هـ / 1398م، ونقش ذلك على لوحة، ألصقها على

باب الصخرة.

7. وقد اهتم الأشرف قايتباي بأوقاف المسجد الأقصى. وأهدى إليه المصحف الشريف الكبير، سنة 830هـ / 1426م، وعيّن فيه القراء. وبنى المدرسة الأشرفية بجوار باب السلسلة.

وكذلك أقام قناة العروب فوصلت المياه إلى القدس.

8. أما قانصوه الغوري، فقد ألف عدة مظالم بالقدس، وأصدر بها مرسوماً، في سنة 919هـ / 1513م، ونقشه على لوحة في المسجد الأقصى.

[1]

كنعان: كثر ترديدها في أسفار العهد القديم، لتدل على معنيَين مختلفَين: الأول هو المنطقة الساحلية، التي سميت، فيما بعد، فينيقيا، وسمِّي وسكانها الفينقيين.

أما الثاني، فهو، بوجه عام، المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن، ومستوطنوها من الشعوب، قبل ظهور اليهود، وقد صار هذا المعنى، الأكثر شيوعاً.

[2]

يشوع: اسمه الأصلي هوشع، وهو خليفة النبي موسى.

[3]

الآراميون: آرام اسم مدينة أو ولاية أو دويلة تقع على الجزء الجنوبي لنهر دجلة. ويرجح أن هؤلاء الآراميين، كانوا عرباً رُحلاً، تسللوا العراق القديم، وأقاموا

به مدناً ودويلات، حتى استطاع قائد من أصل آرامي، أن يستولى على الحكم.

[4]

جوف سورية: هو إقليم كان يشمل شمالي فلسطين وجنوبي سورية، ويحده شمالاً جبل الشيخ، وشرقاً نهر الأردن، وغرباً البحر المتوسط.

[5]

ورد اسم بطريرك القدس بإملاءات مختلفة منها: سفرنيوس - صفروينس ...

[6]

الجابية : قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان، قرب مرج الصفر، تقع قريباً من تل يسمونه تل الجابية، ويقال لها جابية الجولان. اُنظر عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي،

"مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع"، بيروت، 1955، ج 1، ص 304 - 305.

[7]

يروي البلاذري، أن هناك خلافاً حول تسمية الأجناد، من حيث التقسيم الجغرافي والمدلول. فقال بعضهم: سمى المسلمون فلسطين جنداً، لأنه جمع كورا، وكذلك دمشق والأردن،

وكذلك حمص وقنسرين. وقال بعضهم سميت كل ناحية، لها جند يقبضون رواتبهم بها، جنداً. وذكروا أن الجزيرة كانت تابعة لقنسرين، فجنده عبدالملك بن مروان، أي جعلها

مستقلة، فصار جنودها يأخذون رواتبهم من خراجها. ومن هنا، جاء في الأصل تدوين الدواوين، في عهد عمر بن الخطاب، إذ يلاحظ، في رواية لابن سعد، الارتباط بين تجنيد

الجند وتدوين الدواوين، بهدف منح الجند أعطياتهم.

[8]

يروي ياقوت بن سعد أبو عبدالله الحموي، "معجم البلدان"، بيروت، 1995: أن الرملة مدينة عظيمة بفلسطين، وكانت دار ملك داود ولسليمان، ولما ولي الوليد بن عبدالملك،

وولى أخاه سليمان جند فلسطين، نزل اللد، ثم الرملة ومصرها مما يوحي بأن الرملة، كانت معروفة، قبل الفتح الإسلامي، بهذا الاسم. وهي ما زالت موجودة حتى الآن.

[9]

لما مات عبدالرحمن بن علقمة الكناني، وكان عاملاً على فلسطين، ضم عمله إلى معاوية 21هـ / 641م ، ثم أصبح حاكماً مطلقاً على الشام ومصر والعراق والحجاز. وبويع

بالخلافة 41هـ / 661م.

المبحث الثالث

القدس وبداية الانتداب البريطاني

أولاً: العصر العثماني

    استقرت القدس في أيدي سلاطين المماليك، حتى دخلها العثمانيون، سنة 1516. وظلت في إطار الدولة العثمانية الإسلامية لمدة أربعة قرون، حتى دخلها البريطانيون،

إبّان الحرب العالمية الأولى، بقواتهم العسكرية، تحت قيادة

إدموند اللنبي Edmund Allenby، عام 1918.

    وبوجه عام، فإن نهاية دولة المماليك، ودخول الشام تحت سيطرة العثمانيين (1516م)، لم يترتب عليهما تغيير يُذكر، بالنسبة إلى مدينة بيت المقدس، سواء في وضعها

الإداري، أو وضع الأقليات الدينية فيها، على الرغم مما شهده العصر العثماني من تدفق ملحوظ من جانب الأوروبيين، وخصوصاً إلى بلاد الشام التي شهدت قُدوم الأجانب،

وتنازل الدولة العثمانية عن كثير من حقوقها، في شكل امتيازات، مُنحت لهؤلاء الأجانب.

    بعد حرب القرم (28 مارس 1854 ـ 1 فبراير 1856)، حدثت منافسات وصراعات حول ملكية الأماكن المقدسة وحقوق الطوائف المسيحية فيها. ما دعا السلطان العثماني إلى

إصدار "فرمان" خاص، بتنظيم وتوزيع وترتيب الأماكن المقدسة بين تلك الطوائف (اُنظر

ملحق الكنائس والآثار المسيحية في القدس).

وقد ثُبت نظام التوزيع والترتيب هذا في معاهدتَي باريس (30 مارس 1856) وبرلين (1878)، وعرف باسم "الستاتوكو Statuquo". وقد وضع هذا الترتيب بين البطريركية الأرثوذكسية

للروم، وحراس الأراضي المقدسة الفرنسيسكان، وبطريركية الأرمن، والأرثوذكس، وطائفة اللاتين الفاتيكانية، وحقوق الطوائف المسيحية في القدس، كالأحباش والأقباط

والسريان، مما يدل، بوضوح، على أن تلك الصراعات، نشأت عن النزاع بين الكاثوليك والأرثوذكس أساساً، أو بين فرنسا وروسيا. والمعروف أن الحروب بين الدولة العثمانية

والغرب، قد أدت إلى نشوء نظام الامتيازات والحمايات الأجنبية. ووقع ميثاق مع فرنسا، عام 1535م، ثم عام 1604م، ضمن لفرنسا رعاية مصالح المسيحيين والأماكن المقدسة

في فلسطين (حرية الزيارات والإقامة والتنقل والممارسة الدينية)، ما أدى، تدريجياً، إلى تحوُّل فرنسا إلى الحامي الرسمي للأماكن المقدسة المسيحية في الدولة العثمانية.

    وتلا ذلك توقيع معاهدة كارلوفيتز Karlowitz مع النمسا (26 يناير 1699)، ومعاهدة كوتشوك قينارجي Kaainardji-Kuchuk مع روسيا (16 يوليه 1774) ومع أسبانيا (1762)

وإنجلترا (1845)، وصولاً إلى باريس وبرلين. وقد نظمت كل هذه المعاهدات والمواثيق ورعت الحماية الأجنبية للأماكن المقدسة، ما أدى إلى نزاعات مستمرة، انتهت بفرمان

"الستاتوكو".

    وإذا كانت معاهدة باريس (30 مارس 1856)، قد أثبتت امتيازات فرنسا في حماية الأماكن المسيحية المقدسة، دون غيرها من الدول، وأعطتها الطابع الحقوقي الدولي،

في حين أنها كانت، قبل ذلك، نابعة من التعاقد الثنائي بين الدولة العثمانية، ذات السيادة على هذه الأماكن، والدول الأوروبية منفردة، فإن معاهدة برلين (1878)،

وسّعت صلاحيات بقية الدول العظمى فيما يخص الحماية الدولية للأشخاص الأجانب ولمؤسساتهم الدينية (اُنظر

ملحق المعابد اليهودية في القدس)

، وأثبتت الحقوق الراهنة (الستاتوكو) لكل الدول، موقعة المعاهدة. وبقي هذا الوضع هو القاعدة الأساسية للتعامل الدولي حتى الحرب العالمية الأولى، واحتلال الإنجليز

للقدس. وفي هذا التاريخ، أعلن الجنرال اللنبي تعهد الحكومات المنتصرة بالمحافظة على الوضع الراهن للأماكن المقدسة.

    لم تكن هذه الامتيازات خطراً على الدولة، وهي في عنفوان قوّتها، خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. ولكن هذه الامتيازات، بعد ذلك، تحولت إلى حقوق، اكتسبت

شرعيتها بفعل ديمومتها مع الزمن، من جانب، وضعف الدولة العثمانية من جانب آخر. وشملت هذه الامتيازات إعفاءات كثيرة، لعل أخطرها السماح للأوروبيين بممارسة نشاطاتهم

الدينية، خصوصاً في بلاد الشام. وأصبح التسابق على أشده بين الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، وتمادي الأمر إلى السماح ببناء العديد من المؤسسات التعليمية

والتثقيفية المسيحية. وحينما أدركت الدولة العثمانية خطر الموقف، كان الزمن قد مضى، وكان الرجل المريض (الدولة العثمانية)، قد تدهورت حالته، وتكالبت عليه المطامع

الأوروبية، التي أودت بحياته.

    وفي ظل الامتيازات، التي قدّمها العثمانيون إلى الأجانب عموماً، كان لليهود دور متزايد، لا يتناسب مع قِلة عددهم. فعددهم لم يزد، في فلسطين عموماً، خلال

القرون الثلاثة الأولى من الحكم العثماني، على عشرة آلاف نسمة. وكانوا ثلاثة أمثال هذا العدد في بلاد الشام كلها.

    أوجدت هذه الكثرة العددية لليهود (في بلاد الشام) العديد من المسارب اليهودية إلى القدس، حيث نمت مؤسساتهم التعليمية بشكل ملحوظ. وعندما أدركت الدولة العثمانية

خطر الامتيازات، التي فتحت الباب على مصراعيه، لم تستطع أن تحُول دون نمو هذه الامتيازات، التي أصبحت مواثيق مذلة للعثمانيين، آلت إلى سقوط دولتهم، عقب الحرب

العالمية الأولى.

ثانياً: الانتداب البريطاني في فلسطين

    تبرز في القرن التاسع عشر، قضيتان مهمتان، أولاهما: المسألة الشرقية، التي تمثلت في عملية التربص بإرث الخلافة العثمانية، التي كانت إمبراطورية شاسعة، ولكن

الوهن أصابها، فتهيأت كل ممتلكاتها، الأوروبية والآسيوية والأفريقية، لتكون ميراثاً للمنتصرين، ومن ثم، راح كل طرف منهم يطالب بنصيبه من الإرث.

وأما القضية الثانية، التي بدأت تظهر، تدريجياً، منذ بداية القرن، فتمثلت في المسألة اليهودية. وهي قضية ديانة، توزع أتباعها في أنحاء الأرض، ويتعرضون، بين الحين

والآخر، لغارات دموية، تولدها احتكاكات دينية واجتماعية وفكرية. وكان يهود العالم، منذ مأساة الخروج مع المسلمين من الأندلس، في عام 1492، موزعين بين أوروبا

وشمالي أفريقيا. وقد لجأ الكثيرون منهم إلى العالم الإسلامي، في نهاية العهد المملوكي، وبداية التوسع العثماني التاريخي في العالم العربي. ومنذ تلك الأيام،

كان الحديث عن العودة إلى فلسطين نداء، يردده الحاخامات بين حقبة وأخرى، ولم يكن هناك من يأخذ هذا النداء مأخذ الجدّ.

    وقد حاول نابليون بونابرت Napoleon Bonaparte، في نهاية القرن الثامن عشر، وبداية القرن التاسع عشر، أن يعزف على الوتر الديني اليهودي لتكون فلسطين، وهي

حينذاك من أملاك الخلافة العثمانية، التي يتسابق الكل إلى إرثها، الوطن الموعود والمختار لليهود، برعاية فرنسا، فتكون فلسطين نقطة انطلاقة للإمبراطورية البونابرتية

في قلب الخلافة العثمانية، في وقت كان التنافس الدولي بين فرنسا وإنجلترا على أشده، علاوة على القوى الاستعمارية الأخرى. ومن المحقق، أن بعض علماء الحملة الفرنسية،

بدأوا، مبكراً، في الاتصال ببعض حاخامات اليهود في فلسطين، مثل "موسى موردخاي" و"جاكوب الجازي". وكانت ورقة نابليون، التي أظهرها لليهود أمام أسوار القدس، في

عام 1799، نداء إلى يهود العالم، لم يوزع في فلسطين وحدها، وإنما جرى توزيعه، آنذاك، في فرنسا وإيطاليا والإمارات الألمانية، وحتى أسبانيا، الأمر الذي يشير

إلى أن القضية، كانت أكبر وأوسع من ظرف محلي، واجهه نابليون حينما استعصت عليه أسوار القدس.

وجاء نداء نابليون إلى يهود العالم على النحو التالي:

    "من نابليون بونابرت، القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في أفريقيا وآسيا، إلى ورثة فلسطين الشرعيين. أيها الإسرائيليون، أيها الشعب الفريد،

الذي لم تستطع قوى الفتح والطغيان، أن تسلبه نسبه ووجوده القومي، وإن كانت قد سلبته أرض الأجداد فقط. إن مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين، وإن لم تكن

لهم مقدرة الأنبياء، مثل إشعياء ويؤئيل، قد أدركوا ما تنبأ به هؤلاء بإيمانهم الرفيع، أن عباد الله، سيعودون إلى صهيون، وهم ينشدون، وسوف تعمّهم السعادة، حين

يستعيدون مملكتهم دون خوف. انهضوا، بقوة، أيها المشردون في التيه. إن أمامكم حرباً مهولة، يخوضها شعبكم، بعد أن اعتبر أعداؤه أن أرضه، التي ورثها عن الأجداد،

غنيمة تقسم بينهم حسب أهوائهم. لا بد من نسيان العار، الذي أوقعكم تحت نِير العبودية، وذلك الخزي، الذي شل إرادتكم لألفَي سنة. إن الظروف لم تكن تسمح بإعلان

مطالبكم، أو التعبير عنها، بل إن هذه الظروف أرغمتكم، قسراً، على التخلي عن حقكم. ولهذا، فإن فرنسا تقدّم إليكم يدها الآن، حاملة إرث إسرائيل، وهي تفعل ذلك،

في هذا الوقت بالذات، وعلى الرغم من شواهد اليأس والعجز … إن الجيش، الذي أرسلتني العناية الإلهية به، ويمشي بالنصر أمامه وبالعدل وراءه، قد اختار القدس مقراً

لقيادته، وخلال بضعة أيام، سينتقل إلى دمشق المجاورة، التي استهانت طويلاً بمدينة داود وأذلتها … يا ورثة فلسطين الشرعيين … إن الأمة الفرنسية، التي لا تتّجر

بالرجال والأوطان، كما فعل غيرها، تدعوكم إلى إرثكم، بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلاء … انهضوا، وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة، لم تخمد شجاعة أحفاد هؤلاء الأبطال،

الذين كان تحالفهم الأخوي شرفاً لإسبرطة وروما، وأن معاملة العبيد، التي طالت لألفَي سنة، لم تفلِح في قتل هذه الشجاعة … سارعوا ! إن هذه هي اللحظة المناسبة

ـ التي ربما لا تتكرر لآلاف السنين ـ للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم، تلك الحقوق التي سلبت منكم لآلاف السنين، وهي وجودكم السياسي، كأمة

بين الأمم، وحقكم الطبيعي المطلق في عبادة إلهكم يهوه، طبقاً لعقيدتكم. وافعلوا ذلك في العلن، وافعلوه إلى الأبد " … بونابرت.

    إن ورقة نابليون اليهودية هذه، هي الوثيقة التي تستحق الاهتمام في السياق التاريخي، لأنها الأثر الإستراتيجي الباقي في المنطقة من تلك الأيام.

    لم يكن نابليون بونابرت يهودياً، ولا موالياً لليهود. ولكن ورقته اليهودية، المتمثلة في ندائه يهود العالم، من خارج أسوار القدس، هي التي تعبّر عن دوره،

ودور فرنسا، في مساندة التحرك اليهودي. لم يكن في مقدور اليهود، مهْما فعلوا، أن ينصروه، أو يخذلوه. ولكن كانت تلك رؤية القائد الفرنسي، الذي كان يملك حساً

إستراتيجياً نابهاً وبعيداً، حتى إنه من الثابت أن نابليون، بعد عودته من حملة مصر، وإعلان نفسه إمبراطوراً لفرنسا، حضر اجتماع المحفل اليهودي الأكبر، في سنة

1807، في باريس، ورُسمت لوحة لهذا المحفل، وظهرت ضمن مجموعة رأسمالي يهودي هو إسرائيل سولومون، في عام 1860. وقد سمح ابنه بنشرها، وظهرت مطبوعة، للمرة الأولى،

في سنة 1871. ولا شك أن حضور نابليون اجتماع المحفل اليهودي المذكور، يوضح مدى اهتمامه باستقطاب يهود العالم لمصلحة فرنسا.

    وعلى الرغم من أفول نجم نابليون في أوروبا، عام 1815، فإن الرؤى الإستراتيجية الواسعة للفاتحين الكبار، لا تموت بموتهم، وإنما تبقى في ذاكرة التاريخ بعدهم،

تنتظر غيرهم، ممن يجدون الجرأة والجسارة على استعادتها من جديد، جزئياً أو كلياً.

    ويأتي الحديث عن الدور البريطاني، إذ كان "

بالمرستون Viscount Palmerston"، شأنه شأن ساسَة جيله، يعرف ما فيه الكفاية عن المسألة اليهودية. وبالطبع، فإنه، من موقعه وزيراً لخارجية بريطانيا، ثم رئيساً

لوزرائها، كان مشغولاً بالمسألة الشرقية. والوثائق البريطانية حافلة بالشواهد على تطور فكر رئيس وزراء بريطانيا، حتى وصل إلى تحديد ثلاثة أهداف للسياسة البريطانية

في الشرق الأدنى، خاصة بمواجهة

محمد علي باشا، على ثلاث مراحل: أولها، إخراج محمد علي من سورية، لفك ضِلْعي الزاوية المصرية ـ السورية. وثانيها، حصر محمد علي داخل الحدود المصرية، وراء سيناء،

وتحويل هذه الصحراء إلى منطقة عازلة. وثالثها، قبول وجهة النظر القائلة بفتح أبواب فلسطين لهجرة اليهود إليها، وتشجيعهم على إنشاء شبكة من المستعمرات الاستيطانية

فيها، ليكون منها، ذات يوم، عازلاً، يحجز مصر عن سورية، ويمنع لقاءهما في الزاوية الإستراتيجية الحاكمة. وكانت أهداف بالمرستون تلقى تأييداً ومساندة من اللورد

"

ويلّنجتون Wellington"، قائد الجيوش البريطانية. ومن الملاحظ، أن كثيراً من التقارير في الوثائق البريطانية، تشير إلى أن ويلّنجتون، هو صاحب نظرية مواجهة محمد

علي، على ثلاث مراحل.

    وقد كتب بالمرستون مذكرة، في 11 أغسطس 1840، إلى سفيره في عاصمة الدولة العثمانية، بشأن توطين اليهود في فلسطين (اُنظر

ملحق مذكرة بالمرستون إلى سفير بريطانيا في تركيا).

كما كتب، مرة أخرى، رسالة، في فبراير 1841، إلى سفيره لإقناع السلطان بإباحة هجرة اليهود إلى فلسطين (اُنظر

ملحق رسالة بالمرستون إلى سفيره في تركيا).

ومن المثير للتأمل، أن عدد اليهود في فلسطين، آنذاك، في نهاية عام 1840، كان 3200 نسمة فقط.

    على أن الحوادث الكبرى، التي وقعت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، في مصر وحولها، وبالذات في فلسطين، لم تكن مصادفة، وإنما حدثت نتيجة لأفكار وخطط

وصراعات ومصالح وقوي. ومن هنا، نفهم سرّ مساعدة

بنيامين دزرائيلي Benjamin Disraeli، رئيس الوزراء الإنجليزي،

إدموند روتشيلد Rothschild، على شراء الحصة المصرية في شركة قناة السويس، بأسرع ما يمكن، قبل أن يغير خديوي مصر رأيه أو قبل أن يعرف أحد الصفقة. وفي عام 1877،

كانت أسرة روتشيلد تموّل إنشاء أول مستعمرة استيطانية لليهود في فلسطين، على مساحة 2275 فداناً، وهي مستعمرة "بتاح تكفاه".

    وفي عام 1882، وهي السنة نفسها التي احتلت بريطانيا فيها مصر، نظّم البارون إدموند روتشيلد أول هجرة جماعية يهودية إلى فلسطين. وفي الوقت نفسه، كانت أسرة

روتشيلد، قد بدأت في جمع تبرعات ومساهمات طائلة لشراء أراضٍ في فلسطين، وكانت الواجهة الظاهرة لهذه العملية، مؤسسة للاستثمار في مجال الأراضي الزراعية في المشرق

العربي. وخلال عشر سنوات، اكتمل إنشاء عشرين مستعمرة كبيرة، ومستعمرات أخرى صغيرة.

    وعلى هذا المسرح، ظهر دور "

تيودور هيرتزل"، المولود في فيينا، والذي كان يعمل في مجال الصحافة، واتصل بالمسألة اليهودية، من طريق جمعيات ومنظمات فكرية وثقافية، تُعنى بهذه المسألة. ولم

يكن هيرتزل وحيداً في ميدانه، فقد سبقه، وأحاط به جمع لا يستهان به من المفكرين والدعاة اليهود، الذين رأوا الفكرة، التي كان يراها، وإن لم يقدروا على تحديدها

والتبشير بها صراحة وعلناً. وكانت ميزة هيرتزل على قرنائه الآخرين في زمانه، أنه استطاع استيعاب مجمل الظروف الإستراتيجية. فكان مؤتمر "بازل Basel"، في 29 أغسطس

1897، مؤسساً للحركة الصهيونية العالمية.

وفي سنة 1904، دعت إنجلترا إلى عقد مؤتمر، على شكل حلقات دراسية، يُمِّثل فيه الدول الاستعمارية، في ذلك الوقت، بعض خبرائها وأساتذتها الجامعيين، لدراسة الأسباب

التي يمكن أن تَكْفل للاستعمار أطول فترة ممكنة من البقاء. وعلى هذا النحو جاء تقرير "هنري كامبل بانرمان Henry Campbell Bannerman"، رئيس وزراء بريطانيا، يدعو

إلى تجزئة سورية، لأن: "الخطر الذي يهدد الاستعمار الغربي، يَكْمُن في البحر المتوسط، الذي يضم على سواحله، الشرقية والجنوبية، شعباً واحداً، يتميز بكل مقومات

الوحدة والترابط، ناهيك بما في أراضيه من كنوز وثروات، تتيح لأهلها مجال التقدم والرقي في طريق الحضارة والثقافة. وكذلك، ينبغي العمل، كوسيلة عاجلة، بالتوصية

الآتية: وهي فصل الجزءين، الأفريقي والآسيوي، في هذه المنطقة، أحدهما عن الآخر، وإقامة حاجز بشري قوي وغريب في نقطة التقاء الجزءين يمكن للاستعمار أن يستخدمه

أداة لتحقيق أغراضه".

    وما أن نشبت الحرب العالمية الأولى، ووقفت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا والنمسا، حتى جهزت بريطانيا حملة، اتخذت من مصر قاعدة انطلاق لها، عبْر سيناء،

بقيادة الجنرال "أرشيبالد مري". بدأت الحملة تحركها للسيطرة على فلسطين والشام عموماً، عام 1916، وخلف الجنرال "أرشيبالد"، عليها الجنرال "إدموند اللنبي"، الذي

استطاع الوصول إلى غزة، حين صدر وعد بلفور في الثاني من نوفمبر 1917، ثم تمكن من دخول القدس، فكان ذلك بداية النهاية للدولة العثمانية، وانتقلت الإدارة في القدس،

آنذاك، من السلطة العثمانية إلى السلطة البريطانية.

    انضمت إلى قوات الجنرال اللنبي قوة، تشكلت من متطوعي اليهود، تراوح بين 5000 و5500 مقاتل، عرفت باسم "فيلق اليهود". وكان هدفها، كما رسم زعماء الحركة الصهيونية،

مساعدة القوات البريطانية على تخليص فلسطين من أيدي الأتراك. غير أن الحقيقة الباطنة، هي استخدام هذه القوة اليهودية في المساومة السياسية مع بريطانيا، من أجل

إنشاء الوطن القومي، ولتكون نواة الجيش، الذي سيتولى حماية الكيان الصهيوني في فلسطين، بعد تمرسه بخبرة هذه الحرب. وقد وصل هذا التشكيل العسكري اليهودي إلى

فلسطين، لينضم بعدها إلى الجيش البريطاني، تحت اسم "فرقة المشاة الملكية".

    ولما كان اللنبي قائداً أعلى للعمليات العسكرية، التي لم تكن قد انتهت بعد، فقد عَدّ فلسطين، بما فيها القدس، جزءاً من أراضي العدو المحتلة في سورية. ومن

ثم، فقد عُرفت باسم "أرض العدو المحتلة الجنوبية". وقد خضعت مباشرة لإدارة عسكرية بريطانية، على رأسها اللنبي، كقائد عام، وممثل لوزارة الحربية البريطانية،

التي تتلقى أوامرها وتعليماتها من وزارة الخارجية، لأنها المسيِّرة، آنذاك، لشؤون المستعمرات البريطانية الخارجية.

    وقد حرص اللنبي، عقب دخوله القدس، على القضاء على كل محاولة عربية، تسعى إلى تثبيت نفسها في فلسطين، مهْما كانت ضئيلة. فعندما همَّ العرب في القدس برفع الأعلام

العربية على أبنية الحكومة، أمر بإنزال هذه الأعلام، مشيراً إلى أن فلسطين جزء من الدولة العربية المستقلة، والحرب لم تنته بعد. (اُنظر

شكل القدس تحت الاحتلال البريطاني)

    وهكذا، وُضع الحجر الأساسي للإدارة العسكرية في فلسطين. فقد كان الضابط السياسي العام مرتبطاً بالإدارة السياسية في القاهرة، من طريق المكتب العربي، وذلك

لضمان تنفيذ المخططات والأطماع البريطانية في هذه المنطقة. وفي عام 1918، استقلّت الإدارة العسكرية البريطانية في فلسطين، وأصبحت غير مرتبطة بالإدارة السياسية

في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة البريطانية في فلسطين بوجه عام، وفي القدس بوجه خاص، استمرت في العمل على تقوية قبضة اليهود على البلاد. فمنحتهم، وحدهم، درجة في

المحاكم، مع حق تعقب أو مراجعة الجناة. ثم أتبعت هذه الخطوة بتعيين مستشار يهودي لمحاكمها، للنظر في أمور اليهود الخاصة. كما بدأت تكوّن من اليهود فرقة، ألحقتها

بقوات الشرطة، وسلحتها تسليحاً كاملاً، ووضعتها داخل فلسطين للحفاظ على الأمن العام بها. غير أن تعديات أفراد الفرقة على السكان، تفاقمت، فكانوا محل سخط واحتجاج

لدى الحاكم العسكري، من قبل الجمعية الإسلامية ـ المسيحية، التي طالبت بأن يكون للعرب مثل هذا الحق ، ولكن دون أي استجابة.

    وعلى كل حال، فما أن أعلن مؤتمر سان ريمو San Remo، في أبريل 1920، وكان من بينها بند يقضي بوجوب الانتداب البريطاني في فلسطين، حتى كان ذلك مؤشراً إلى انتهاء

الحكم العسكري البريطاني، لتحل محله حكومة مدنية، وضع على رأسها

هربرت صموئيل Sir Herbert Samuel، كمندوب سام بريطاني، لتنفيذ وعد بلفور. وبوجه عام، لا يمكن القول بأن الحكم العسكري، الذي امتد بين عامَي 1918 ـ 1920، اهتم

بتنظيم البلاد، والعمل على دفعها نحو التقدم، وإنما جاءت هذه الإدارة بتدابير مؤقتة، هدفها مساعدة العناصر اليهودية، والتمهيد لإقامة إدارة مدنية.

    وثمة أمر أخير، فقد كانت القدس فريسة سهلة لحملة اللنبي، نتيجة للدور الذي قامت به حركة الشريف حسين، التي عُرفت بالثورة العربية، في دعم تلك الحملة، التي

بدت، في رؤوس مخططيها ومنفذيها، وعلى أعلى المستويات، العربية والبريطانية، حملة صليبية للاستيلاء على فلسطين في الدرجة الأولى، وتدمير الروابط العربية والإسلامية،

وتصفية الدولة العثمانية، معقل الخلافة، آنذاك، الرابطة للعالم الإسلامي. فكانت القدس، على حدّ طلب

لويد جورج Lloyd George من اللنبي، "هدية عيد الميلاد للشعب البريطاني". كما أحدث احتلالها صدى بعيداً في العالمين، المسيحي والإسلامي، فضلاً عن أنه بعث الأمل

في الإمبراطورية البريطانية، التي أرهقتها، حينذاك، معارك الحرب العالمية الأولى. وقد مهدت بريطانيا كل السبُل لتقديم القدس إلى اليهود (طوال فترة الانتداب)

متجاهلة بذلك حق الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

    ويمثل الانتداب البريطاني في فلسطين (1920 ـ 1948)، أول مرحلة من مراحل المؤامرات الاستعمارية الصهيونية، لاقتلاع جذور فلسطين العربية ـ الإسلامية، والتمهيد

لاستيلاء اليهود عليها، وتهويدها تدريجياً. وتضمن صك الانتداب، الذي أقره مجلس عصبة الأمم في 24 يوليه 1922، اعترافاً " بالصِّلة التاريخية، التي تربط اليهود

بفلسطين، وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد". كما تضمن الصك تصريح بلفور، والاعتراف بكل ما ورد فيه، وألزم الدولة المنتَدَبة

(بريطانيا) بالعمل على إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين، وذلك بتسهيل هجرة اليهود إلى هذا البلد وشرائهم الأرضي فيه. وكان أهم ما جاء في صك الانتداب ما

يلي:

1.  ورد في ديباجته: إن الدول الكبرى توافق على أن تكون الدولة المُنْتدَبة (بريطانيا) مسؤولة عن تنفيذ وعد بلفور، لمصلحة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

2.  وجاء في مادته الثانية: تكون الدولة المنتدَبة مسؤولة عن وضع البلاد، في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية، تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي، وفقاً لما جاء

بيانه في ديباجة هذا الصك، وتطوير مؤسسات الحكم الذاتي.

3.  كما جاء في المادة الثالثة: تعترف سلطات الانتداب بوكالة يهودية، صالحة كهيئة حكومية، لإسداء المعونة والمشورة إلى إدارة فلسطين. (اُنظر

شكل القدس والانتداب البريطاني)

    كان المُخطط لإفراغ فلسطين من مضمونها، وتغيير هويتها، يسير بدعم ومعاونة من دول عظمى، لا قِبل لأحد بها. وعلى الرغم من ذلك، لم يستكن الفلسطينيون، وبذلوا

في مقاومة ذلك المخطط الكثير. ففي البداية، أظهروا تخوفهم من الغزو الاستيطاني المنظم، بادئين بمناشدة المندوب السامي البريطاني، في 20 ديسمبر1921، ثم بمناهضة

السياسة البريطانية نفسها، في عام 1922، والامتناع عن دفع الضرائب، ومتابعة حركة النضال والمقاومة. ثم عمدوا إلى سلاح الإضراب. ثم انتهوا إلى القيام بثورات

متتالية، منذ عام 1922. وعلى إِثر ذلك، عين وزير المستعمرات البريطانية، في يوم 13 سبتمبر من العام نفسه، لجنة للتحقيق في الأسباب، التي أدت إلى وقوع الحوادث،

واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.

    ونظراً إلى الأهمية الخاصة المستمدة من بقاء الأحوال الراهنة، في الأماكن المسيحية المقدسة، خشية امتداد الأطماع اليهودية إليها، زارت اللجنة هذه الأماكن،

ومنها كنيسة القبر المقدس، وكنيسة المهد في بيت لحم، لتأكيد بقاء هذه الأماكن على ما هي عليه في أيدي المسيحيين بفلسطين. وعلى الرغم من استماتة اليهود في الدفاع

عن حائط المبكى، أثبتت اللجنة الدولية أنه أثر إسلامي. وقد أقرت حكومة الانتداب البريطاني ما ورد في تقرير اللجنة، وألزمت اليهود به.

    وقد جاء في تقرير اللجنة الدولية، "لجنة شو"، برئاسة Sir Walter Shaw، التي بحثت الأمر من جميع جوانبه، أن أفضل حلّ لفضّ هذا النزاع، هو منع اليهود من الاقتراب

من الحائط. وكانت مهمة لجنة شو، التحقيق في النزاع، الذي نشأ بين العرب واليهود فيما يتعلق بممارسة دينية يهودية، هي ذهاب اليهود إلى الحائط الغربي أو البراق،

وهو ما يطلق عليه اليهود حائط المبكى، للتضرع وذرف الدموع.

    وكانت الحكومة البريطانية، في كتابها الأبيض، الصادر في شهر أكتوبر 1928، ذكرت أن الحائط الغربي، أو المبكى، يشكل قسماً من الحائط الخارجي لهيكل اليهود القديم،

وهو مقدس لديهم. كما يشكل الحائط، أيضاً، قسماً من الحرم الشريف، وهو بهذه الصفة، مقدس لدى المسلمين وملك لهم، كما أن الرصيف المقابل له وقف عليهم. ورأت الحكومة

البريطانية، تطبيقاً لأحكام المادة (13) من صك الانتداب في فلسطين، أن المسألة توجب المحافظة على الحالة الراهنة، والسماح لليهود بالمرور لإقامة صلواتهم، على

الرغم من ملكية المسلمين للحائط، مع عدم السماح بإجراء أي محدثات أو تغييرات في الحائط نفسه أو بالقرب منه، ما يلحق باليهود إزعاجاً أثناء إقامة صلواتهم.

    فإن كان لا بدّ من المحافظة على الحائط الغربي، والرصيف الكائن أمامه، لمصلحة اليهود الدينية، فإن على اليهود، أيضاً، أن يراعوا حرمة المسلمين، الذين أكرموا

مثواهم، والذين ضمنت لهم أحكام صك الانتداب مقاماتهم المقدسة.

وفضلاً عن ذلك، فقد تلقّى المسلمون ما ورد في الكتاب الأبيض في هذا الشأن، بمزيد من الارتياح، على حد ما ذكرته لجنة شو في تقريرها. وفي 27  ديسمبر 1928، أرسل

مفتي القدس، بصفته رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كتاباً إلى حاكم مقاطعة القدس، يقول فيه:

    اطّلع المجلس الإسلامي الأعلى على الكتاب الأبيض، الذي أصدره وزير المستعمرات في شهر أكتوبر 1928، ونشرته الجريدة الرسمية، في شأن قضية البراق (حائط المسجد

الأقصى الغربي)، فوجد أن ما فيه، من الدقة وبُعْد النظر ومراعاة العدل من غير محاباة، قد بدد، بوضوح وصراحة، تلك الغيوم، التي حاولت الدعاية الواسعة والضجة

المصطنعة، أن تخفيا تحتها الحالة الراهنة. ويصف الخطاب موقف الحكومة البريطانية في هذا الشأن بالنزاهة، ويرى ضرورة إسراعها بالمحافظة على الحالة الراهنة، التي

استمرت منذ عهد الأتراك، وظلت مرعية قبل الحرب العالمية الأولى، ومنع اليهود من وضع أي حاجز أو ستار، سواء لفصل الرجال عن النساء، أو لأي غاية أخرى، أو وضع

أي سجادة أو حصيرة، أو النفخ في البوق (شوفار).

    وفي شهر ديسمبر 1929، بعثت لجنة التحقيق بتوصياتها إلى وزير المستعمرات، ومن بينها تعيين لجنة مؤقتة، في أقرب وقت، طبقاً للمادة (14) من صك الانتداب في فلسطين،

لتحديد الحقوق والادعاءات في شأن حائط المبكى في القدس.

    وفي الاجتماع الذي عقده مجلس عصبة الأمم، عرض المندوب البريطاني في المجلس بعض الاقتراحات، التي تتفق وما أوصت به اللجنة. وقد قرر المجلس، بناءً على ذلك،

أن يعهد إلى لجنة دائمة تسوية هذه الحقوق والمطالب. وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء من غير الإنجليز، على أن يكون أحدهم، على الأقل، من فقهاء القانون.

    وقد أُلقيت التبعة على بريطانيا، صاحبة الانتداب في فلسطين، لأنها لم تتولَّ إدارة الأماكن الإسلامية المقدسة، التي يضمن صك الانتداب ضماناً تاماً، عدم تعرضها

لامتيازات جديدة إضافية لمصلحة اليهود، بخلاف السماح الآمن لهم بالمرور لإقامة صلواتهم. وقد احتج رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، في كتاب بعث به إلى الجمعية العامة

لعصبة الأمم، في 17 مارس 1930، لتعيين لجنة دولية لبت حقوق اليهود ومطالبهم، في شأن الحائط الغربي، نظراً إلى أن أيّ تلميح أو إشارة إلى حقوق ومطالب اليهود

في هذا المكان، تعَدُّ تعدياً خطيراً على حقوق المسلمين ومقدساتهم.

    وأقرت اللجنة، أن تعود إلى المسلمين، وحدهم، ملكية الحائط الغربي، ولهم، وحدهم، الحق العيني فيه، لأنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف، التي هي

من أملاك الوقف. كما تعود ملكية الرصيف، الكائن أمام الحائط، وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط إلى المسلمين أيضاً، لكونه موقوفاً، حسب

أحكام الشرع الإسلامي، لجهات البِر والخير.

    وقد توصلت اللجنة المكونة من: إلياس لوفجرين، وشارلي بيرد، وفان كمبن، وستيج ساهلين، إلى آرائها وقراراتها، في ديسمبر 1930، وقراراتها كانت في مصلحة العرب.

    وهكذا، استمرت الاضطرابات بين الجانبين، الفلسطيني واليهودي، حتى قام الفلسطينيون بما سُمّي بـ "الثورة العربية"، عام 1936، والتي بدأت بإضراب، غير مسبوق

في التاريخ، لمدة ستة أشهر. واستمرت الصدامات بين عرب فلسطين وسلطة الانتداب، التي أعلنت قانون الطوارئ.

    ونتيجة لذلك، توجه عرب فلسطين إلى ملوك الدول العربية ورؤسائها، آملين أن يعملوا على إنقاذهم، وتحرير مقدساتهم. وفي أكتوبر 1936، ناشد بعض الملوك والأمراء

العرب الفلسطينيين الهدوء، حتى يمكنهم التوسط لدى بريطانيا. واستجاب الفلسطينيون حتى وصلت "لجنة بيل"، البريطانية، في نوفمبر 1936، برئاسة

روبرت بيل Lord Robert Peel، التي أوصت بتقسيم فلسطين، مما أدى إلى اندلاع الثورة من جديد، بدءاً من عام 1937 حتى عام 1939. وظل الحال على هذا الوضع المتأزم

بين الفلسطينيين وبريطانيا، من جهة، واليهود، من جهة أخرى، حتى لاحت بوادر الحرب العالمية الثانية. فاضطرت بريطانيا لإصدار الكتاب الأبيض الثالث، في 17 مايو

1939، في محاولة لترضية العرب، وكسب تأييدهم، وضمان وقوفهم خلفها، ما أدى إلى تهدئة الموقف. ولمّا كان هذا الكتاب، في مجمله، لمصلحة العرب، فقد أدى إلى استكانة

الصراع العربي ـ البريطاني. وما كادت الحرب العالمية الثانية تنتهي، في 7 مايو 1945، باستسلام ألمانيا للحلفاء وانتهاء النازية، حتى عاد الصراع للاشتعال، مرة

أخرى، بين اليهود، من جهة، وكل من العرب وسلطة الانتداب، من الجهة الأخرى.

    ونتيجة لتزايد الاضطرابات العربية ـ اليهودية، والتي وُجِّه شيء منها إلى البريطانيين، من كلا الطرفين، خاصة اليهود، اتخذت الحكومة البريطانية الخطوة، التي

كانت الوكالة اليهودية تأملها. فحولت عبء تسوية مشكلة فلسطين، بعد أن غذتها إلى أن استفحلت، إلى الأمم المتحدة، وأعلنت بريطانيا، عام 1946، أن عام 1948 سيكون

موعداً لانسحابها من فلسطين، بعد أن تأكد نمو الوليد اليهودي.

    وقد تطور تعداد قاطني فلسطين إلى أن وصل، عام 1946، إلى حوالي 000 947 1 نسمة:

·   العرب المسلمون            000 952             بما يمثل 48.9%

·   العرب المسيحيون           000 317         بما يمثل   16%

·   عرب فلسطين                65.2%

·   اليهود                       000 678             بما يمثل  34.8%

    وكان من نتيجة الضغط البريطاني للانسحاب من فلسطين، عام 1948، أن أصدرت الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، مشروع القرار الرقم (181) الخاص بتقسيم فلسطين إلى

دولتين مستقلتين، الأولى عربية، والثانية إسرائيلية. وكان هذا القرار هو التطور الرئيسي الثالث، الذي حاق بفلسطين على مدى حوالي ربع قرن.

ويتلخص هذا المشروع في الآتي

1. فيما يخص اليهود

أ. يحصل اليهود على معظم المناطق الساحلية الغربية، من حيفا إلى عسقلان جنوباً، مع ترك جيب ساحلي صغير لمدينة يافا العربية أساساً، والمجاورة لمدينة تل أبيب

الجديدة، اليهودية كلها.

ب. يحصل اليهود على المنطقة الزراعية الغنية، التي كانوا قد قضوا زمناً طويلاً في تطويرها، في الجليل الشرقي، وشمال السامرة، بالقرب من بحيرة طبرية.

ج. أن تكون منطقة النقب، غير المأهولة، منطقة يهودية (حتى يمكن استيعاب اليهود المهاجرين الجدد).

2. فيما يخص العرب

أ. يحصل العرب على معظم وسط الضفة الغربية (يهودا والسامرة).

ب. يحصل العرب على المنطقة الساحلية الجنوبية، الممتدة من عسقلان حتى رفح.

ج. يحصل العرب على صحراء النقب الشمالية الغربية.

    أما منطقة مدينة القدس، فقد نص القرار على أن توضع المدينة تحت إشراف دولي (المدينة القديمة العربية أساساً، والحي اليهودي الناشئ حديثاً إلى جوارها). كما

نص أيضاً على أن تكون مدينة بيت لحم، المجاورة، داخل هذا الجيب الدولي أيضاً. ويوضح نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181، فيما يتعلق بالقدس. (اُنظر

ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181)

    وتوضح (

خريطة قرار تقسيم فلسطين)

، تقسيم فلسطين، طبقاً للقرار (181)

. كما يوضح (

شكل خطة الأمم المتحدة للقدس)

، خطة تقسيم القدس، طبقاً للقرار نفسه.

    وكان أن رفض العرب مشروع التقسيم، ومن ثم ازداد الموقف اشتعالاً، وهو ما عُرف بالحرب غير المعلنة.

ثالثاً: الحرب غير المعلنة

    أُطلق تعبير "فترة الحرب غير المعلنة"، على الفترة السابقة للجولة العربية الإسرائيلية الأولى، التي امتدت خمسة أشهر ونصف الشهر، إذ بدأت في الأول من ديسمبر

1947، عقب قرار التقسيم مباشرة، واستمرت حتى يوم 14 مايو 1948، وهو يوم إعلان قيام دولة إسرائيل، ويوافق اليوم السابق لتدخل الجيوش العربية، لتبدأ أولى الجولات

بين العرب وإسرائيل. وقد أجمع المؤرخون العسكريون، في مجملهم، على تقسيم هذه الفترة، إلى مرحلتين رئيسيتين، لكل منهما سماتها المميزة.

المرحلة الأولى: وهي مرحلة النشاط العربي غير المنسق

    تبلغ مدة هذه المرحلة أربعة أشهر، من الأول من ديسمبر 1947، حتى 31 مارس 1948. وقد تميزت بالمبادأة من جهة الجانب العربي، وإن كان العنصر الفعّال فيها قوات

غير نظامية، من الجانبين. وكان هدف الأعمال العربية هو الحفاظ على عروبة فلسطين. أما الهدف اليهودي، فكان تأمين موقف اليهود في قرار التقسيم، إضافة إلى المستعمرات

اليهودية خارجه.

    كان معظم الأعمال القتالية في هذه المرحلة، ينحصر في أعمال الإغارات وقطع الطريق وعمليات التخريب. وبانتهاء هذه المرحلة، كانت القوات العربية المتمثلة في

جيشَي الجهاد المقدس والإنقاذ، قد كبدت اليهود خسائر كبيرة. وظهر من ذلك، أن الصراع وصل إلى مرحلة تنبئ بالخطر، وذلك لنجاح العرب في شل حركة المستعمرات اليهودية،

وإدارة حرب استنزاف قاسية ضدها، بما أعطى الانطباع للعالم، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، أن هزيمة اليهود باتت على الأبواب. وقد أيد هذا الرأي قيادة القوات

البريطانية، ما حدا بالولايات المتحدة أن تمارس الضغوط على الدول العربية، وعلى مصر، لإيقاف إطلاق النيران، حفاظاً على الدولة اليهودية الوليدة. لكن اليهود

رفضوا ذلك، وبادروا بالتحول إلى الهجوم، طبقاً للخطة (د). ومن ثم، انتقل إلى المرحلة الثانية من الحرب غير المعلنة.

المرحلة الثانية: وهي مرحلة النشاط اليهودي المضاد

    تبلغ مدة هذه المرحلة، شهراً ونصف الشهر، من الأول من أبريل - 14 مايو 1948. وقد تبدلت فيها الأوضاع، إذ تميزت بالمبادأة من جهة الجانب اليهودي. وكان العنصر

الفعال فيها قوات عربية غير نظامية، ومتطوعين عرب، وقوات شبه عسكرية إسرائيلية. وبالنسبة إلى الأهداف، كما انعكست على الجانبين، فقد تبدل الهدف العربي، ليُصبح

مقاومة المخطط اليهودي، وتأمين المناطق العربية ضد الأعمال الإرهابية اليهودية، التي ارتكزت على تنفيذ الخطة (د). إذ أصبح الهدف اليهودي إخلاء فلسطين من أكبر

عدد من العرب، وتأمين شبكة المواصلات البرية والبحرية، وتأمين المستعمرات والاحتفاظ بها داخل وخارج القسم اليهودي من قرار التقسيم. وبذلك، انتقل الصراع المسلح

في فلسطين إلى مستوى آخر من القتال بتحول القيادة اليهودية إلى الهجوم، داخل وخارج القسم اليهودي من قرار التقسيم، إذ طرأ على القتال في المسرح تغيير جذري،

في شكله ومحتواه، فلم تقتصر أعمال القتال في فلسطين على مجرد الإغارات والكمائن، بل أخذت، للمرة الأولى، شكل المعارك العسكرية التقليدية، بكل أبعادها وعنفها.

فبينما فشل جيشا الجهاد المقدس والإنقاذ في الاحتفاظ بالمدن العربية، ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مثل صفد ويافا، فقد حققت القيادة العامة الإسرائيلية نجاحاً

كبيراً، بفضل تفوّقها، العددي والنوعي، ومركزية السيطرة الميدانية، والتخطيط المبكر للعمليات، فضلاً عن الإصرار على الاحتفاظ بالمبادأة في يدها بصفة دائمة،

بالعمل من خطوط داخلية، وأسلوب نقل الجهود الرئيسية بين الاتجاهات المختلفة.

    وبنهاية المرحلة الثانية من الحرب غير المعلنة، سيطرت القيادة اليهودية على حوالي 20% من مساحة فلسطين، بعد أن كانت لا تتحكم إلا في 3% فقط، وقد شمل ذلك

القدس العربية، التي ظلت في يد اليهود.

وبإعلان استقلال إسرائيل، في 14 مايو 1948، أعلنت الدول العربية، ومنها مصر، تدخلها في فلسطين. وبذلك، تحوّل الصراع إلى حرب معلنة بين الدول العربية والدولة

الناشئة، إسرائيل.

رابعاً: القدس والتقسيم من عام 1948 حتى عام 1967

    عقب إعلان قيام دولة إسرائيل، في 14 مايو 1948، أعلنت الدول العربية الحرب على إسرائيل، ودخلت جيوشها إلى أرض فلسطين، في 15 مايو 1948. غير أن الحرب انتهت

في غير مصلحة الدول العربية. وعلى الرغم من القرار الرقم (181)، الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947، والقرار اللاحق الرقم (194)، في

11 ديسمبر 1948، والخاص بنظام للإدارة الدولية لمدينة القدس، فإن الأمر الواقع الذي فرضته الحرب، فرض نفسه بتقسيم فلسطين وتقسيم القطر إلى شطرين: القدس الشرقية،

وقد وضعها الأردن تحت إدارته، والقدس الغربية، التي ضمتها إسرائيل كجزء منها.

    وفي 11 مايو 1949، أصبحت إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة، مع أن حدودها السياسية لم تستقر، ومع أن الأردن وسورية ولبنان، لم تكن قد وقعت الهدنة، ومع أن أكثر

من نصف أعضاء هيئة الأمم، لم يكونوا قد اعترفوا بإسرائيل. وجرى توقيع "ميثاق لوزان"، بين العرب وإسرائيل، ولجنة التوفيق الدولية. وهو ميثاق ينص على "احترام

اليهود الحدود المقررة للتقسيم، وموافقتهم على تدويل القدس، وعلى عودة اللاجئين واستعادتهم حقوقهم وأملاكهم، والتعويض للذين لا يرغبون في العودة منهم". وقد

أقرت هيئة الأمم هذه الأسس، الواردة في ميثاق لوزان، غير أن إسرائيل رفضت التزامها وتطبيقها، مما استدعى عقد دورة جديدة من الاجتماعات في لوزان، في 19 يوليه

1949، تقدمت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية باقتراحات، أبرز ما فيها: "جعل منطقة القدس منطقة دولية، وتقسيمها إلى ثلاث مناطق: عربية ويهودية ومقدسة. ووضع

الأماكن المقدسة تحت الإشراف الدولي المباشر. وإدارة المنطقتين، العربية واليهودية، بواسطة سلطات محلية، عربية ويهودية، تحت إشراف الأمم المتحدة". وقد رفضت

إسرائيل هذه المقترحات، كما رفضها العرب، خاصة الأردن، الذي كان موقفه معارضاً لفكرة تدويل القدس وقيام حكومة مستقلة في القسم العربي من فلسطين.

    ومنذ ذلك التاريخ، تحول الاهتمام الدولي إلى قضية اللاجئين على حساب قضية القدس، التي حظيت بصدور القرار الرقم 303، في 9 ديسمبر 1949، الذي دعا إلى "تدويل

القدس، وحماية الأماكن المقدسة". وفوّض القرار هيئة الأمم "إدارة شؤون المدينة من طريق مجلس الوصاية. وتكليف هذا المجلس إعداد دستور وتنفيذه في الحال. على أن

تكون حدود المنطقة شاملةً مدينة القدس الحالية، والقرى والمدن المجاورة، التي تقع في حدود بيت لحم جنوباً، وعين كارم وأبي ديس شرقاً، وشعفاط شمالاً. وعلى أن

يفرغ مجلس الوصاية من وضع النظام وإقراره وتنفيذه، في دورته المقبلة. وأن يُمنع اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يحُول دون تنفيذ الدستور". وتشكل، بالفعل، مجلس الوصاية

من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والاتحاد السوفيتي وفرنسا والصين وأستراليا وبلجيكا والعراق ونيوزيلندا والفلبين والمكسيك وسان دومنجو. وبدأ جلساته

في 12 ديسمبر 1949، واستمر في مداولاته حتى 4 أبريل 1950 حيث صدر عنه الدستور الخاص بالتدويل، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة. وتضمن الخطوط العريضة التالية:

1. شمول تدويل مدينة القدس والمدن والقرى الداخلية، طبقاً للحدود الواردة في القرار.

2. تعيين المنطقة المجردة من السلاح.

3. قيام حاكم عام، تعيّنه هيئة الأمم المتحدة، على رأس الإدارة.

4. قيام مجلس تشريعي، يشترك فيه المسلمون والمسيحيون واليهود، بأعداد متساوية من المقاعد، لمساعدة الحاكم العام، الذي له حق الاعتراض (Veto).

    كما احتوى الدستور أحكاماً عديدة، تتعلق بالأماكن المقدسة وحرية زيارتها، وبالتعليم والشؤون الاقتصادية، وتشكيل سلطات محلية، يهودية وعربية، ذات استقلال

ذاتي، لتصريف الشؤون العمرانية والإدارية والبلدية.

    وقد رفض العرب وإسرائيل التعاون لتنفيذ هذا الدستور. وأعلن مجلس الوصاية تنصّله من المهمة. ثم أعاد الموضوع إلى الجمعية العمومية. وبعد أشهر عدة، سحب الاتحاد

السوفيتي تأييده للتدويل. كما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا عن التصويت. ومن ثم، تعثر التدويل.

    وكان الملك عبدالله (الأردن)، قد سار على طريق ضم القدس والضفة الغربية، منذ ديسمبر 1949 (إلغاء الجمارك والجوازات بين الضفتين، وإلغاء إدارة فلسطين الخاصة،

وتوحيد الإدارة، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة)، وهو تاريخ نقل الكنيست الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس. وفي 23 يناير 1950، أعلنت إسرائيل القدس عاصمة

لها. وفي 24 أبريل 1950، صدر القرار الأردني بضم القدس والضفة الغربية. واعترفت به بريطانيا في 27 من الشهر نفسه، في حين رفضته جامعة الدول العربية، وصوّتت

على فصل الأردن من عضويتها.

    غير أن قرار الضم، وتأييد بريطانيا له، لم يؤسسا أي اعتراف دولي بحق الأردن في القدس، أو الضفة الغربية، أي أن القرار الأردني، لم يصبح له أي سند أو شرعية

في القانون الدولي. فقد استمرت الأمم المتحدة، على الرغم من إعلان الأردن منح القدس وضعية الأمانة، وجعلها عاصمة ثانية للمملكة، عام 1959، استمرت في الدعوة

والضغط من أجل تنفيذ قرار التدويل، وذلك طوال الفترة من عام 1949 وحتى عام 1967. وينطبق الموقف الدولي نفسه، على القسم الغربي من المدينة، الذي خضع للاحتلال

الإسرائيلي. إذ استمرت الأمم المتحدة في رفض الاعتراف بالقوانين والأنظمة الإسرائيلية المطبقة في القدس. ومع أن معظم الدول الغربية، تعاملت مع الأمر الإسرائيلي

الواقع في القدس، إلا أنها لم تصل إلى حد إضفاء الشرعية الدولية عليه، خاصة عدم نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس.

    وعلى الرغم من الإجراءات الأردنية، بالنسبة إلى القدس الشرقية، ظل هناك عدد من القنصليات العربية: السعودية والمصرية واللبنانية ومكتب للجامعة العربية، وكذلك

بعض القنصليات الأجنبية: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا.

    شكلت القدس الشرقية مركزاً للنشاط السياسي. ففيها انعقدت الجلسة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني، في يوم 28 مايو 1964، الذي أعلن ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية.

كما توافد على القدس الشرقية العديد من الشخصيات، العربية والأجنبية، منهم: الملك سعود بن عبدالعزيز، وأمير الكويت

الشيخ صباح سالم الصباح، و

البابا بولس السادس، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة وغيرهم.

    كما أصبحت القدس (بشطرَيها) نقطة الالتقاء الوحيدة لسكان فلسطين (العرب)، ففيها البوابة الخاصة بالمرور ما بين شطرَي القدس (وفلسطين في الوقت نفسه)، وذلك

من معبَر بوابة "مندليوم"، التي أطلق عليها البعض اسم "بوابة الدموع"

[1]

، وهو معبَر في المنطقة الحرام في: "مياشيرم"، قرب حي سعد وسعيد. وكان يمر عبْر هذه البوابة، كل أسبوعين، قافلة التموين إلى الجامعة العبرية وإلى مستشفى هداسا

[2]

، تحت إشراف مراقبي الأمم المتحدة.

    كما كانت بوابة مندليوم نفسها، معبَراً للقناصل ورجال السلك الدبلوماسي ورجال الدين، ليتنقلوا بين الجانبين، العربي والإسرائيلي، لمدينة القدس. كما كان يسمح

لبعض عرب إسرائيل، الفاصلة بين شطري القدس، عدا في أعياد الميلاد، باجتياز الحدود عند البوابة لزيارة أقاربهم في الأردن (الضفتين الشرقية والغربية).

    وبعد استقرار الأوضاع السياسية، وتوقيع اتفاقيات الهدنة المختلفة، عاد النشاط إلى القدس الشرقية، مرة أخرى، إذ كانت المدينة تمتلئ بالزائرين، من الأردن ومن

جميع أنحاء العالم. غير أن الاحتفالات الدينية، اقتصرت على ما يُقام داخل أسوار الحرم الشريف، وليس خارجه، كما كان معتاداً في الماضي.

خامساًً: القدس بعد حرب يونيه 1967 وحتى عام 1997

    في حرب يونيه 1967، احتلت إسرائيل ما تبقى من القدس والضفة الغربية حتى نهر الأردن. ففي الساعة العاشرة والنصف، صباح يوم 7 يونيه 1967، دخل الإسرائيليون

ساحة الحرم القدسي الشريف، وأطلقوا القذائف على باب المسجد الأقصى، واقتحموه، ورفعوا عليه العلم الإسرائيلي. ولم تمضِ خمسة أيام، حتى أصدرت الحكومة الإسرائيلية

قراراً، يجعل القدس والضفة الغربية، جزءاً من إسرائيل (11 يونيه 1967). وفي 27 يونيه 1967، أصدر الكنيست قانوناً، عدل بموجبه القانون القديم، الخاص بالإجراءات

الإدارية. وينص على أن كل منطقة، تخضع لسيطرة القوات المسلحة الإسرائيلية، تدخل تحت نطاق التشريعات الإسرائيلية. ويتيح التعديل الجديد، أن يمتد قانون الدولة

الإسرائيلية وتشريعاتها وإدارتها إلى أي منطقة من أرض إسرائيل (بما فيها الأرض المحتلة، من وجهة نظر إسرائيل)، تحددها الحكومة بقرار. وفي 28 يونيه، أصدرت الحكومة

الإسرائيلية قراراً أخيراً، بتطبيق هذا التعديل في منطقة مساحتها 4047م2 من القدس الشرقية والضفة الغربية. وهي تمتد من مطار قلنديا في الشمال، إلى سور بحر في

الجنوب، وتشمل مدينة القدس القديمة. وقد كانت مساحة بلدية القدس الشرقية، تحت الحكم الأردني، حوالي 1500م2، ومساحة بلدية القدس الغربية، تحت الحكم الإسرائيلي،

حوالي 5396م2. أما مساحة البلدية الجديدة، فوصلت 10253م2.

    وفي اليوم نفسه، جرى تعديل جديد، سمح لبلدية القدس الغربية بتوسيع حدودها، لتشمل المساحة نفسها التي ينطبق عليها قانون التعديل السابق. وفي 29 يونيه، أُعلن

حل أمانة القدس الشرقية، ونقل جميع أملاكها، ووضعها تحت تصرف بلدية القدس الغربية. وقد أعقب ذلك تشكيل الهيئة الإسلامية العليا في القدس، برئاسة

الشيخ عبدالحميد السايح، في 14 يوليه 1967، غير أن إسرائيل ما لبثت أن أبعدته، يوم 24 سبتمبر، من العام نفسه. وفي 7 مارس 1968، أبعدت كذلك أمين القدس، روحي الخطيب.

ومع أن إسرائيل، لم تستخدم لفظ "الضم" أبداً، وإنما تحدثت عن "دمج خدمات"، إلا أن إجراءاتها، كانت ضماً فعلياً للقدس الشرقية. وإزاء ذلك، اتخذ المجتمع الدولي

موقفاً معارضاً ومديناً لإجراءاتها. ففي 4 يوليه 1967، صدر القرار الرقم 2253 عن الجمعية العامة، يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع

القدس (اُنظر

ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2253).

وفي 14 يوليه 1967، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الرقم 2254، يعلن بطلان كل الإجراءات، التي تغيّر من وضعية المدينة (اُنظر

ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2254)

، وقراراً آخر بإرسال مبعوث خاص للأمين العام للمنظمة الدولية، هو أرنستو ثالمان، لإجراء تحقيق حول الوضع في القدس. وقد أبلغته السلطات الإسرائيلية أن اندماج

القدس الشرقية في إسرائيل، أمر لا رجوع عنه ولا تفاوض حوله.

    وفي عديد من القرارات، منها القرار 252 لعام 1968، الصادر عن مجلس الأمن، والقرار 271 لعام 1969، حددت المنظمة الدولية موقفها من كل الإجراءات، التي اتخذتها

وتتخذها إسرائيل، واحتفظت بشرعية القرار الخاص بتدويل القدس.

    وقد رفض المجتمع الدولي الإجراءات الإسرائيلية، إذ وضح ذلك داخل الهيئات التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة اليونسكو UNESCO ولجنة حقوق الإنسان وغيرهما. واستمر

تمسك هذه الهيئات بموقف إعلان بطلان أي إجراء، يمس طابع المدينة، القانوني والمادي.

    وقد أضيف إلى ذلك عدد من القرارات الأخرى، الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، تؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأرض بالقوة المسلحة، وعدم الاعتراف باحتلال

إسرائيل للقدس الشرقية. وحين حاولت إسرائيل، في يوليه 1980، القيام بخطوات لجعل القدس الموحدة عاصمة لها، صدر القرار الرقم 476، في 30 من الشهر نفسه، ثم القرار

478، في 20 أغسطس، الشهر التالي، ليؤكدا بطلان وعدم شرعية أي إجراء، يغيّر من وضعية القدس. وتضمّن القراران دعوة الدول، التي افتتحت بعثات دبلوماسية لها في

القدس، إلى إغلاق هذه البعثات.

    وكانت إسرائيل قد بدأت بنقل بعض إداراتها إلى القسم الشرقي من المدينة، ثم أصدرت قانوناً أساسياً يرى "أن القدس الكاملة، والموحدة، هي عاصمة إسرائيل، ومركز

رئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا". وكان الهدف ـ بطبيعة الحال ـ سياسياً، لعدم إمكان تحقيق هدف قانوني دولي في هذا المجال. وكان رأي المجتمع الدولي

في عمل إسرائيل، أنه محاولة لوأد توصيات الأمم المتحدة حول القدس، إضافة إلى أن هذه الإجراءات أجهضت مسار اتفاقيات كامب ديفيد، والتي كانت تتضمن قسماً خاصاً

بمستقبل القدس.

    وقد شهد عقد الثمانينيات أحداثاً محورية عدة. ففي 11 أبريل 1982، اقتحمت مجموعة من الإسرائيليين المسجد الأقصى وأطلقوا النار على المصلّين. وفي 9 ديسمبر

1987، اندلعت أحداث الانتفاضة الفلسطينية في غزة، ثم ما لبثت أن امتدت إلى الضفة الغربية، ومنها إلى القدس. وقد شكلت تلك الانتفاضة ثورة شعبية فلسطينية، أربكت

الحسابات الإسرائيلية، وزادت من تعاطف المجتمع الدولي مع الفلسطينيين. كما ظل المجتمع الدولي، حتى نهاية الثمانينيات على رأيه الرافض للإجراءات الإسرائيلية،

والثبات على موقفه الداعي إلى "عدم شرعية، وبطلان الاستيلاء على الأرض بالقوة"، أي جعْل القدس الشرقية جزءاً من الأراضي المحتلة، واستمرار شرعية قرارات ومواثيق

التدويل للعام 1949.

وكان من نتيجة التعنّت الإسرائيلي، أن حدثت مجزرة الحرم الشريف، التي وقعت يوم الإثنين 8 أكتوبر 1990، وهو العمل الذي ألهب مشاعر المسلمين في أنحاء العالم، كما

رفضه المجتمع الدولي كذلك. وقد صدر على إِثره قرار مجلس الأمن الرقم 672، في 12 من الشهر نفسه، الذي يدين أعمال العنف، التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية

ضد الفلسطينيين. ثم تكررت المأساة، مرة أخرى، في 25 فبراير 1994، في مدينة الخليل، في ما عرف بمذبحة الحرم الإبراهيمي.

    ثم عُقد مؤتمر مدريد، واتفاقيات أوسلو، في عامَي 1991، 1993، في محاولة لإرساء السلام في المنطقة. وكان أن اتُّفق في إطارها على تأجيل مناقشة القدس، ضمن

موضوعات أخرى، إلى المرحلة النهائية، الأمر الذي أبعد قضيتها عن الساحة الدولية، وهو ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية أن المنظمة الدولية ليست هي المكان

المناسب لمناقشة المسألة.

    وفي 18 مايو 1995، منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قراره، بإدانة مصادرة إسرائيل للأراضي العربية في القدس، الأمر الذي يؤرخ لبداية مرحلة جديدة

في السياسة الأمريكية تجاه قضية هذه المدينة، أبرز معالمها قرار الكونجرس نقل السفارة إلى القدس.

    وفي 24 يوليه 1996، صدر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بالسماح لجماعة "أمناء جبل الهيكل" الإسرائيلية، بالدخول إلى الحرم الشريف.

    تلك كانت مسيرة مدينة القدس الشريف، التي تعاقبت عليها الأحداث الجسام، إلا أنها بقيت مدينة عربية، طوال ثمانية عشر قرناً، وستظل ـ بإذن الله ـ.

[1]

بوابة الدموع: أطلقت إسرائيل هذا الاسم على بوابة "مندليوم"، نظراً إلى أن أحد ضباطها قتل هناك.

[2]

لم تتمكن القوات الأردنية من احتلال الجامعة العبرية وهداسا، في حرب عام 1948. ومن ثَم، فقد بقيتا في المنطقة الحرام، تشرف عليهما الأمم المتحدة، ولكن تحت حراسة

إسرائيلية.

المبحث الرابع

القضية وأبعادها الدينية

    قد يكون من الضروري تناول بعض القضايا الخلافية، التي تتعلق بموضوع القدس، والعرب، مسلمين ومسيحيين، لا يتناولون تلك المسائل من المنظور الديني البحت فقط.

كما أنهم لا يتعالون على الشعوب الأخرى، ولا يرتبون لأنفسهم حقوقاً عليها، على أساس أنهم ساميون؛ فهُم من نسل

إسماعيل بن إبراهيم ـ عليهما السلام ـ الذي لم يكن هو أو أبناؤه (إسماعيل ـ إسحاق ـ

يعقوب) وكذلك أبناؤهم يهوداً أو عبرانيين، والتسمية العبرية لهم خطأ، لأنهم مؤمنون موحِّدون مسلمون. غير أن اليهود يدينون بشيء آخر، تعود مواثيقه إلى كتب وأسفار،

أثبت العديد من الدراسات الموثقـة تحريفهـا عبر العصـور، والمثـال على ذلك ما تحدث به

ديفيد بن جوريون David Ben-Gurion، في أوائل الخمسينيات، عن الصهيونية وفلسفتها، حين قال إنها: "تستمد وجودها وقوّتها من مصدر عميق عاطفي دائم، مستقل عن الزمان

والمكان، وهو قديم قدم الشعب اليهودي نفسه"، وأشار إلى أن هذا المصدر، هو الوعد الإلهي وأمل العودة. ويرجع هذا الوعد إلى قصة اليهودي الأول، الذي أبلغته السماء

أن: "سأعطيك، ولذريتك من بعدك، جميع أرض كنعان، ملكاً أبدياً لك". وهذا الوعد بوراثة الأرض، رأى اليهود فيه جزءاً من ميثاق دائم، تعاهدوا مع إلههم على تنفيذه

وتحقيقه.

    هذا عن الوعد. أما عن الشعب المختار وعن الحق، من وجهة نظر اليهود، فهو ما يتفق وأهواءهم ومصالحهم. وأما ما سوى ذلك، فهو ليس بحق، بل هو زعم باطل.

    فالرب هو إله بني إسرائيل، وحدهم، الذي جعلهم شعباً مختاراً. أما بقية الشعوب، فقد قسم لها الرب، من وجهة نظر اليهود، آلهة أخرى تعبدها، وتتقرب إليها، حتى

لا تشارك اليهود مجدهم. ذلك هو مفهوم الحق في العقيدة عند اليهود، كما تشير إليه أسفارهم: "وَلئَلاَّ ترفع عينيك إلى السماء، وتنظر الشمس والقمر والنجوم، كل

جند السماء، التي قسمها الرب إلهك لجميع الشعوب، التي تحت كل السماء، فتغتر وتسجد لها وتعبدها. وأنتم قد أخذكم الرب وأخرجكم من كور الحديد من مصر، لكي تكونوا

له شعب ميراث كما في هذا اليوم".

أولاً: المرجعيات الدينية اليهودية

    جاء في دائرة المعارف الأمريكية: "إن العهد القديم، يتكون، حسب عقيدة البروتستانت، من 39 سِفراً، عدا ملحق، يعرف بالأبوكريفا Apocrypha، أي الأسفار المحذوفة.

على حين تضيف الطوائف الأخرى، مثل الكاثوليك والإنجيليين والكنائس الأرثوذكسية، تلك الأسفار المحذوفة (وعددها 14 سفراً) إلى أسفار العهد القديم. وبذلك يصبح

مجموع أسفاره 53 سفراً.

    والشائع بين اليهود، هو أن الأسفار الخمسة الأولى، بنتاتشو Pentateuch، المنسوبة إلى

موسى ـ u تكوِّن الجزء الأول من الأسفار، وتعرف بالتوراة أو الناموس. على حين تكوَّن الكتب التاريخية الجزء الثاني، وتعرف بكتب النبوات أو الأنبياء. أما الجزء

الثالث، فيعرف بالكتب. أي أن العهد القديم، يتكوِّن من الناموس والأنبياء والكتب".

1. كيف صارت كتب العهد القديم أسفاراً مقدسة

    كان هناك نشاط أدبي بين الإسرائيليين، منذ عهد مبكر. فسجلوا تقاليدهم القبلية، وقوانين الجماعة الإسرائيلية، إلى جانب الأغاني الشعبية وترانيم العبادة، وما

يَنطق به الكهنة والأنبياء من كهانة ووحي. كما سجلوا حِكم شيوخهم وأقوالهم وسلوكهم والأحداث التاريخية المهمة. ومن الواضح، أن كل ما سجلوه، لم يكن مختصاً بالمسائل

الدينية. ولكن بعد أن استقرت حياة الطائفة الإسرائيلية، بدأت تظهر ركائز لحياتها العقائدية. وبهذا، أُعطيت هذه العناصر وقاراً خاصاً، تفردت به، وتحولت، بذلك،

إلى كتابات مقدسة. ولا شك أن الكُتّاب الأصليين لهذه الكتب، لم يدُر بخلدهم، أن ما كتبوه وسجلوه، سيكون له، في يوم من الأيام، مثل هذه القداسة في حياة الطائفة

الإسرائيلية.

    كتُبت أسفار العهد القديم باللغة العبرية، عدا بعض الكلمات والتعبيرات والأسماء، كما جاء في إصحاحات الأسفار. فكل هذه الإصحاحات كتبت بالآرامية. وقد كانت

اللغة العبرية هي لغة مملكتَي إسرائيل ويهوذا، حتى السبي البابلي. بينما كان يهود ما بعد السبي، وإن احتفظوا بالعبرية لغة مقدسة، يتكلمون الآرامية، وهي اللغة

التي كانت سائدة، آنذاك، في غربي آسيا. ومن المعلوم أن كلاً من العبرية والآرامية تنتمي إلى عائلة واحدة، أو مجموعة متجانسة من اللغات، تعرف بمجموعة اللغات

السامية. وتنقسم هذه المجموعة إلى:

أ. مجموعة شرقية: وهي الآشورية ـ البابلية، وتعرف بالأكدية.

ب. مجموعة جنوبية غربية: وهي العربية والأثيوبية.

ج. مجموعة شمالية غربية، وهي الفينيقية والمؤابية والعبرية والآرامية والسريانية.

    ولذلك، يعَدّ العهد القديم كتاباً غير متجانس، إذ إنه مجموعة من الوثائق، تكوَّنت خلال فترة تزيد على الألف عام، على يد رجال لهم تراث لغوي متعدد. ذلك أن

اللغة العبرية، التي كُتبت بها أسفار العهد القديم، هي في الواقع لغة خليط في أصلها وتطورها، حيث لم تكن لغة نقية، وتلك هي النتيجة التي تخلُص إليها الدراسات

اللغوية لكتب العهد القديم.

        وعلى مدى القرون الطويلة، التي كُتبت خلالها أسفار العهد القديم، نجد أن نصوصه، نسخت مراراً، وأعيدت كتابتها باليد. وقد حدثت أخطاء في عملية النسخ، إما

بسبب عدم القدرة على قراءة النصوص قراءة صحيحة، أو العجز عن سماع النطق صحيحاً، حين كان يُمْلى على الكاتب، أو بسبب شعور الكاتب نفسه بالتعب، أو عجزه عن فهْم

ما كان يكتبه، أو حتى بسبب إهماله. وكان يحدث، أحياناً، أن تضاف إلى النص بعض المواد، التي كتبت كهوامش له.

        كما تقول دائرة المعارف البريطانية " إن التقويم التاريخي لأحداث العهد القديم، قد صار، لاعتبارات كثيرة، أمراً غير موثوق به. فقبل قيام المملكة، لم

تكن الظروف تسمح بعمل تقويم تاريخي يعتمد عليه. وفي واقع الأمر، فإن تاريخ الأحداث القديمة، قد أضيف بعد قرون عديدة من وقوعها، ودرجة الدقة فيها مظهرية فقط.

وحتى بعد تكوين المملكة، فإن الأخطاء تسربت في الأرقام، بحيث صار الخطأ في تواريخ الأحداث نحو بضع عشرات من السنين".

        يرتكز الواقع اليهودي، منذ زمن طويل، وتحديداً من اللحظات الأولى، التي بدأ فيها "تيودور هرتزل Theodor Herzl" التفكير في إنشاء دولة إسرائيل، على أسانيد

ومرتكزات عدة، تدّعي بها اليهودية (بل الصهيونية) حقها في ما ترتكبه من آثام وتجاوزات. وللوقوف على حقيقتَي الصهيونية وإسرائيل، لا بد من معرفة ما تحتويه أسانيدهما،

التي تتمثل في التوراة والتلمود والبروتوكولات الماسونية.

2. العهد القديم

    يعُدّ الإسلامُ اليهودَ هم أصحاب التوراة، التي هي كتاب سماوي، نزل على نبيهم ـ موسى ـ عليه السلام ـ وقد وصف القرآن هذا الكتاب بأنه هدى ورحمة ونور. قال

تعالى: ]إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُون[ (سورة المائدة: الآية 44).

   ولكن أين الآن تلك التوراة، التي أنزلها الله على موسى؟ وأين هي التوراة، التي تحمل هذه الأوصاف؟ لا أحد يعرف أين توجد تلك التوراة. والذي يُعْرف الآن هو

العهد القديم. ويضم هذا العهد تسعة وثلاثين سفراً، قسمت إلى ثلاثة أقسام: التوراة (أي الناموس)، والأنبياء والكتب.

    القسم الأول، التوراة: وهي أسفار موسى الخمسة (وهي التكوين، والخروج، واللاويون، والعدد، والتثنية).

    القسم الثاني، الأنبياء: قسمان: الأوائل والأواخر.

    القسم الثالث، الكتب: وهي المزامير والأمثال وأيوب، وما ذكر بعدها.

    أ. القسم الأول: التوراة/ الناموس/ أسفار موسى الخمسة

    تُعرف باسم "التوراة" أو "شريعة موسى". وهي تحتوي على الشرائع والقوانين والطقوس والوصايا، التي أوصى الله بها موسى. كما تضم أخباراً تاريخية عن بني إسرائيل.

وتتألف التوراة من خمسة أسفار، هي:

(1) سفر التكوين Genesis: الذي يهتم بوصف الخليقة وأصل الشعب الإسرائيلي، كما يتناول وصفاً لحياة إبراهيم و

إسحاق ويعقوب.

(2) سفر الخروج Exodus: ويروي تاريخ العبرانيين في مصر، وخروجهم منها، ووصولهم جبل سيناء.

(3) سفر اللاويين Leviticus: لاوي (ليفي) أحد أسباط إسرائيل الاثنى عشر. واللاويون خلفاؤه الذين نصّبهم موسى، ليخدموا في خيمة الاجتماع، مكافأة لهم على رفضهم

الاشتراك في عبادة العجل الذهبي. وقد وُكلت كل عائلة من سبط لاوي بمهام وواجبات محددة، تتصل بنقل وجمع أجزاء خيمة الاجتماع إلى البرية.

(4) سفر العدد Numbers: وفيه تعداد رؤساء الشعب وحاملي السلاح. ويروي قصة ترحال الشعب مع موسى أربعين سنة، بداية من جبل سيناء إلى أن وصلوا بالقرب من أرض كنعان.

(5) سفر التثنية Deuteronomy: أو تثنية التشريع (الاشتراع)، أي إعادة الشريعة، وتكرارها على بني إسرائيل مع التأكيد على تطبيقها.

ب. القسم الثاني: الأنبياء، وينقسم إلى جزءين

(1) الأنبياء السابقون، ويتكون من أسفار: يشوع، القضاة، صموئيل (الأول والثاني)، الملوك (الأول والثاني).

(2) الأنبياء المتأخرون، ويتكون من أسفار: إِشعياء، وإِرميا، وحِزَقِيَال، والاثني عشر نبياً الأصاغر (هوشع ـ يؤئيل ـ عاموس ـ عوبديا ـ يونان ـ ميخا ـ ناحوم

ـ حبقوق ـ صفنيا ـ حجي ـ زكريا ـ ملاخي).

ج. القسم الثالث: الكتب، وهي تتكون من

(1) المزامير، والأمثال، وأيوب.

(2) راعوث، ونشيد الأنشاد، والجامعة، ومراثي إِرميا، وأستِير.

(3) دانيال، وعزرا، ونحميا، وأخبار الأيام (الأول والثاني).

    وقد اكتسب كل من الأجزاء الثلاثة الرئيسية للعهد القديم صبغته القانونية (مصداقيتها) على مدى قرون طويلة، بيانها كالآتي: (اكتمل للناموس شرعيته حوالي عام

400 ق. م، والأنبياء حوالي عام 200 ق . م. وأما الكتب فكانت حوالي عام 90 ميلادية).

    وإذا كانت تواريخ تلقّي موسى ـ عليه السلام ـ التوراة تراوح بين 1290 و1250 ق.م، كما يقدر المؤرخون، صار من الواضح أن أسفار (الناموس) التي وصلتنا، استغرقت

أكثر من ثمانية قرون، حتى اكتمل بناؤها، وأخذت صورتها القانونية (مصداقيتها). ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة إلى (الأنبياء) و(الكتب)، فكلاهما استغرق قروناً

عدة ليكتسب قانونيته (مصداقيته).

3. التلمود

أ. تعود جذور اليهود وينابيعهم إلى عهود سابقة. فإذا شئنا أن نفهم حقائق اليهود في القرن العشرين، فعلينا أن نفهم حقائقهم منذ كانوا، ومنذ كانت التوراة، قبل

عشرات القرون. وأن نفهم التلمود الذي وضع نهائياً بعد انتهاء أسفار التوراة بعدة قرون، والقبالة من التلمود وحكماء صهيون وبروتوكولاتهم. وهذا يرجع بجذوره إلى

التلمود.

ب. ماهية التلمود: كتاب (ديانة اليهود وتعاليمهم وآدابهم). وهو كتاب مقدس لدى اليهود الربانيين. ولا يؤيده القراءون ولا السامرة. وقد كتب بعد موسى بقرون عدة.

أما التوراة، فقد كتبت بعد موسى بثمانمائة سنة على الأقل.

ج. مصادر التلمود

(1) تلمود أورشليم، وهو الذي كان موجوداً في فلسطين سنة 230م.

(2) تلمود بابل، وهو الذي كان موجوداً فيها سنة 500 بعد المسيح.

د. ويوجد في نسخ كثيرة من التلمود، المطبوع في المائة سنة الأخيرة، مساحة بيضاء أو رسم دائرة، بدلاً من ألفاظ السباب في حق المسيح والعذراء والرسل. وهي ألفاظ

كانت مكتوبة في النسخ الأصلية. ومع هذا، فإن النسخ المشار إليها من التلمود، لم تخلُ من طعن في المسيحيين. إن كل ما جاء في التلمود في خصوص باقي الأمم غير اليهود،

كذكر أجانب أو وثنيين، فالمراد به المسيحيون. ولما اطلّع المسيحيون على ألفاظ السباب تلك، هالهم الأمر وتذمروا من اليهود، فقرر المجمع الديني لليهود، وقتئذِ،

أن تترك مساحة بيضاء مكان هذه الألفاظ، أو تُعلّم بدائرة، وهذه التعاليم تدرّس في مدارسهم فقط.

4. الوصايا العشر/ الكلمات العشر

    عقب خروج بني إسرائيل من مصر، تلقّى موسى الوصايا العشر. وكان ذلك هو العهد الإلهي لموسى وبني إسرائيل، وميثاقه الذي واثقهم به.

    فانصرف موسى، ونزل من الجبل، ولوحا الشهادة في يده. لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا، ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله

منقوشة على اللوحين. وكان عندما اقترب إلى المحَلةِ أنه أبصر العجل والرقص. فحمي غَضبُ موسى وطرح اللوحين من يديه، وكسرهما في أسفل الجبل، وأحرق العِجل. ثم

طلب الله من موسى نحت لوحين آخرين: "ثم قال الرب لموسى، انحت لك لوحين من حجر، مثل الأولين. فأكتب أنا على اللوحين الكلمات، التي كانت على اللوحين الأولين،

اللذين كسرتهما". ويؤيد القرآن الكريم ما جاء في التوراة في شأن الألواح، فيقول الله تعالى: ]وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الألْوَاحَ وَفِي

نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ[ (سورة الأعراف: الآية 154).

    صعد موسى إلى الجبل، وكتب عهد الرب، معه ومع بني إسرائيل. فكتب على اللوحين كلمات العهد، الكلمات العشر (الوصايا العشر). ويذكر القرآن الكريم ما كتب في الألواح

في قوله تعالى: ]وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا

بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ[ (سورة الأعراف: الآية 145)، ويعدد لنا ابن خلدون هذه الكلمات العشر في "كلمة التوحيد، والمحافظة على السبت بترك

الأعمال فيه، وبر الوالدين ليطول العمر، والنهي عن القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور، ولا تمتد عين (أحدكم) إلى بيت صاحبه أو امرأته أو لشيء من متاعه، هذه

الكلمات العشر تضمنتها الألواح".

    "قال الرب لموسى، اكتب لنفسك هذه الكلمات. لأنني بحسب هذه الكلمات، قطعت عهداً معك ومع إسرائيل. وكان هناك عند الرب أربعين نهاراً وأربعين ليلة، لم يأكل

خبزاً، ولم يشرب ماء. فكتب على اللوحين كلمات العهد: الكلمات العشر (الوصايا العشر)، وهي:

           ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلاً:

1.      "أنا الرب إلهك، الذي أخرجك من أرض مصر، من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي.

2.   لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً، ولا صورة ما، مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن. لأني أنا الرب

إلهك، إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، في الجيل الثالث والرابع من مُبغضي، وأصنع إحساناً إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي.

3.      لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً، لأن الرب لا يُبرئ من نطق باسمه باطلاً.

4.   اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك

الذي دخل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه.

5.      أكرم أباك وأمك. لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك.

6.      لا تقتل.

7.      لا تزن.

8.      لا تسرق.

9.      لا تشهد على جارك شهادة زور.

10. لا تشته بيت قريبك لا تشته امرأة قريبك، ولا عبده، ولا أمَته، ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئاً مما لقريبك".

    وتبين التوراة، بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل، أن تحقيق عهد الله لبني إسرائيل، متوقف فقط على تحقيق عهدهم معه ـ سبحانه. أما في حالة نقضهم العهد، ونكثهم

الميثاق، فإنهم يتعرضون لأشد الضربات، ومن بينها اقتلاعهم من أرض كنعان، وتشريدهم بين الأمم، أذلة صاغرين، بل تحميل الذرية الإسرائيلية خطايا آبائهم السابقين،

ومعاقبتهم عليها، من دون أدنى اعتبار لكونهم ذرية إبراهيم. ويؤيد ما ورد في سفر اللاويين ذلك، كما يلي:

    "إذا سلكتم في فرائضي، وحَفظِتمُ وصايايَ، وعمِلتم بها: أُعطي مطركم في حينه، وتُعطي الأرض غلتها وتعطي أشجار الحقل ثمارها. ويلحق دراسكم بالقطاف ويلحق القطاف

بالزرع فتأكلون خبزكم للشبع، وتسكنون في أرضكم آمنين. وأجعل سلاماً في الأرض، فتنامون وليس من يزعجكم. وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعبر سيف في أرضكم

وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف. يطرد خمسة منكم مائة ومائة منكم يطردون ربوة ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف وألتفت إليكم وأثمركم، وأكثركم وأفي ميثاقي

معكم فتأكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجه الجديد وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي، وأسيرُ بينكم وأكونُ لكم إلهاً وأنتم تكونونَ لي شعباً.

    لكن إن لم تسمعوا لي، ولم تعملوا كل هذه الوصايا. وإن رفضتم فرائضي، وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصايايَ، بل نكثتم ميثاقي، فإني أعمل هذه بكم:

    أسلط عليكم رعباً وَسِلاً وحمى تفني العينين وتتلف النفس. وتزرعون باطلاً زرعكم فيأكله أعداؤكم وأجعل وجهي ضدكم فتنهِزمون أمَامَ أعدائِكم ويتسلطُ عليكم

مبغِضُوكم وتَهربونَ وليس من يطرُدُكم. وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لي أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم. فأحطم فخار عزكم وأُصيّر سماءكم كالحديد، وأرضكم

كالنحاس، فتفرغ باطلاً قوتكم وأرضكم لا تعطي غلتها وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها. وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي أزيد عليكم ضربات سبعة أضعاف

حسب خطاياكم. أُطلقُ عليكم وحوش البرية فَتُعدِمُكُمُ الأولاد وتقرِض بهائِمكُم وتُقللكم فتوحش طرقكم. وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف فإني أنا

أسلك معكم بالخلاف وأضربكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم. أجلب عليكم سيفاً ينتقم نقمة الميثاق فتجتمعون إلى مدنكم وأرسل  في وسطكم الوَبَاء فتدفعون بيد العدو بكسري

لكم عصا الخبز تخبز عَشَرُ نساء خبزكم في تنور واحد ويرددن خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون. وإن كنتم بذلك لا تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف فأنا أسلك معكم

بالخلاف ساخطا وَأُوَدِ بكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم. فتأكلون لحم بَنِيكُم ولحم بناتكم تأكلون. وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم وألقي جثثكم على جثث أصنامكم وترذلكم

نفسي. وأصير مدنكم خربة ومقادسكم موحشة ولا أشتم رائحة سروركم. وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها. أذريكم بين الأمم، وأجرد وراءكم السيف فتصير

أرضكم موحشة ومدنكم تصير خربة. حينئذ تسبت الأرض وتستوفي سبوتها. كل أيام وحشتها تسبت ما لم تسبته من سبوتكم في سكنكم عليها. والباقون منكم أُلقي الجبانة في

قلوبهم في أراضي أعدائهم فيهزمهم صوت ورقة مندفعة فيهربون كالهرب من السيف ويسقطون وليس طارد. ويعثر بعضهم ببعض كما من أمام السيف وليس طارد ولا يكون لكم قيام

أمام أعدائكم. فتهلكون بين الشعوب وتأكلكم أرض أعدائكم. والباقون منكم يفنون بذنوبهم في أراضي أعدائكم. وأيضاً بذنوب آبائهم معهم يفنون".

5. تابوت العهد

    تحددت مع موسى، في أرض سيناء، النواة الأولى لتابوت العهد، الذي سيحوي الألواح. ويقدّر بنو إسرائيل قدسيته، فيحملونه أينما ذهبوا، ويحافظون عليه داخل هيكلهم،

ذلك الهيكل الذي وضحت معالمه الأولى في سيناء أيضاً. فقد أعطى الله موسى لوحَي العهد، وطلب منه صناعة تابوت، توضع فيه هذه الشهادة. وقد أوردت التوراة وصفاً

دقيقاً لهذا التابوت، وبعض الملحقات الأخرى، مثل المائدة والمنارة، والمسكن، والمذبح، ليكون كل ذلك في خيمة الاجتماع، التي أمر الله موسى بإقامتها في سيناء،

لعبادته.

6. هيكل سليمان

    الهيكـل هو بيت الرب، وهو المعبد والمكان الذي يتعبد فيه اليهود. وكان الهيكل الأول هو هيكل موسى ـ عليه السلام ـ على شكل خيمة الاجتماع، أقامها كبيت للرب

ولعبادته. وقد أقام سليمان ـ u هيكله على شكل خيمة موسى ـ عليه السلام ـ وان كانت مساحته ضعف مساحتها. وقد بدأ بناءه في السنة الرابعة من ملكه (عام 968 ق .

م) وهي السنة الأربعمائة والثمانون لخروج بني إسرائيل من مصر، واستغرق بناؤه سبع سنين، لينتهي في السنة الحادية عشرة من ملكه.

    كان طوله ستين ذراعاً وعرضه عشرين ذراعاً. وأمامه رواق طوله عشرون ذراعاً وعرضه عشرة أذرع. وأنشأ سليمان في وسط البيت، من الداخل، محراباً، أي قدس الأقداس،

ليضع فيه تابوت العهد، وغشّى البيت، من الداخل، بالذهب الخالص. وقد أقيم عمودان من النحاس في رواق الهيكل (الأيمن سمى ياكين، والأيسر سمي بوعز).

    كما أقيمت عشر قواعد من النحاس، خمس إلى يمين البيت، وخمس إلى يساره، لتوضع عليها تماثيل الأسود والثيران. وقد وضع في المحراب/ قدس الأقداس: تابوت عهد الرب،

الذي به الوصايا العشر، المائدة التي خبز عليها الوجوه (صنعها من الذهب)، عشر منائر أمام المحراب (خمس إلى اليمين، وخمس إلى اليسار)، مذبح للبخور مغشي بالذهب.

    وقد توفي سليمان ـ عليه السلام ـ في عام (695 ق . م). ونتيجة لانقسام أبنائه من بعده، احتل "شيشنق الأول"، ملك مصر، (الأسرة 22 من 950 ـ 730 ق.م)، أورشليم/

القدس، حوالي عام (920 ق . م)، وقام ودمر الهيكل الذي بناه سليمان، فكان أول تدمير لهذا الهيكل.

7. البراق/ حائط البراق/ حائط المبكى

    وهي تسميات لمسمى واحد. فبينما يسميه المسلمون "البراق" أو "حائط البراق"، يسميه اليهود "حائط المبكى"، وهو المكان الذي وصل إليه الخليفة عمر بن الخطاب،

عند فتحه القدس سنة 636م، وكان طوله نحو 30 متراً. ومع أنه وقف إسلامي، لم يحاول المسلمون منع اليهود أداء شعائرهم الدينية عنده. وخلال فترة الانتداب البريطاني،

كان اليهود يحضرون المقاعد والحصر والمصابيح والستائر إلى الساحة الواقعة أمام حائط المبكى. وقد ادّعوا، أخيراً، ملكية هذا الوقف الإسلامي. وعمل المسلمون على

منعهم، ونشبت معارك شديدة بين الطرفين سنة 1929. وكان أول ما فعله اليهود عند دخولهم القدس، سنة 1967، أن هدموا (حي المغاربة) بالجرافات، وهدموا الكثير من المباني

التابعة للوقف الإسلامي، بغية توسيع ساحة حائط البراق (حائط المبكى)، مدعين أن حائط البراق هو بقايا من سور الهيكل، ومن ثم، يطلقون عليه حائط المبكى.

    وتأتي التسمية الإسلامية (البراق) للحائط، لأن الرسول ـ e لمّا أُسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ربط الدابة (تسمى البراق) التي حملته في رحلته

عنده.

    ويُمثل حائط البراق الجزء الجنوبي من جدار الحرم الشريف. ويبلغ طوله الحالي 50 متراً، وارتفاعه 20 متراً. ويُعد من الأملاك الإسلامية، لأنه يشكل جزءاً من

الحرم القدسي الشريف، وله علاقة وطيدة بإسراء النبي ـ e.

    وقد أيّد المِلْكيةَ الإسلامية لهذا الجدار تقرير هيئة عالمية، شُكلت خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، وقدمت تقريراً بذلك، سنة 1930.

8. أزمة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

أ.   وقعت الحكومة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، عقد إيجار، يعطي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، حق تملك عقار في تل أبيب، وحق "استئجار" عقار في "مدينة

القدس"، لكي تقيم عليهما الولايات المتحدة الأمريكية، مبنيين، يكونا مقرين لبعثتين أمريكيتين في إسرائيل.

ب. مدة العقد 99 عاماً، وبأجر رمزي سنوي، مقداره "دولار واحد".

ج. اتخذ الكونجرس الأمريكي، في ولاية الرئيس بيل كلينتون Bill Clinton، قراراً بالبدء في إنشاء مبنى السفارة الأمريكية في القدس عام 1999.

د.  ويُلاحظ أن العقار المؤجر للسفارة الأمريكية، ليس من الأملاك الإسرائيلية، لأنه وقف ورثة الشيخ محمد الخليلى (فلسطيني مقدسي). وهو وقفٌ عمره 270 عاماً، وكان

مؤجراً لحكومة الانتداب البريطاني، التي كانت تدفع الإيجار سنوياً إلى ورثة آل خليلي.

ثانياًً: من المنظور اليهودي

1. أرض الميعاد

    تُشير أسفار العهد القديم إلى أن إبراهيم ـ u يأتي من الجيل التاسع لذرية سام بن نوح ـ عليهما السلام ـ إذ إن العرق السامي يتدرج كالآتي:

    سام ـ أرفكشاد ـ شالح ـ عابر ـ فالج ـ رعو ـ سروج ـ ناحور ـ تارح ـ أَبرامُ وهو إبراهيم.

    كان

تارح والد إبراهيم ـ u في موطنه، مدينة "أور"، بالعراق، ثم قرر الرحيل إلى أرض كنعان (فلسطين)، مارّاً بمدينة "حاران"، قرب الحدود التركية ـ السورية، غير أنه

أقام بها، ثم توفي هناك، "وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطاً بن هاران ابن ابنه وساراي كنتهُ امرأة أبرام ابنه. فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان.

فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك".

    وفي حاران، تلقى إبراهيم ـ u الأمر الإلهي بالذهاب إلى "كنعان". كما تلقى البشرى بأنه سيكون مباركاً وعظيماً، فرحل بقبيلته إلى فلسطين: "وقال الرب لأبرام

(إبراهيم) اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركةً وأبارك مباركيك ولاَعِنُكَ ألعنه وتتبارك

فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام (إبراهيم) كما قال له الرب وذهب معه لوط، وكان أبرام (إبراهيم) ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران".

    وبعد أن عاش بها ذهب إلى مصر، ثم عاد، مرة أخرى، وقومه إلى أرض كنعان (فلسطين). سكن إبراهيم (أبرام) في أرض كنعان. "ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو في

ما بين النهرين قبلما سكن في حاران وقال له اخرج من أرضك ومن عشيرتك، وهلمّ إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين (أور) وسكن حاران، ومن هناك نقله

بعد ما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها، ولم يعطه فيها ميراثاً ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيه ملكاً له ولنسله من بعده ولم يكن له بعد

ولد".

2. القدس في التوراة

    القدس مدينة قديمة، كشفت أعمال التنقيب عن آثار لوجودها، تعود إلى العهد الـبرونزي القديـم حوالي (2100 ـ 2200 ق.م).

    أما في التوراة، فيرتبط اسم المدينة باسمَي ملكي صادق وإبراهيم ـ u وملكي صادق هو "ملك ساليم وكاهن الإله العلي" (سِفرا التكوين والعبرانيين)، وساليم هي

أوروسالم أو أورشاليم (أي مدينة السلام)، وملكها هو الملك الكنعاني، الذي كرّمه إبراهيم نفسه ـ u وهو رمز الاستمرار الكنعاني السامي في فلسطين، ورمز للأصل الكنعاني

للقدس، ودفع له إبراهيم u العشور، وكان أعظم من إبراهيم.

    جاء في التوراة، أن إبراهيم ـ u حين همَّ بذبح ابنه إسماعيل، (وهو إسحاق، حسب العهد القديم)، أخذه إلى صخرة على جبل الموريا (هي اليوم في ساحة الحرم الشريف)،

"في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً، قائلاً: لِنَسلِكَ أُعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات".

    ومن هنا، كانت أهمية القدس الدينية عند اليهود، لأنها في مفهومهم وعد الله لإبراهيم ـ u حين قال له: "اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي

أرُيك. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. وأبارك مباركيك ولاَعِنُكَ ألعنه. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه

لوط وكان أبرام ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران".

    وهذا العهد، الذي قطعه الله لإبراهيم، ثم أكده وجدّده لإسحاق ويعقوب، أصبح عهداً لكل "الشعب اليهودي أثناء وجوده في سيناء بعد الخروج من مصر بالوصول إلى

أرض الميعاد. ومع أن المسيحية والإسلام، يريان أن العهد كان مشروطاً بطاعة الله، والتزام أوامره ونواهيه، رأت اليهودية المعاصرة، أن طاعة الله هي المشروطة بتحقيقه

وعده (أو العهد) الذي قطعه بإعطاء اليهود "أرض الميعاد".

    وإذا كانت الأراضي المقدسة، "أرض الميعاد"، هي التحقيق المباشر للعهد الإلهي لإبراهيم وذريته من إسحاق، فإن هذا العهد (وهو وحي الله إلى إبراهيم) موجود في

تابوت العهد (الذي صنعه موسى، وضم فيه كتاب العهد، وهو ألواح موسى الشهيرة). ومن هنا كانت قداسة مدينة أورشليم، التي اندمج مصيرها، الديني والسياسي، في مصير

مملكة داود وهيكل سليمان. فقد جعل داود القدس عاصمة لمملكته، ثم نقل إليها تابوت العهد، وخطط لبناء هيكلٍ مقدس، شيده ابنه سليمان، حوالي عام 1007 ق. م، لحفظ

تابوت العهد وتقديسه.

    ومن هنا أيضاً، فإن كل الصلوات والتبريكات والابتهالات في اليهودية، مرتبطة بالأرض، التي أصبحت الأرض المقدسة. إذ إن وحي الله موجود حيث يوجد تابوت العهد.

يُميز هذه الأرض أن الله وعد بها الذين عقدوا معه عهداً أو ميثاقاً (شعب الله المختار، هو شعب العهد الإلهي). إن مقام القدس الديني يتصل، إذاً، اتصالاً وثيقاً،

ومباشراً، بتاريخ داود، الذي استولى على المدينة من اليبوسيين، حوالي عام ألْف قبل الميلاد.

    ولكن هل يبرر العهد، أو الوعد الإلهي، الوسائل التي استخدمتها قبائل بني إسرائيل (الأسباط)، لطرد السكان الآخرين من أرض الميعاد؟ نعم، وبالتأكيد. ذلك أن

سِفر التثنية، لا يسمح فقط لليهود بما ارتكبوه من فظائع، بل يأمرهم بألاّ يكون عندهم رحمة تجاه الأمم من الأغيار (غير اليهود)، سكان البلاد (فلسطين)، لأن التعايش

مع هذه الشعوب، يهدّد باختراق طقوس العقيدة اليهودية. أما الموقف الإنساني المتسامح من السكان المدنيين، فمطلوب فقط في الحروب، التي يخوضها بنو إسرائيل خارج

حدود أرض الميعاد.

    ولا بدّ من مقارنة سِفر الخروج (الإصحاح 23: 23 - 33) بسِفر التثنية (الإصحاح 7: 15 ـ 16)، لأخذ صورة وصفية لهذا الأمر الإلهي المزعوم. ففي سِفر التثنية

(المقاطع المذكورة آنفاً 10 ـ 18) أوامر قطعية بوجوب تصفية هذه الشعوب تصفية جسدية شاملة، أي إبادة كاملة. في حين أن سِفر الخروج، يؤكد ضرورة "طردهم من أرض

الميعاد" (وهنا تكمن الأصول العقائدية للاختلاف بين المتطرفين والمعتدلين، أو الصقور والحمائم في إسرائيل اليوم).

    وعلى الرغم من أن التوراة، لا تحتوي على ما يؤكد، أو يشير إلى تقديم تسوية أو مساومة مع بقية الأمم والجماعات، التي سكنت " الأرض المقدسة "، فإن حكماء صهيون

(علماء القرون الأولى، من رجال فِقه وتشريع)، قالوا إن النبي يشوع، أرسل ثلاث رسالات إلى الأمم: في الأولى تشجيع لهم على ترك الأرض سِلْماً، وفي الثانية دعوة

لهم إلى الاستسلام والخضوع لإسرائيل، وفي الثالثة دعوة لهم للاستعداد للحرب، في حال رفضهم الخيارين السابقين. ومعروف مبلغ وحشية يشوع في حروبه مع سكان فلسطين،

حسب ما ورد في التوراة، إذ نقرأ، أيضاً، في تبرير هذه الوحشية: "ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فأنك تحرمهم لا تقطع لهم عهداً ولا تشفق عليهم".

    انقسمت مملكة داود، بعد وفاة ابنه سليمان، الذي "لم يكن مخلصاً للعهد الإلهي". فكانت عاقبة عدم إخلاصه غضباً إلهياً على سياساته وممارساته، نتج منه الانقسام

السياسي، عام 930 ق.م، إلى مملكتين: مملكة إسرائيل في الشمال، (السامرة) وعاصمتها شكيم. ومملكة يهوذا في الجنوب، من عشيرتَي داود وبنيامين (وهي الأقلية)، وعاصمتها

أورشليم. وقد ظلت أورشليم عاصمة سياسية ودينية للأقلية من عشيرتَي داود وبنيامين حتى السبي البابلي (587 ق.م)، حين استولى عليها "نبوخذ نصر" (579 ق.م)، وهدمها

بالكامل، وسبى ملكها "حزقيا / صدقيا" إلى بابل.

    وفي عام 538 ق.م، اجتاح

قورش الفارسي Cyrus the Great مدينة بابل، وسمح للعبرانيين المنفيين بالعودة إلى القدس، فعادت أقلية ضئيلة منهم، فيما اكتفى الباقون بإعانتهم مادياً. واستوطنت

هذه الأقلية في مملكة يهوذا القديمة، حيث رَمّم الهيكل النبيان "حجاي" و"زكريا"، بينما أعاد "عزرا" و"نحميا" إقامة الطقوس الدينية، حسب التشريع الكهنوتي المدوّن

في سِفرَي اللاويين والأعداد. وحين جاء الإسكندر المقدوني، ودمّر إمبراطورية الفرس، اجتاحت جيوشه فلسطين، ومنها بقايا مملكة يهوذا، ما أدى إلى إدخال عبادة "الإله

الأكبر زيوس" إلى الهيكل، وتدنيس المدينة ومقدسات الهيكل. وتبع ذلك ثورة الكاهن ماتاتياس وأولاده الخمسة، الذين دمروا الهياكل الأجنبية، وأعادوا تخصيص الهيكل

اليهودي لعبادة إله إسرائيل (يُعد عيد الخانوقة اليهودي تذكيراً بهذا التخصيص)، حتى احتلها الرومان عام 63 ق.م. وفي عهد الرومان، وبالتحديد زمن "

هيرودوس الأدومي"، الذي عيّنه الرومان ملكاً على يهوذا (اليهودية)، جرت أعمال توسيع الهيكل، وتجميله، وتحصينه بسور. وعندما عزل الحاكم الروماني أوغسطوس أرخيلاوس،

ابن هيرودوس، (سنة 6 ميلادية)، وأعاد السلطة إلى الرومان، جرت ثورات شعبية يهودية متفرقة، بلغت ذروتها في الثورة العامة عام 66 ميلادية، التي انتهت بحصار تيتس

للمدينة، وسقوطها في عام 70 م، وهدم المعبد، وتشتيت اليهود.

    وإضافة إلى القمع، وأعمال محو الطابع اليهودي وإزالته من البلاد، نسف الرومان القدس كلها، ثم أعادوا بناءها، أيام الإمبراطور "إيليوس أدريانوس"، فحملت المدينة

اسمه، وبنى فيها معبداً لـ "جوبيتر" في موقع الهيكل القديم. وإلى هذا التاريخ تعود طقوس وعادات البكاء والمناحات على الهيكل، فصحّ فيها ترديد الآية، المعروفة

في أسبوع الآلام الماروني: "أيها اليهود، هو ذا بيتكم يترك لكم خراباً، فقد حُرِمْتم من الملكوت والكهنوت والنبوة". وقد أسهم استذكار الغضب الإلهي ووعيد أورشليم،

في إعطاء شحنة رمزية عاطفية أقوى، لمفهوم مركزية القدس في الحياة الدينية لليهود. ذلك أن القدس سَقطت ودُمرت، عقاباً على ما فعله ملوكها وشعبها. وينبغي، على

الدوام، تذكر ما حدث حتى تُصبح التوبة والتكفير والعودة إليها أمراً ممكناً، واستعادتها، كرمز للإخلاص الديني للتوراة، كما للبقاء القومي لليهود، إذ من دونها

وخارجها، لا توراة، ولا يهود.

    إن أورشليم "المدينة الخائنة للعهد"، عهد الرب، خائنة في شخص ملوكها وكهنتها وشعبها، الذين عبدوا الأوثان، ومارسوا ممارسات الأمم المخزية، فاضطهدوا الأنبياء،

وامتهنوا تعاليمهم. فقام النبي إشعياء يصرخ في وجه المدينة الخائنة، و

النبي حزقيال يتنبأ لها بالانهيار والانحلال، وبضياع صفتها الدينية، لأن الرب عزم على الابتعاد عنها.

    هذه الذكريات، التي تحمل معنى الندم وعقاب الذات، عند استذكار خطايا الآباء، تدفع إلى التمسك بمحاولة أورشليم إعادة عبادة الله، كما ينبغي أن تكون عليه،

وتأكيد وفاء الشعب للميثاق وللعهد مع الرب. إن معيار إيمان الشعب، يصبح، إذاً، إعادة أورشليم، وإعادة الهيكل، وتابوت العهد فيه. لقد تركز الطابع القدسي والوعد

الإلهي، أو العهد، في مكان محدد، هو الهيكل، أصبح هو الحقيقة، وهو الوعي والتاريخ. فالهيكل يمثل حضور الإله بين شعبه (العهد في التابوت)، ويرمز إلى وحدة هذا

الشعب الدينية، من خلال ارتباط الحياة الدينية لليهود، منذ السبي، بالنبوءات التي نسجت حول أورشليم والعودة إليها، وإعادة بناء الهيكل فيها.

    فالقدس عندهم هي حارسة تابوت العهد، الحاوي للوصايا الإلهية. وهي مدينة الهيكل، الفريد في نوعه، وهو المكان الوحيد، الذي في الإمكان عبادة الله فيه عبادة

حقيقية، وتقديم القرابين له (فالعبادة ترتبط بالقرابين والأضاحي). وحين هُدم الهيكل، ونشأت الكنائس (اليهودية) في بعض بقاع فلسطين أو اليونان أو إيطاليا، لم

تكن لهذه البيوت Synagogue الوضعية أو الأهمية نفسها، التي كانت للهيكل، إذ اكتُفي فيها بقراءة الوصايا والمجادلات اللاهوتية. إلا أن هذه الأماكن، لم تَعْرف

عظمة مزامير "يهوه" وأبواقه، كما عرفتها القدس. ولم تعرف "قدس الأقداس". وكل الطقوس الدينية، تظل ناقصة، أو غير صحيحة، ما دامت لا تتم في القدس، حيث المعبد

الحقيقي، والمحراب الحقيقي، والمذبح الحقيقي. وكل الأضاحي والقرابين، لا قيمة لها، ولا احتساب، إن لم تُقدَّم في القدس.

    إن مركزية القدس في القانون والتاريخ اليهوديين، هي التي تسبغ عليها الأهمية الروحية اليهودية. ففي التوراة أنه "من صهيون ستأتي التوراة، وكلمة الله تأتي

من القدس". وصهيون، حسب التفسير التوراتي، هو الاسم الملازم للقدس، والذي كان يشير إلى جبل الهيكل (جبل الموريا)، ثم أصبح يشير إلى القدس العاصمة، ثم إلى مجموع

الأراضي المقدسة.

3. القدس والمسيح (من المنظور اليهودي)

    تُعَدّ قضية المسيح ـ u من أخطر القضايا الخلافية لدى اليهود، لِما لها من انعكاسات على قضية القدس. وعلى الرغم من أن تاريخ ظهور المسيح ـ u في فلسطين، يقترب

من نحو عشرين قرناً، فاليهود يعترفون به ويتنكرون له. يضاف إلى ذلك ما تتولاه جماعات مختلفة منهم، بين الحين والآخر، من نشر مُفتَرَيات وادعاءات غير صحيحة،

مدعية أن شخصاً اسمه يسوع، أعد نفسه ليقوم بدور المسيح، وأنه دبّر بنفسه حادثة الصلب. وهكذا، تبرر الإشكالية في تفريقهم بين يسوع والمسيح. فاليهود يدّعون أنه

عندما ظهر

يوحنا المعمدان، يعلن اقتراب ملكوت الله، ويدعو الناس إلى التوبة، وإنقاذ أنفسهم من الغضب الآتي، لم يكن أمام شخص مثل يسوع، سوى الاعتقاد في أنه المسيح المنتظر،

وأن يعلن، بدوره، أن الزمان قد اكتمل.

    "وعندما اقتنع يسوع أنه المسيح، فقد كان هذا يعني بالنسبة إليه أن يعمل أعمال المسيح، كما ألمح إليها الأنبياء السابقون. وكان عليه أن يحقق المثل الأعلى

في السلوك القويم للإنسان وفي علاقته بالله. ولم يكن هناك شيء يمكن أن يُحْبط عزيمته مثل الاهتمام بالحياة، أو الخوف من ميتة مثل ميتة الخونة والغادرين. ولقد

استخدم يسوع ذهنه المتوقد، لكي يفوق خصومه في القيادة والحيلة والدهاء، وأن يُجْبِر مشاريعهم على أن تطابق أهدافه. لقد وضع خططه بعناية، ثم أخرجها إلى حيز التنفيذ،

وأخرج كلماته بحرص وعناية، واختارها بدقة لتحقق أغراضه. وعلى الرغم من أن شريعة حب الأقارب، كانت تتردد على لسانه، فقد كان كلامه اللاذع يَنِّمُ على النفاق

والمداهنة، وهو لم يكن متكبراً، إلا أنه لم يكن متواضعاً كذلك".

    وماذا يعني لفظ "ابن الإله"؟ إن المسيح المنتظر، لم يُعْرَف بهذا الاسم. وإذا كان يظن أن له علاقة بنوة بالله، فإن تلك الفكرة لم تكن تعني ألوهيته. إن بنوة

الله كانت تعني شيئاً مختلفاً تماماً، عند اليهود، عما كان في أذهان أصحاب العقائد الوثنية.

    إن الأناجيل تُصرُّ على أن يسوع كان على علم مسبق بما كان ينتظره، وأنه استخرج ذلك من الكتب، وعلى الأخص عندما سحب من بطرس اعترافه، في قيصرية فيلبس، بأنه

المسيح: "من ذلك الوقت، ابتدأ يسوع يُظهرُ لتلاميذه، أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم، ويتألم كثيراً من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة وَيقُتَل، وفي اليوم الثالث

يقوم".

    إن ما فعله يسوع، في سنواته الأولى، هو أن تعرّف بالمسيح في مختلف مراحل حياته، حسبما تقول النبوءات. فقد أيقن في نفسه بضرورة معاناة الآلام، على الرغم من

صموده وانتصاره. ولقد طبق على نفسه ما كتبه سلفه داود، الذي كان خارجاً على قانون ملك (شاول)، يحاول اصطياده. ولكن الله اختاره ليحكم شعبه، إسرائيل. وكذلك ما

كُتب عن طرد مثل أولئك الرسل، الذين سخر منهم الملوك والكهنة وأدانوهم. فكل هذه الكتب، وغيرها كثير، كانت تشير إلى ما ينتظر المسيح. لقد كانت هناك توليفة من

ألوان مختلفة، ترسم صوراً للمسيح، الذي يكون نبياً، مثل موسى، الذي يقاسي الآلام ـ ابن داود ـ ابن الإنسان. ولقد صاغ يسوع كل هذا في قالب واحد، يحدد شخصية المسيح.

4. دخول أورشليم (من المنظور اليهودي)

    كان على يسوع أن يُعِدّ الآن للجزء الأشد خطراً في مهمته، والذي يحتاج إلى الكثير من الحذر وحسن التنظيم والتوقيت. وكان عليه ألاّ يستعين بأحد من تلاميذه

لمساعدته على خطته المقبلة. وبهذه الوسائل والتكتيكات، استطاع يسوع أن يضمن لنفسه الحماية وحرية الحركة، حتى يؤدي رسالته دون عائق.

    وتقدم يسوع، صاعداً إلى أورشليم، كما يخبرنا لوقا الذي اختار ألفاظه هذه بدقة، وعندما اقترب من أورشليم، جاء الوقت لتنفيذ أول خطوة، سبق أن خطط لها في الشتاء.

وهذه الخطوة نعتقد أنه عهد بها إلى أليعازر في "بيت عنيا"

[1]

، ولم يطلع عليها أحد من تلاميذه الاثني عشر. فعند مدخل قرية بيت عنيا، كان يجب الاحتفاظ بجحش مربوط، لا يسلمه الموجودون هناك إلا للرسل، الذين يبلغونهم أن الرب

محتاج إليه. ولقد دعا يسوع إليه اثنين من تلاميذه وقال لهما: "اذهبا إلى القرية، التي أمامكما. فللوقت، وأنتما داخلان إليها، تجدان جحشاً مربوطاً، لم يجلس عليه

أحد من الناس، فحلاّه وأتيا به، وإِن قال لكما أحد، لماذا تفعلان هذا، فقولا الرب محتاج إليه، فللوقت، يرسله إلى هنا". ونُفذ كل شيء حسب الخطة المرسومة. فقد

عاد التلميذان بالجحش، وهما مندهشان من نبوءة يسوع. ولكن، فجأة، فهِم بعض الأشخاص مضمون ما كان يجري حولهم، إذ إِن لوقا يقول إن التلاميذ كانوا يظنون أن ملكوت

الله عتيد أن يظهر في الحال، فقد كان هذا مكتوباً في سفر النبي زكريا (لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا مُلْكُ أبيك يأتي على جحش ابن أتان). وكثيرون فرشوا ثيابهم

عليه، وركب يسوع الدابة، وانطلقت الصيحات "مبارك ابن داود". إن يسوع هو المسيح، فقد تحققت النبوءة، حين امتطى ظهر حماره. لقد صمت يسوع وسط الضجة، التي افتعلها

الجمع من حوله، وظهر من عينيه بريق الرضا والسرور، فإن تلك اللحظة، تعدل كل سنوات الانتظار، وكل المصاعب التي قابلها، بل التي سيقابلها أيضاً. لقد رأينا، آنفاً،

كيف اتفق يسوع مع أليعازر على أن يدبّر له جحشاً، يربط عند الطرف الشرقي لقرية بيت عنيا، لكي يكون جاهزاً لتسليمه للرسل، الذين يذهبون ومعهم إشارة كلامية خاصة.

    أما عن أسبوع الآلام وصلب المسيح، فقد كان اتجاه المسيحيين دائماً، كما قررته الكنيسة، إدانة اليهود بجرم الصلب وغسل يد

بيلاطس

[2]

Pontius Pilate منه.

    وقد كانت ضيعة جيشماني من الأماكن المفضلة ليسوع، فكثيراً ما ذهب إليها مع تلاميذه. ولكنه شعر، هذه المرة، بحاجته إلى من يؤنسه، لذلك، اصطحب بطرس ويعقوب

ويوحنا. ويذكر مرقص أنه ابتدأ يدهش ويكتئب، فقال لهم نفسي حزينة جداً. وحتى ذلك اليوم، كان يسوع يعتقد أن الآلام، التي تنتظره، هي في الغالب آلام غير شخصية.

والآن، لقد أتت الساعة، وخارت قواه النفسية والبدنية، وقد يموت من شدة الكرب. وبدأ يسوع يُصَلي، لكي تتخطاه الساعة إن أمكن، ولكن لتكن إرادة الله. وما أن انتهى

يسوع من كلامه، حتى جاء يهوذا في صحبة قوة أرسلها المجمع، وقبض عليه بسرعة. وهناك قال يسوع بضع كلمات، ليهوذا ولرئيس القوة، اختلفت فيها الأناجيل. وحسب رواية

لوقا، نجد حاشية من النساء اللواتى، كنّ يلطمن وينحبن عليه، قد تبعن يسوع إلى مكان الصلب، ومن هؤلاء الذين وقفوا إلى جانب الصليب، نجد ذِكراً لأمه والتلميذ

الذي كان يحبه، ولم يكن هناك أحد من التلاميذ.

    إن الروايات التي تحكي ما حدث في موقع الجلجلة (تل الإعدام) متضاربة. وقد تكلم كل إنجيل عن ظروف تخالف ما ذكرته الأناجيل الأخرى، واستخدم الخيال في إضفاء

جو من الرهبة على عملية الصلب، وحاول أن يجعلها شيئاً له دلالته ومغزاه.

    ويجب ألاّ يغيب عن أذهان (اليهود)، أن يسوع خطط لقيامته، كما سبق أن خطط للأحداث، التي أدت إلى الحكم بإعدامه. ويجب أن ندرك تماماً أن تخطيط يسوع، قد وضع

بعناية وتوقيت مضبوط. فلقد اختار عيد الفصح ليعاني فيه، وتهرب من أي محاولة للإمساك به قبل ذلك. وفي النصف الأول من أسبوع الآلام، أظهر نفسه أمام الجمهور، بنشاطه

في الهيكل، وعَمل على إحراج السلطات الدينية إلى آخر المدى، حتى صممت على إهلاكه لدى أول فرصة لا تحدث فيها إثارة للجماهير.

    لكن يسوع كان حريصاً على عدم تمكينها من هذا، وذلك بمغادرة أورشليم قبل حلول الظلام. ولم يحدث أن زاد يسوع من ضغطه على يهوذا قبل مساء الأربعاء، مما اضطر

هذا الأخير إلى الذهاب إلى المجمع، عارضاً خيانته. وباتفاقيات يسوع السرية، قدر أن عملية القبض عليه لن تتم قبل مساء الخميس، بعد أن يكون قد تناول العشاء الأخير

مع تلاميذه في أورشليم.

    إن كل هذا يؤيد أنه قصد أن يكون الصلب يوم الجمعة، وهو عشية السبت. وبالحساب، وجد أن المجمع لن يستطيع الحصول من بيلاطس على تصديق بإدانته، قبل انقضاء ساعات

عدة من صباح الجمعة. ولمّا كان واثقاً أنه لن يُتْرك على الصليب إلى يوم السبت، حسب العادة، وإنما سينزل عنه قبل غروب شمس الجمعة، لذلك، قدر يسوع بحسابه هذا،

أنه لن يبقى على الصليب أكثر من بضع ساعات، على حين جرت العادة، أن يمتد عذاب الصلب، الذي كان يعانيه المصلوبون، قبل موتهم، إلى بضعة أيام. لقد اعتمد يسوع على

تنبؤات العهد القديم وإشاراته، التي فهم منها أنه على الرغم من تآمر الحكام ضده، لإهلاكه (لكونه المسيح كما في المزمور 3)، فإن رحمة الله سوف تتداركه في النهاية،

وتكتب له حياة.

    وأخيراً، جاء المسيح، الذي انتظره اليهود طويلاً. وكم كانت الصدمة عنيفة، حين وقف يدعوهم، أول يوم، إلى التجرد من ماديات الأرض، والعيش في سلام ومحبة وتسامح،

ثم يعدهم بميراث في السماء. فقد وقف المسيح ـ عليه السلام ـ على الجبل، يقول:

"طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات".

"طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون".

"طوبى للمطرودين من أجل البر لأنه ملكوت السماوات".

    ثم ما لبث المسيح أن قذف بسهم، أصاب مقتلاً من كثير من القلوب، وذلك حين قال: "لا تكنزوا لكم كنوزاً على الأرض، بل اكنزوا في السماء، حيث يكون كنزك هناك

يكون قلبك". "لا أحد يقدر أن يخدم سيدين، لا تقدروا أن تخدموا الله والمال".

    بعد ذلك، لم يبق هناك شك في أن هذا المسيح، لا يتفق وذلك الذي ألهبت صورته الفكر اليهودي المادي لبعض مئات من السنين، حين بات يحلم به ملكاً متوجاً، يعيد

مملكة داود، ذات الحرس والحدود، بكل عنفها وجبروتها.

وقد استمرّ المسيح يحدث اليهود عن المملكة الحقيقية التي تكلمت عنها الأسفار المقدسة، ويضرب لهم الأمثال حتى يعوا مملكة الموعد، أو ملكوت السماوات، ولكن عمله

هذا، كان صرخة في وادٍ. "فتقدم التلاميذ، وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم .. لأنهم مبصرون لا يبصرون، وسامعون لا يسمعون ولا يفهمون. فقد تمت

فيهم نبوّة إشعياء القائلة تسمعون سمعاً ولا تفهمون، ومبصرون تبصرون ولا تنظرون لأن قلب هذا الشعب قد غلظ".

    ولمّا يئس المسيح من اليهود، ساق إليهم نذيره الأخير بالخراب، ونزع ملكوت الله منهم إلى الأبد: "أيها الحيات، أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم يا

أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء، وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك، كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، ولِم تريدوا هو ذا بيتكم

يُتْرك لكم خراباً". "لذلك أقول لكم إِن ملكوت الله يُنْزع منكم ويُعْطى لأمة تعمل أثماره".

    ولقد ظل الكثير من اليهود، حتى أولئك الذين آمنوا بالمسيح، غارقين في صورة المملكة الأرضية، لم يستطيعوا التخلص منها، إلى درجة أنهم حاولوا تنصيبه ملكاً

على إسرائيل، إلا أنه رفض ذلك. ولقد قال المسيح بوضوح: "مملكتي ليست من هذا العالم".

    وقد تحدث المسيح عن أولئك المسحاء الكَذَبة، وعن الفرق بينه وبينهم. فقال لليهود إنه جاء يدعوهم، باسم الله، إلى مملكة الحق والخير، فلم يقبلوه، لكن "إن

أتى آخر باسمِ نفسه، فذلك تقبلونه". (اُنظر

صورة باب ستنا مريم)

ثالثاً: من المنظور المسيحي

    شكّل نشوء المسيحية عن اليهودية، وتحول الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية إلى النصرانية، حدثاً محورياً للديانة اليهودية، أدى إلى إضعافها تماماً،

كديانة توحيد في مقابل صعود المسيحية. مما آل إلى بداية انعزال الديانة اليهودية، بعيداً عن تأثير الديانة المسيحية الصاعدة ومزاحمتها، الأمر الذي أسفر عن نمو

دور التراث التفسيري للتوراة (أي التلمود). ثم كان الاضطهاد الديني، الذي مارسته أوروبا المسيحية ضد الديانة اليهودية، واليهود عموماً، هو حجر الزاوية، الذي

تأسست بسببه ركائز الصهيونية، كقومية سياسية للديانة اليهودية، ونجم عنه ابتعاد اليهود عن مرجعياتهم ومصادرهم الأصلية. فضلاً عن أنه بعد مجيء المسيح ـ u ومنذ

اندلاع ثورتهم الكبرى، عام 66 بعد الميلاد، لم يقم لمعبد اليهود (الهيكل) قائمة.

1. المرجعيات اليهودية من المنظور المسيحي

    أ. موضوع العهد الإلهي

    ترى المسيحية أن العهد، الذي أعطاه الله لليهود، عهدٌ له شروط. يقول الرب لليهود: "فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب.

فإن لي كل الأرض. وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة". وقد وافق اليهود على هذه الشروط، وقالوا لموسى ـ u "فأجاب جميع الشعب معاً وقالوا كل ما تكلم به الرب

نفعل"، فكُتب هذا العهد في الكتاب.

    "وأخذ (موسى) كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له". وقال الرب لموسى: "اكتب لنفسك هذه الكلمات لأنني بحسب هذه الكلمات

قطعت عهداً معك ومع إسرائيل".

    وتكرر المعنى نفسه، في سفر التثنية، وهو معنى إلزام اليهود بشرطَي السمع والطاعة للرب، وإلا فمصيرهم مصير بقية الشعوب، التي نسيت وابتعدت عن الصراط المستقيم:

"جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم، تحفظون لتعملوها". "وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة

كالشعوب الذين يبيدهم الرب من أمامكم، كذلك تبيدون لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم".

    كذلك، أنكر المسيح على الظّلَمَةِ من بني إسرائيل القول ببنوّتهم لإبراهيم: "قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ... أنتم من

أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالاً للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق".

    وبيّن المسيح أن طريق الخلاص وميراث ملكوت الله، ليسا حكراً على بني إسرائيل، على أساس أنهم ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

    أما في سِفري الخروج والعهد، فنحن نقرأ في عشرات المواضع، تذمر بني إسرائيل الدائم، خصوصاً حين أخرجهم موسى ـ u من مصر. وقد وصل بهم الأمر إلى عبادة العجل،

الذي صنعوه من الذهب، وإلى محاولة رجم موسى وهارون، حتى قال الرب لموسى:

    "اذهب انزل. لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر .. فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم".

    وحتى بعد وفاة موسى ويشوع، يروي لنا سِفر القضاة سلسلة من تواريخ عبادتهم للآلهة الغريبة، حتى قال لهم الرب: "وأنتم قد تركتموني وعبدتم آلهة أخرى، لذلك لا

أعود أخلصكم".

    ب. موضوع شعب الله المختار

    تنطلق المسيحية من أن الرب اختار مجموعة من الناس، كانت أقرب الأمم إلى معرفته، وعزلها عن الآخرين، لكي تقوم بحفظ الإيمان والعقيدة والشريعة، وتنقل هذا كله

إلى الأمم، التي تتسلمها منها، أي إلى المسيحية.

    وحين انحرف هذا الشعب المختار عن التعاليم الإلهية، انتفت الحكمة من كونه شعباً مختاراً. وإذ سلّم للمسيحية ما في عهدته من شريعة، فإنه بات فاقداً لصفته

شعباً مختاراً، خاصة أنه حين اختير شعباً لله، كان الشرط أن ينفذ وصاياه، ليكون بذلك نوراً وسط الشعوب الوثنية.

    أما عن بنوّة بني إسرائيل لإبراهيم، فإن يوحنا المعمدان هو القائل: "يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، فاصنعوا أثماراً تليق بالتوبة

ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أباً، لأنني أقول لكم إِن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم".

    وفي حوار بينهم وبين السيد المسيح، "أجابوا وقالوا له أبونا هو إبراهيم، قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. ولكنكم الآن تطلبون

أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعلمه إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له إننا لم نولد من زنا. لنا أب واحد وهو الله

فقال لهم يسوع لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من قبل الله وأتيت لأني لم آت من نفسي بل ذاك أرسلني. لماذا لا تفهمون كلامي. لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا

قولي. أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا".

    إذاً مع المسيح، تحقق الوعد الإلهي لإبراهيم، إذ فيه يجتمع كل المؤمنين، أياً كان أصلهم "فلا يُدْعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم. لأني أجعلك أباً

لجمهور من الأمم". وحسب التفسير اللاهوتي المسيحي، فإن كلمة إبراهيم نفسها، معناها "أبو جمهور". وشعب الله المختار هو، إذاً، جميع المؤمنين به "وأما كل الذين

قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه".

    لقد مر حِينٌ على اليهود كانوا فيه شعب الله المختار، ثم انتهي هذا الزمن. وقد شرح السيد المسيح ذلك لليهود، ضارباً مثلاً بإنسانٍ كان له كرمٌ، سلّمه إلى

كرّامين، ثم أرسل إليهم عبيداً ليأخذوا ثماره، فقتلوا بعضاً وجلدوا بعضاً. فأرسل إليهم عبيداً آخرين، ففعلوا بهم كذلك. وأخيراً أرسل إليهم اِبنَه لعلهم يهابونه،

فقالوا إِنه الوارث، وقتلوه. وهنا سألهم السيد المسيح "فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين ؟ قالوا له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكاً ردّياً ويسلم

الكرم إلى كرّامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها قال لهم يسوع…: لذلك أقول لكم إنَ ملكوت الله يُنْزَع منكم، ويعطي لأمة تعمل أثماره".

2. في نقض فكرة المملكة ومكانة أورشليم

    تنطلق المسيحية أيضاً من فكرة أن الله، في بادئ الأمر، أقام لليهود مُلْكاً، مشروطاً بأن يختار الرب الملوك، وأن يحكموا طبقاً لشريعته ووصاياه.

    إلا أنهم خالفوا هذا الشرط، ففشلت تجربة المملكة الأرضية. وهنا، ظهر المسيح ـ u فكان ظهوره عودة إلى مملكة الروح والأفكار والقلوب، إذ نادى في الناس: "ملكوت

الله في داخلكم"، وتعبير "ملكوت الله" حل محل تعبير "أرض الميعاد"، إذ لا وعد من الله بأرض ميعاد لأي شعب كان. وميلاد السيد المسيح ـ u هو التحقيق الفعلي لوعد

الله لإبراهيم، وللآمال التي عبّر عنها الأنبياء بقدوم المسيح المُخَلِّص. أما اليهود، فأرادوا مُخَلِّصاً من نوع

شمشون الجبار، يكون مَلِكاً من نسل داود، ينقذهم من الرومان، ويقيم لهم مملكة عالمية بالقوة والسلطان، فيعيد أمجاد مملكة داود وسليمان. والسيد المسيح ـ u تمسك

بالمملكة الروحية، رافضاً الملك الأرضي، فلما رأى أنهم "مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكاً، انصرف أيضاً إلى الجبل وحده". ويوم دخل أورشليم استقبلوه كملك

"قائلين مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي". "ولما دخل أورشليم، ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا". أما هو فقد سار إلى الهيكل، وطهره،

ووبخهم على فسادهم، ثم ترك أورشليم إلى "بيت عنيا"، فتضايقوا من هذا التصرف، الذي خيّب توقعاتهم. وعندما سأله بيلاطس: هل أنت ملك اليهود ؟ أجابه "أجاب يسوع

مملكتي ليست من هذا العالم لو  كانت مملكتي من هذا العالم لكان خُدامي يجاهدون لكي لا أُسَلمَ إلى اليهود. ولكن الآن ليست مملكتي من هنا"، "ملكوت الله داخلكم"

"يا ابني، اعطني قلبك، ولتلاحظ عيناك طُرُقي".

    إذاً، جاء المسيح ليقيم ملكوت الله في قلب الإنسان، وليخلص الناس بالإيمان، إذ وجدهم يشبهون قبوراً مبيَّضَة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام

أموات. فقال لهم: "يا مُرَاؤُون حسناً تنبأ عنكم إشعياء قائلاً: يقترب إليّ هذا الشعب بفمه، ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيداً".

    أما أورشليم (القدس)، فهي مقدسة، بالنسبة إلى المسيحيين، لأنها مهد عيسى ـ u حيث ولد وعاش، وتعذب ومات، وقام من بين الأموات. وهي أم الكنائس، إذ كانت بداية

انطلاق المسيحية إلى العالم. لقد أعطت قيامة المسيح معنى آخر للأرض لأنه خرج منها، وصعد إلى السماء، وأمسى القبر فارغاً، والمسيح في السماء.

    وبقيت القدس مقدسة، نظراً لرمزيتها، بالنسبة إلى الحواريين والتلاميذ. فأول مجمع مقدس انعقد فيها. وبالنسبة إلى بولس الرسول، كانت القدس جد مهمة، ولذا، جمع

الأموال لدعم وجود المسيحيين فيها. أما لاهوتياً ودينياً، فإن القدس، مدينة الملك العظيم، فهي القدس السماوية، وليست الأرضية" وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة

أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتاً عظيماً من السماء قائلاً هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم

يكونون له شعباً والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم".

    وقد فسر

البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقسية للإسكندرية وسائر أفريقيا ـ الكنيسة الأرثوذكسية، هذه الرمزية فقال: إنه عندما يرتّل المسيح المزامير في صَلاته، فإنما

يكون كلامه موجهاً إلى قلبه وإلى نفسه، فيدعو القلب والنفس أن يسبّحا الله. وكلمتا "أورشليم" و"صهيون" في التراتيل والصلوات، تعنيان المعنى الرمزي، ولهما في

القاموس الروحي للمسيحيين، معنى مختلف عن المعنى اليهودي الصهيوني.

    ولقد رأى بعض آباء الكنيسة، أن القدس هي الإنجيل الخامس، أو أنها المدخل إلى الإنجيل. ورأى المسيحيون أرض القيامة مباركة، فكان الحج إليها ممارسة دينية،

بدأت مع الإمبراطور قسطنطين وأمه، الملكة هيلانة Saint Helena، التي طهرت المدينة من آلهة الرومان، وبنَت الكنيسة عند جبل الزيتون، وفي بيت لحم.

    نخلص من كل هذا إلى أن الخلاف، لا بد أن يكون حتمياً، بين الديانة اليهودية والرسالة المسيحية. والإنجيل حافل بوقائع المشادّات، والحوار الاستفزازي، الذي

يصدر عن اليهود في شأن المسيح ـ u ـ الإيقاع به، والتحريض عليه!! وفعلاً، تمكن اليهود، من خلال جواسيسهم ومالهم ونفوذهم وصراخهم المدوي: (اصلبه، اصلبه، دمه

علينا وعلى أحفادنا)، من النجاح في استغلال تواطؤ الحاكم الروماني، لانتزاع حكم الصلب على السيد المسيح.

    برز، بعد المسيح، ما عُرف لدى البعض بـ "المسيحية المتهودة"، أي التي تمثل ارتداداً عن الإيمان المسيحي الحقيقي، وتعود بالمسيحية إلى اليهودية وطقوسها. ومن

هنا، كان خطرها وتأثيرها البالغين في التعليم المسيحي. والواقع، أن ظهور المسيحية المتهودة، عائد إلى أن الغالبية العظمى، من التلاميذ والرسل الأوائل، كانوا

من أصل يهودي. آمنوا بالمسيح، لكنهم عجزوا عن استيعاب البعد الإنساني والفلسفي للمسيحية، فبقيت اليهودية فاعلة فيهم، متحكمة في نظرتهم، وإن بدرجات متفاوتة.

    فالتلميذ يعقوب، مثلاً، دعا إلى إقامة التوراة والإنجيل وعد المسيحي، من كان يهودياً أولاً، مختتناً، حافظاً الأعياد اليهودية، مقدساً السبت، وعاملاً بالناموس

اليهودي. بينما بولس أيد رأى المسيحيين من أصل كنعاني ويوناني، ودعا إلى مسيحية خالصة، متبرئة من اليهودية وشرائعها. فالخلاص والنعمة يتمان بالمسيح، والعهد

القديم انتهي دوره. أما بطرس، فوقف من هذا الصراع العقائدي في منزلة بين المنزلتين.

    ومع أن المسيحية أصبحت، في القرن الرابع، الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية، إلا أن الصراع بينها وبين اليهودية، ظل محتدماً، سراً وعلانية، قبل الوصول

إلى ما سُمَّي بالإصلاح الديني، في القرن السادس عشر، على يد

مارتن لوثر Martin Luther، الذي جاء بثورته الإصلاحية، التي عرفت بالبروتستانتية أو الإصلاح الإنجيلي.

    والوقوف عند لوثر وحركته الإنجيلية ـ البروتستانتية، كان ضرورياً لمعرفة الأسباب، التي جعلت الكنائس والحركات الإنجيلية، التي انتشرت فيما بعد، لا سيما في

الولايات المتحدة الأمريكية، هدفاً سهلاً للاختراق من قِبل الكنيسة الكاثوليكية، التي ما برحت تحاول الحفاظ على وحدتها ومركزيتها، ما سمح لليهود وحركتهم الصهيونية

بمحاولة استغلالها أبشع استغلال.

    هذه هي صورة الوضع، مختصرة إلى أقصى حد، بين اليهودية والمسيحية. وهنا، يجدر بنا استجلاء طبيعة العوامل، التي أحاطت بالفكرة الصهيونية ووسائل عملها، التي

تمخضت عن قيام إسرائيل، ووصولها إلى ما وصلت إليه الآن:

أ. دمج العهدين، القديم والجديد، أعاد الاعتبار لليهودية وعنصريتها، وأحلام معتنقيها.

ب. كان من نتائج الإصلاح الديني، الإصلاح الإنجيلي ـ البروتستانتي، التنكر للكثير من الثوابت في التقليد الكنسي والعقيدة الكاثوليكية، مثل النظر إلى اليهود على

أنهم ما زالوا شعب الله المختار، وأن ثمة وعداً، بل ميثاقاً إلهياً، يمنح اليهود الأرض المقدسة. وقد ذهب البروتستانت في تفسيراتهم إلى ربط عودة المسيح بقيام

إسرائيل بحدودها التوراتية، وإنشاء الهيكل الثالث في أورشليم / القدس، ليكون لائقاً بإقامته. وواكب ذلك بروز مطامع استعمارية، توحدت أهدافها مع أهداف الحركة

الصهيونية. وهذا ما يفسر لنا سر التعاطف والتجاوب مع مطالب الحركة الصهيونية، في الأوساط السياسية الغربية عامة، والبريطانية بوجه خاص.

3. موقف الفاتيكان من قضية القدس:

    إن الموقف المسيحي الرسمي (الفاتيكان، ومجلس الكنائس العالمي، ومجالس الكنائس الإقليمية والمحلية)، يركز عموماً في الوجود المسيحي المستمر في الأرض المقدسة،

وأن القدس مدينة مقدسة. ومن ثم، فإن هذا يعني، عملياً، تأكيد حرية الوصول إلى أماكن العبادة والأماكن المقدسة، ورعاية هذه الأماكن، وحرية الممارسة الدينية،

والمحافظة على (الستاتوكو)، والاعتراف به واحترامه. وفي الناحية السياسية، تتفق الأوساط المسيحية على المطالبة بوضع خاص لمدينة القدس، يعكس الأهمية العالمية

للمدينة، ويبين معناها، مع المطالبة بالتزام دولي في تثبيت وتدعيم استمرار هذا الوضع الخاص.

    وكان الفاتيكان قد طالب، منذ عام 1947، بتدويل القدس، ومنحها طابعاً دولياً، يضمن الحفاظ على الأماكن المقدسة بشكل أفضل، مع توفير ضمانات دولية لهذا الوضع.

وقد تكررت هذه الدعوة في رسائل بابوية عدة.

    وقد تم توضيح الموقف الفاتيكاني وبلورته، خلال عهد البابا بولس السادس Pope Paul VI، خاصة عقب المجمع الفاتيكاني الثاني، وحركة الانفتاح العامة، التي مارسها

على العالمين، العربي والإسلامي. فنقرأ في بيانات البابا بولس السادس نقاطاً محددة، حول المصالحة ورسالة العدالة والمحبة والسلام. والمعروف أن البابا بولس السادس،

زار القدس وفلسطين في 4 ـ 6 يناير 1964، وألقى غير كلمة ونداء ورسالة، ما بين القدس وروما.

    ثم كانت حرب يونيه 1967، واحتلال إسرائيل القدس الشرقية، ثم ضمها إلى الكيان الصهيوني، مرحلة جديدة شكّلت الشرارة، التي أطلقت سيل المواقف السياسية الواضحة

للفاتيكان، في المطالبة بجعل "القدس مدينة مفتوحة ومحرمّة" (رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في 5 يونيه 1967)، وفي ضرورة منح الحماية المقررة، الموعودة

بها الأماكن المقدسة. وتصاعد موقف الفاتيكان إلى المطالبة بتوفير الحماية للأماكن المقدسة، طبقاً للضمانات التي يوفرها القانون الدولي (رسالة إلى بطريرك الأقباط

الأرثوذكس، في 8 أغسطس 1967). ثم بالعودة للمناداة "بنظام خاص، تضمن تطبيقه مؤسسة ذات طابع دولي" (22 ديسمبر 1967). ثم تأكيد الموقف الرسمي للفاتيكان، في خطاب

البابا يوحنا بولس الثاني John Paul II، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2 أكتوبر 1979. ثم في حديثه مع العاهل المغربي الملك الحسن الثاني، في 2 أبريل

1980، ومقابلته مع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر Jimmy Carter، في 21 يونيه 1980. يضاف إلى ذلك أن الفاتيكان، لم يعترف بقرار إسرائيل عام 1980 ضم القدس، وإعلانها

عاصمة أبدية وموحدة.

    وفي 7 يناير 1982، استقبل البابا يوحنا بولس الثاني وزير خارجية إسرائيل، إسحاق شامير Yitzhak Shamir، على رأس وفد رسمي كبير. وفي هذا اللقاء، "أكد قداسته

موقف الكرسي الرسولي المعلن في شأن الحل العادل، والوفاقي، لمسألة القدس، موضحاً ضرورة جعل المدينة المقدسة محور السلام والتلاقي بين جميع أبناء الأديان التوحيدية

الثلاثة. وفي 20 أبريل 1984، أصدر البابا يوحنا بولس الثاني رسالة رسولية، في ختام "سنة يوبيل الفداء"، جعلها مخصصة للقدس، تدعو إلى إنشاء نظام خاص، يضمنه القانون

الدولي، وتوافق عليه الدول موافقة، لا يحق بعدها لأي طرف من الأطراف إعادة النظر فيه".

    وفي أوائل التسعينيات، عُين الأب ميشيل صباح بطريركاً لاتينياً على القدس، وهو أول فلسطيني يشغل هذا المنصب. وعُدَّ تعيينه إشارة إلى تعاطف الفاتيكان مع

الشعب الفلسطيني وانتفاضته.

    وفي عام 1992، جرت اتصالات بين الفاتيكان وممثلي الحكومة الإسرائيلية، وشُكلت لجنة مشتركة، تمهيداً لإقامة علاقات دبلوماسية. وقد جاء هذا التطور بعد حرب

الخليج، وبعد دخول العرب في مسيرة مفاوضات مدريد. وفي أول جلسة للجنة المشتركة، طالب ممثلو الفاتيكان بإعفاء الممتلكات والمؤسسات الكاثوليكية في فلسطين المحتلة،

من الضرائب والرسوم الجمركية. كما اعترفوا بحق إسرائيل في العيش داخل حدود آمنة. وطالبوا بإحراز تقدم في مسار المفاوضات السلمية، وتحقيق تسوية للمشكلات المتعلقة

بوضع الكنيسة، قبل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بإسرائيل.

    وفي 23 أكتوبر 1992، زار

شيمون بيريز Shimon Peres الفاتيكان. ووجّه دعوة إلى البابا لزيارة إسـرائيل. وبالفعل، زار نائب وزير خارجية الفاتيـكان إسرائيل، على رأس وفـد من الفاتيكان (18

نوفمبر 1992). وتوصل إلى اتفاق حول الموضوعات كافة، تمهيداً لإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين. كما بحث، أيضاً، مسألة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، وحرية

العبادة.

    وفي 2 أكتوبر 1993، زار حاخام إسرائيل الأكبر، مائيرلو، الفاتيكان، وزيارته هذه من أهم الزيارات المتبادلة بين الطرفين. وفي 30 ديسمبر 1993، وقعت اتفاقية

الاعتراف المتبادل بينهما، تمهيداً لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة (اُنظر

ملحق وثيقة الاتفاق النص الحرفي للاتفاق بين إسرائيل والفاتيكان).

وقد دخلت هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في 28 يونيه 1994.

ورقة الفاتيكان في شأن القدس (مايو 1993)

في مايو 1993، أعد الفاتيكان ورقة، تحمل تصوره في شأن القدس. نَعْرض أبرز موضوعاتها، فيما يلي:

أ. القسم الأول يتحدث عن تقسيم القدس

(1)  الجزء المقدس، داخل الأسوار، بالنسبة إلى الأديان السماوية الثلاثة، ويشمل أماكن العبادة الرئيسية، والأحياء السكنية، التي تطورت حولها.

(2)  الجزء الذي يقع خارج الأسوار، ويمتد في اتجاه الغرب وشمال غرب وجنوب غرب. وهو الجزء الذي لا جدال في كونه إسرائيلياً.

(3) الجزء الذي يقع خارج الأسوار، ويمتد إلى الشرق، شمال شرق وجنوب شرق. وهو الجزء المسمّى القدس الشرقية، على حد تعبير الورقة، والذي ضمه الإسرائيليون بالقوة.

        وتشير الورقة إلى المشكلة الكبرى، وهي الامتداد الإسرائيلي شرق البلدية (القدس الشرقية). وتقول إِن هذه المسألة، ستكون عقبة عند تناول مشكلة حدود الأراضي.

وتتحدث الورقة، هنا، عن هذه المسألة، كما لو كانت احتمالاً بعيداً.

        وتتناول الورقة، أيضاً، المشكلة السياسية برمّتها. ونرى أن موقف الفاتيكان منها، هو الموقف نفسه، الذي يراه معظم الدول، وعبر عنه في القرارات المتتابعة

للأمم المتحدة، وهو: أن القدس الشرقية العربية، المحتلة عام 1967، تعدّ جزءاً من الأراضي المحتلة. ومن ثم، فإن القانون الأساسي الإسرائيلي، الخاص بالمدينة،

يعدّ باطلاً، ويجب إبطال مفعوله وآثاره، على حدّ تعبير قرار مجلس الأمن، الرقم 478، الصادر في 20 أغسطس عام 1980.

        وفي مكان آخر، تشير ورقة الفاتيكان إلى أنه فيما يتصل بالأفكار، فإن الكرسي البابوي، على الرغم من عدم تجاهله للجوانب الأخرى، يأخذ في حسبانه فقط الجزء،

الذي يُطلق عليه العالم اسم "المدينة القديمة". فهذا الجزء يعَدّ مقدساً، وله مكانة خاصة في القلوب، لأسباب دينية وتاريخية وسياسية، لدى كل من المسلمين والمسيحيين

واليهود. وعلى ذلك، فإن الورقة تنبه، في هذه الملاحظات، إلى أنه حينما ترد كلمة "القدس"، أو كلمتا "المدينة المقدسة" "المدينة"، في أي موقع من الورقة، فإن ذلك

يعني القدس الواقعة داخل الأسوار.

        وفي موضع آخر، تقول الورقة إنه بالنسبة إلى القدس "داخل الأسوار"، لا يزال الكرسي البابوي يرى أن هناك عاملين، يجب أخذهما في الحسبان، وهما متصلان بكل

تأكيد، وإن كان يمكن النظر إليهما، كل على حدة:

(1)  العامل الأول، وهو عامل جغرافي سياسي، ويتعلق بِمَنْ له السيادة على المدينة.

(2) أما العامل الثاني، فهو أكثر شمولية، ويتعلق بهوية المدينة وقِيمتها، بكل خصائصها الدينية والتاريخية والحضارية والديموجرافية.

(3)  وهي المرة الأولى، التي يُتناول فيها موضوع القدس، من المنظور السياسي، ثم من المنظور الديني.

    ب. القسم الثاني: يتحدث عن مجموعة الأفكار، التي وصفت بالانطباعات

    لدى الكرسي البابوي اعتقاد راسخ، أن مشكلة القدس، يجب ألاّ تعالج فقط من طريق تحديد من له حق السيادة. فمشكلة القدس، لا بدّ من معالجتها من طريق المفاوضات

بين الأطراف المختلفة، لحل مسألة الأراضي. فمن الواضح، بالنسبة إلى الحل الجيوسياسي، الذي يجب أن يصل إليه الجميع، أنه إذا استُبعد طرف واحد، فإن هذا الطرف،

سيعارض الحل، وستصبح المدينة المقدسة سبباً للصراع، وعائقاً للسلام، بدلاً من أن تكون أساساً للسلام، وملتقى طرقه.

    ويأخذ الكرسي البابوي في حسبانه، بشكل أساسي، الطابع الفريد، والعالمي، والمقدس، للمدينة. وكلما كانت تتاح له الفرصة للتعبير عن موقفه، كان يوضح أن القدس

كل موحد.

(1)  فالقدس، تعَدّ، تاريخياً وثقافياً ودينياً، نسيجاً لا يمكن فصله عن الإطار العالمي للمدينة، أو الطوائف الدينية، التي تقطنها.

(2)  تعَدّ القدس في حد ذاتها أصلاً ثابتاً، وقيمة أساسية لكلٍّ من الديانات الموحدة الثلاث، وذلك من المنظور الديني.

(3)  ينتسب، روحياً، ملايين المؤمنين من الديانات السماوية، من جميع أنحاء العالم، إلى مدينة القدس. ويرى معظمهم القدس جزءاً من تراثهم الديني، على الرغم من

أن أغلبهم، لم يزُرْ هذه المدينة.

    أما مشكلة السيادة على الأراضي، فوصفتها ورقة الفاتيكان بأنها مهمة وحساسة. إلا أنها دعت إلى عدها مسألة ثانوية، بل ذهبت إلى القول، بإنه إذا وجدت، بالفعل،

حماية لمدينة القدس بالمعنى الذي ورد من قبل، فإن البحث عن حل لمشكلة السيادة، قد يصبح ممكناً، في إطار مبادئ العدالة، ويمكن الوصول إليه باتفاق سلمي. ومن ثم،

فإن هناك كثيراً من الحلول الحقيقية، التي يمكن أن تكون مقبولة، وهي تحتاج إلى التجاوب مع ما سبق ذكره في شأن أسلوب تحقيقها (المفاوضات)، وأن تأخذ في حسبانها

الضمانات الدولية، التي سبقت الإشارة إليها. غير أن أهم ما أشارت إليه الورقة، هو وصفها "التدويل" بأنه أمر قد عفاه الزمن، ولكنها أشارت إلى السيادة، التي يشترك

فيها كيانات دولية، أو وطنية مختلفة، بل ألمحت إلى سيادة كيان وطني واحد على القدس. بيد أنها لا تحدد ذلك الكيان، أهو إسرائيل، كما يذهب إلى ذلك القانون الأساسي،

الذي دحضه قرار مجلس الأمن؟ أم فلسطين، كما ذكر قرار منظمة المؤتمر الإسلامي في الدار البيضاء؟ وأشارت الورقة إلى أنه في أي من الحالتين: السيادة المشتركة أو

الفردية، فإنه يتعين على من تكون له السيادة، أن يأخذ في الحسبان وجود "نظام أساسي خاص بالقدس".

ج. القسم الثالث: يتحدث عن بعض الاعتبارات، المتصلة بتطبيق هذه الأفكار

(1)  ليس هناك ما يؤكد أن الموقف الإسرائيلي المتشدد، سيحُول دون إجراء مناقشة لتلك الاعتبارات، المتصلة بموضوع الضمانات الدولية.

(2)  إن محاولة تقديم فكرة الحماية للقدس، يجب ألاّ تغضِب الفلسطينيين، أو العرب، أو المسلمين.

(3)  تُسَلِّم الورقة بأن القدس، حالياً، تحت سيطرة قوات الأمن الإسرائيلية. ولذا، فإن فكرة الحماية الدولية، تبدو شبه نظرية. ولكن الفاتيكان يتمسك بإثارة الموضوع،

على الرغم من ذلك.

        وتوضح ورقة التوصل إلى حلول حقيقية، حتى لو كانت هي المحافظة على هوية مدينة القدس، وهو الحد الأدنى، يُعَدّ أمراً خطيراً. فكما هو واضح، فإن مرور الوقت،

لا ينطوي إلا على تغيير هوية المدينة (تهويد). وهنا، يبدو واضحاً أن ما يقلق الفاتيكان، هو ما يقلق الدول الإسلامية، مع الفارق في التعامل مع القضية، والحلول

المقترحة لها.

4. موقف الكنائس المسيحية في القدس

أ. اجتمع في بيروت، في الفترة من 6 إلى 10 مايو 1970، (400) مندوب، من سبع وثلاثين دولة، يمثلون طوائف المسيحيين، من كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، في ندوة تحت

اسم "الندوة العالمية للمسيحية"، اختتمت أعمالها بإصدار بيان، أطلقت عليه اسم "نداء بيروت". جاء فيه: "إن التفسير السياسي الصهيوني لنصوص الكتاب المقدس، يتعارض

مع المسيحية. وإن التفسير يؤدي إلى إضفاء الشرعية، من طريق الكتاب المقدس، على المظالم الجسيمة، التي تعرض لها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، والتي لا يسَع

الضمير العالمي سوى الاحتجاج عليها". ثم دعا المسيحيين في العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني، في مقاومته ونضاله ضد أطماع الصهيونية.

ب. في رسالة موجهة إلى الفاتيكان. طالب مطران القدس في المنفى، المطران كابوتشي، بأن "تقوم في فلسطين دولتان مستقلتان، فلسطينية وعبرية. على أن تكون القدس الشرقية

عاصمة لدولة فلسطين. والقدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل. وإذا تعذر ذلك، فالمطلوب تنفيذ البند الثاني من القرار 181، أي تدويل مدينة القدس كلها".

        وفي كلمة أخرى، يقول المطران كابوتشي: "إنه إذا تعذّر إلغاء الضم الإسرائيلي، وتحرير القدس، فإن أهون الشرَّين، هو تدويل القدس، بشقّيها، الشرقي والغربي،

وجعلها مدينة مفتوحة".

        وهذا الموقف، يقترب، جزئياً، من الموقف الفلسطيني الرسمي، الذي أعلنه فيصل الحسيني، في 13 مايو 1995، والداعي إلى جعل القـدس عاصمة لدولتين. وهو ما أوضحه

ياسـر عرفات، في 2 نوفمبر 1995، حين قال: "إن العنصر الأساسي في عملية السلام، هو مستقبل المدينة المقدسة".

        وتحظى هذه المواقف بغطاء دولي آخر، تمثله كنائس الولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس الكنائس العالمي.

ج. في 26 سبتمبر 1994، دعا بيان المؤتمر الرابع لمجلس بطاركة الشرق، الكاثوليك، إلى إيجاد وضع خاص للقدس، المدينة الفريدة، يمكنه أن يحتوي النزاعات السياسية،

والمتطلبات الأمنية.

د. في 23 نوفمبر 1994، عقد رؤساء الكنائس المسيحية في القدس، اجتماعاً دينياً رسمياً، للنظر في وضع المدينة المقدسة، وفي أوضاع المسيحية فيها. وفي نهاية الاجتماع،

أصدروا بياناً، حددوا فيه "المطالب الشرعية للمسيحية في القدس". وهي: حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، وحرية العبادة، وحرية الزيارة، والتنقل والإقامة، والحفاظ

على حقوق الملكية والرعاية والعبادة، التي اكتسبتها كنائس القدس، وفق نظام "الستاتوكو". ودعا البيان إلى إقامة "وضع خاص، قانوني وسياسي، لمدينة القدس. يشارك

فيه ممثلون من الديانات الثلاث، إلى جانب القوى السياسية المحلية، ويضمنه المجتمع الدولي".

هـ. في 6 مارس 1995، وجّه قادة الكنائس الأمريكية، رسالة إلى الرئيس بيل كلينتون، طالبوه فيها بأن تضع إدارته قضية القدس في موقع رئيسي من أولويات عملها، وأن

تستخدم نفوذها، لمنع حل هذه القضية من طريق فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض. ودعا البيان إلى أن تكون القدس أحد موضوعات التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين،

للوصول إلى اتفاق حولها، وأن يكون لممثلي الديانات الثلاث دور في صياغة الحل النهائي. وقد انتقد قادة الكنائس الأمريكية إسرائيل بشدة، لأنها تقوم بخلق أمر واقع،

لتعطيل إمكانية التفاوض الفعلي، مستقبلاً، وذلك من خلال مصادرة الأراضي، والضم ونزع الملكيات، وقمع الحريات.

        ويُذكِّر البيان الإدارة الأمريكية بأن إسرائيل تسعى إلى تأسيس القدس الكبرى، كعاصمة أبدية موحدة، وأن هذا يخلّ ويتعارض مع السياسة الأمريكية الأساسية،

المبيّنة في القرار 242، الذي يرى في القدس الشرقية جزءاً من الأراضي المحتلة. وقد حمل كونراد رايزر، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي World Council of Churches،

هذا الموقف، في زيارة خاصة إلى غزة والأراضي المحتلة، حيث دعا الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى ضرورة التفاوض حول مستقبل المدينة والسيادة عليها، وليس

حول حق الوصول إلى الأماكن المقدسة فقط.

و. في كلمة له أمام ندوة القدس الدولية، مدينة السلام، التي نظمتها جامعة الدول العربية في القاهرة من 12 ـ 14 مارس 1995، دعا البابا شنودة إلى إقامة دولة فلسطينية

مستقلة، ذات سيادة، تكون القدس عاصمتها.

ز. أكد بيان المؤتمر الخامس لمجلس بطاركة الشرق، الكاثوليك، في 11 سبتمبر 1995، أن القدس، تمثل القلب لجميع كنائسنا وللشعوب العربية قاطبة، وللديانات الثلاث

الموحِّدة، وللشعب الفلسطيني، إلى جانب الشعب الإسرائيلي. فلا يحق لأحد أن يهيمن عليها، بل إن جميع مواطنيها متساوون في السيادة والحقوق والواجبات.

ح. كما دعت الأمانة العامة لمجلس الكنائس العالمي، إِثر اجتماع اللجنة المركزية للمجلس (جنيف 16 - 22 سبتمبر 1995)، إلى أن يَأخذ أي قرار، حول مستقبل القدس،

في حسبانه حقوق الكنائس المعنية مباشرة، وخصوصاً الأرثوذكسية، الشرقية والغربية. وطالبت بأن يكون تقرير الوضع النهائي للقدس، في الإطار العام للتسوية السلمية

للصراع في الشرق الأوسط، داعية، إلى وضع نظام سياسي وقانوني خاص للقدس، يُرْضي الطموحات القومية لجميع سكانها، ويحظى بدعم وتعهد وضمانات دولية.

ط. وقد لخص البطريرك ميشيل صباح الموقف الراهن للكنائس المسيحية في القدس، حول مستقبل المدينة، في النقاط التالية:

(1)  في القدس مقومات خمسة: شعبان، فلسطيني وإسرائيلي، وثلاث ديانات.

(2)  جميع العلاقات بين هذه المقومات الخمسة تبنى على مبدأ المساواة بين المواطنين، لا على مبدأ الحماية من طرف شعب، أو ديانة، تجاه شعب آخر، أو ديانة أخرى.

(3)  القدس عاصمة فريدة في العالم، تقتضي وضعاً فريداً، ونظاماً خاصاً.

(4)  القدس عاصمة للشعبين، الفلسطيني والإسرائيلي، ولدولتيهما.

(5)  القدس مدينة مفتوحة، فوق الحروب والنزاعات، مدينة سلام نهائي ودائم، لا مدينة متنازع عليها.

    وأخيراً، فقد برر الفاتيكان اعترافه بإسرائيل، بأنه نابع من الحرص على الأماكن المقدسة، وعلى حرية الوصول إليها، وعلى ضرورة تثبيت وجود الكنيسة الكاثوليكية

في الأراضي المقدسة، وعلى أهمية توسيع التمثيل، أثناء المفاوضات (ما يعني وجود الفاتيكان كأحد أطرافها). وقد أشار البطريرك الأرثوذكسي أغناطيوس الرابع (مؤتمر

بيروت) إلى أن الفاتيكان دولة مثل بقية الدول، وحين يأتي وقت، يُحدد فيه من يُسيطر على القدس، سيكون الفاتيكان حاضراً، بينما تكون الكنائس الشرقية غير حاضرة،

لأنها ليس لديها دولة.

رابعاًً: من المنظور الإسلامي

    لم تكن مدينة بيت المقدس مجهولة لدى عرب شبه الجزيرة العربية، خاصة عرب الحجاز في العصر الجاهلي. فالمدينة كانت سوقاً تجارية نشطة، يؤمها التجار والحجاج

من جنسيات مختلفة، ومنهم التجار العرب في رحلاتهم التجارية إلى الشام وفلسطين ومصر. كما كانت تحتضن أعداداً كبيرة من الحجاج، في مناسبات دينية مختلفة، معظمهم

من اليهود والنصارى. ما جعل التجار يحرصون على استغلال هذه الفرصة، في ممارسة النشاط التجاري، وتبادل السلع، كما كان الحال في مكة، في ذلك الوقت.

    ومن الأمثلة على ذلك، ما رواه "ابن عبدالحكم"، أن

عمرو بن العاص، قدِم بيت المقدس، قبل الإسلام، للتجارة، في نفر من قريش. كما أن

عبدالله بن أبي بكر الصديق، كان قد قدِم بيت المقدس، هو الآخر، في تجارة، قبل الفتح الإسلامي للمدينة. وكان بيت المقدس، في ذلك الوقت، محطة تجارية لها أهميتها

الاقتصادية، بالنسبة إلى التجار العرب القادمين من الحجاز، إذ لم تكن المدينة ذات جذب ديني لتجار "وثنيين"، فلم يكن هؤلاء التجار يزورونها، قبل الإسلام، لأسباب

دينية.

    وعندما بزغ نور الإسلام في مكة المكرمة، كان ذكر بيت المقدس يأتي مرتبطاً بأحداث مهمة في تاريخ الدعوة الإسلامية، وبالرسول ـ e. ومن أهم هذه الأحداث، معجزة

الإسراء والمعراج، التي أسري فيها برسول الله ـ e ـ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعُرِج به إلى السماوات السبع. وجاء ذكر ذلك في قوله تعالى: ]سُبْحَانَ

الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه

هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير[ (الإسراء: الآية 1).

1. العهد الإلهي من المنظور الإسلامي

    ]وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ

عَهْدِي الظَّالِمِينَ[ (البقرة: الآية 124).

    ويبين القرآن، أن عهد الله لإبراهيم وذريته، لا ينال من خيره الظالمون. وكان عهد الله لبني إسرائيل، وتحقيق ما فيه من خيرات، مرتبطاً، أولاً وأخيراً، بصدق

وفائهم به:

     ]وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ

الصَّلاةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيل[ (المائدة: الآية 12)

    ]لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا

وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ(70) وَحَسِبُوا أَلا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ

بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ[ (المائدة: الآيتان 70-71).

     ]فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا

بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين[ (المائدة: الآية

13).

    ومن المتفق عليه، والمقرر نصاً وعقلاً، أن اللعنة حين تنزل بالإسرائيليين، فإنها لا تلحق إلا بالظالمين منهم، وهي تفرق بين خيارهم وشرارهم، إذ إنهم ليسوا

في ميزان الحق سواء.

    ]لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَمَا

يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ[ (آل عمران: الآيات 113-115).

    ومن البديهي، أن من ينكث العهدَ العظيم، عهد الله، لا بد أن تصيبه اللعنة والبوار. فهذا ما تقرره الكتب المقدسة جميعاً، وتتفق عليه كل الاتفاق.

قال تعالى: ]وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ

بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ[

(آل عمران: الآية 81).

    وهكذا، طبق الله تعالى هذا الميثاق تطبيقاً عملياً في المسجد الأقصى، وفي ليلة الإسراء والمعراج، حيث حشر الله لرسوله ـ e ـ جميع الأنبياء والمرسلين السابقين،

ليقتدوا به وليصلّوا خلف خاتم الأنبياء والمرسلين، إعلاناً لعالمية الإسلام، ووحدة الشرائع في الدعوة إلى الحق، كما قال سبحانه: ]آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ

إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا

وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ[ (البقرة: الآية 285).

2. أهمية مدينة القدس

    سميت المدينة بيت المقدس، لأنه لم يُعبد فيها صنم قط. وترجع فكرة حرمة بيت المقدس وفضله، في نظر المسلمين، إلى أن الإسلام هو ختام الرسالات السماوية، التي

جاء بها الأنبياء جميعاً، وأنه إقرار بقداسة هذه البقعة، ومشتمل في رسالته على تلك المقدسات ومرتبطاتها جميعاً. وقد رأى الإسلام أنه وَرِث، من جملة ما ورث،

مدينة القدس، التي عدّها مقدسة لديه أيضاً، لقدسيتها لدى النصارى، ويبرز ذلكَ، بوضوح، في توجه النبي ـ e.

    وقد أكد الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ هذه المنزلة حين قال: ]لا تُشَد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى[. فالمسجد

الأقصى هو مسرى رسول الله ـ e ـ وأولى القبلتين، وثالث الحرمين.

    وبسبب هذا الجانب الديني المهم، أصبح للقدس، في قلوب المسلمين، هذه المكانة الرفيعة.

    فبيت المقدس من المساجد الثلاثة، التي هي أفضل بقاع الأرض، عند المسلمين، وهي مكة والمدينة وبيت المقدس. وجاء في الأثر أنه قال: بيت المقدس، بنَته الأنبياء،

وعمرته الأنبياء، ما فيه موضع إلا وقد صلّى فيه نبي.

    أما الحادثة الأخرى، التي ربطت بين بيت المقدس وذكريات وأحداث جليلة عند المسلمين، فهي تحويل القِبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، إذ كان المسلمون،

في أول الأمر، يتخذون من بيت المقدس قِبلة، يتوجهون إليها في صَلاتهم، وكان رسول الله ـ e يتمنى أن تكون قِبلة المسلمين إلى الكعبة، حتى نزل الوحيُ عليه في

شعبان، بعد مضي ثمانية عشر شهراً من مَقِدمه إلى المدينة، يأمره بتحويل القِبلة إلى مكة، وذلك في قوله تعالى: ]قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ[ (سورة البقرة: الآية 144).

    وقد أغضب هذا الأمر اليهود، الذين كانوا يقيمون بالمدينة وما حولها، ورأوا فيه تقليلاً من شأن بيت المقدس، مركز ديانتهم ومقدساتهم، وازداد حقدهم على الإسلام

والمسلمين. فيروي ابن سعد: "وكان اليهود قد أعجبهم إذ يُصلّي قِبل بيت المقدس، فلما ولّى وجهه قِبَل البيت، أنكروا ذلك".

    وهناك العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، التي تؤكد مدى أهمية القدس عند المسلمين، منها:

أ.  قال الرسول ـ e عن بيت المقدس: ]أَرْضُ الْمَنْشَرِ وَالْمَحْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ[ (ابن ماجة

1397، أحمد 26343).

ب. وقد روي عن

أبي الدرداء، عن النبي ـ e ـ أنه قال: ]فضلت الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة ألف مرة، وفي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صلاة[ (البخاري 1116).

ج. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ]لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ

قَاهِرِينَ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ

اللَّهِ وَأَيْنَ هُمْ؟. قَالَ: "بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ[ (أحمد 21286).

د. قال رسول الله ـ e ـ ]لا تقوم الساعة حتى يسوق الله ـ عز وجل ـ خيار عباده إلى بيت المقدس فيسكنهم إياه[.

هـ. قال رسول الله ـ e ـ ]من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة، فلينظر إلى بيت المقدس[.

و. عن علي بن أبي طالب ـ t قال: وسط الأرضين أرض بيت المقدس، وأرفع الأرض كلها إلى السماء بيت المقدس.

    كما يزيد من تعظيم مدينة القدس، كجزء مهم من التاريخ والتراث الإسلامي، منذ فتحها عام (15هـ / 636م)، دخول خليفة المسلمين، عمر بن الخطاب ـ رضي الله ـ عنه

المدينة، سلماً دون قتال، هو وعددٌ من الصحابة. كما زارها عدد من أئمة المسلمين، فضلاً عن وجود العديد من دور العبادة والآثار الإسلامية فيها.

    فبعد أن تسلم زعماء بيت المقدس الأمان العُمَري، قام الخليفة عمر خطيباً في المسلمين، فأشاد بالنصر العظيم، الذي حققه المسلمون في هذا اليوم المبارك بفضل

الله ـ سبحانه وتعالى ـ وتأييده لعباده المخلصين. وحضرت الصلاة، فطلب عمر من بلال مؤذن الرسول ـ eـ؛ وكان حاضراً، أن يؤذن للصلاة، فقال بلال: "يا أمير المؤمنين

أما والله، ما أردت أن أؤذن لأحد بعد رسول الله ـ e ـ ولكن سأطيعك اليوم، إذا أمرتني، بهذه الصلاة وحدها". فلما أذّن بلال، وسمعته الصحابة ذكروا نبيهم ـ e ـ

فبكوا بكاءً شديداً، وكان يوماً مشهوداً، احتفالاً بفتح المسلمين بيت المقدس.

    وعندما دخل عمر بيت المقدس، سأل عن الصخرة المقدسة، فأُري مكانها، فأمر بتنظيفها، وبنى عليها مسجداً، على طريق البداوة، حسب تعبير ابن خلدون، أي بنى مسجداً

بسيطاً في بنائه ومظهره. ويبدو أنه كان من الخشب، وخط فيه محراباً. وبقى عمر في المدينة أيام عدة، حتى صلّى فيها الجمعة مع أصحابه، ثم غادرها إلى المدينة المنورة.

وقد أقيم، بعد ذلك، وفي المكان نفسه، المسجد المسمي، "مسجد عمر"، الذي يُعد أحد المعالم الإسلامية في القدس.

    وقد استمرت المكانة العالية للقدس في نفوس المسلمين، إذ أوقف الخليفة عثمان بن عفان عيناً، في سلوان، على الفقراء، وصارت تحت حكم الأمويين، في عهد

معاوية بن أبي سفيان، عام 41 هـ، الذي اهتم بأن تكون بيعته فيها. وبنى الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان مسجدَي الأقصى وقبة الصخرة. وأقام بمدينة القدس، ودفن

فيها عدد من الصحابة، منهم:

عبادة بن الصامت، أول قاض لمدينة القدس، الذي عينه الخليفة عمر بن الخطاب، و

أبو ريحانة الأزدي، وإبراهيم بن أبي عقيلة، و

شداد بن أوس، و

عبدالله بن أم حرام الأنصاري.

    كما زارها عدد كبير من الصحابة، سواء أثناء فترة الفتح الإسلامي أو بعدها، مثل عمر بن الخطاب، وأبي عبيدة بن الجراح، وعمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وعبدالرحمن

بن رباح. وكذلك زارها الخليفة

العباسي المنصور، مرتين، الأولى عام 141هـ / 758م، والثانية عام 154 هـ / 771م، وأعاد بناء المسجد الأقصى، بعد تهدمه من جراء زلزال.

    وأنشأ المسلمون مسجداً على ربوة جبل صهيون، يسمى مقام النبي داود ـ u ـ ويقول بعض المؤرخين: إن قبره في هذا المكان بالفعل. وبصفة عامة، لم يمر على المدينة

فترة من الفترات، إلا أقام المسلمون فيها بناءً جديداً، وأصلحوا بناءً قديماً. كما أنهم اتخذوا من المسجدين الكبيرين، وساحة الحرم، مكاناً لدراسة علوم الدين،

فضلاً عن زيارة الكثيرين من حجاج بيت الله، في ذهابهم وإيابهم، إلى بيت المقدس.

    وقد انعكست مظاهر الاهتمام بالمدينة المقدسة في تسجيل جميع المناطق الأثرية فيها، وإصدار العديد من الكتب والمقالات عنها، وكذلك خوض غمار الحروب دفاعاً عنها،

ابتداءً من الحروب الصليبية، التي استمرت حوالي قرنين.

    نَخْلُص من ذلك إلى أن اهتمام المسلمين بها، أساساً، يعود إلى:

أ. أنها مسرى الرسول ـ e ومنها عرج إلى السماء، وأنها بقعة مباركة، كما ورد في القرآن الكريم، في سورة الإسراء، وفي بعض الأحاديث النبوية الشريفة.

ب. أنها أولى القِبلتين وثالث الحرمين.

ج. أن العديد من الأنبياء عاشوا فيها، بداية من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا عيسى، عليهم جميعهم السلام.

د. أنها عاصمة فلسطين.

[1]

بيت عنيا: قرية في ضواحي القدس.

[2]

بيلاطس: القائد الروماني الذي استحثه اليهود، قتل المسيح ـ u ـ، ثم ما لبثوا أن تنصلوا من التخطيط للجريمة، وحملوه المسؤولية كاملة.

المبحث الخامس

القضية وخلفياتها القانونية

    إن موضوع الحق القانوني، أو الملكية القانونية، أو ما يسميه رجال القانـون بالسيـادة على مدينـة القدس، كان، ولا يزال، مثار جدل وادعاء على مر العصور، بين

العرب (مسلمين ومسيحيين)، والفرنجة (الصليبيين)، واليهود. مع أن الدراسات والأسانيد والوثائق التاريخية، ومن ثم، نتائج اللجان القانونية الدولية، التي شُكلت

لدراسة الموضوع، أكدت جميعها أحقية العرب (مسلمين ومسيحيين)، في القدس، وملكيتهم غير المتنازع عليها في أماكنهم المقدسة في المدينة، وإِن كان ذلك لا يغفل أن

لكل مواطني القدس حقوقهم الدينية فيها. والفرق هنا كبير بين الحقوق الدينية، وحقوق السيادة والملكية.

    إن الطابع الخاص للمدينة، وما تحويه من رموز دينية وأماكن عبادة للأديان الموحِّدة الثلاثة (الإسلام ـ المسيحية ـ اليهودية)، دفع الأمم المتحدة إلى تقديم

توصية في مشروع التقسيم، تنادي بإعطاء القدس وضعاً دولياً خاصاً.

    ظلت القدس جزءاً من أرض فلسطين ما يزيد على أربعة قرون، تحت ولاية الإمبراطورية العثمانية. وخلال الثلاثين عاماً الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية،

كان للقدس سنجق / إدارة مستقلة، وترتبط ارتباطاً مباشراً بوزارة الداخلية في الآستانة. وكان سكان القدس يتمتعون، بكامل حقوقهم المدنية والسياسية. وبسقوط الدولة

العثمانية، سقطت فلسطين والقدس تحت حكم الانتداب البريطاني، وما تلا ذلك من تداعيات، ما برح العرب والفلسطينيون يعانونها حتى اليوم.

أولاً: مراحل تطور قضية القدس

1. المرحلة الأولى: فترة الانتداب

    في 6 يوليه 1921، أعلنت عصبة الأمم مشروعها للانتداب في الأراضي العربية، التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية. وقد صُودِق على صك الانتداب المتعلق بفلسطين

في 24 يوليه 1922، ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر 1922 (اُنظر

ملحق صك الانتداب على فلسطين).

وهو ينص، في مادته 13، على "اضطلاع الدولة المنتَدبة في فلسطين بجميع المسؤوليات، المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية، بما في ذلك المحافظة

على الحقوق الموجودة، وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية، وحرية العبادة، مع المحافظة على مقتضيات النظام والآداب العامة".

    وتنص المادة 14 على: " تأليف لجنة خاصة لدراسة وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات، المتعلقة بالأماكن المقدسة، وتلك المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في

فلسطين، ويتم عرض طريقة اختيار هذه اللجنة، وقوامها ووظائفها، على مجلس عصبة الأمم، لإقرارها. ولا تُعَيّن اللجنة، ولا تقوم بوظائفها إلا بموافقة المجلس المذكور".

    وبعد ثورة البراق التي اندلعت في أغسطس 1929، أصدرت اللجنة الخاصة حكماً شهيراً، بأن "حائط البراق يخص المسلمين وحدهم، ولا حق لليهود أو غيرهم في أي ملكية

في الحائط، أو الطريق المتاخم له".

    بعد ذلك، صدر تقرير اللجنة الملكية البريطانية لفلسطين "لجنة بيل"، في 7 يوليه 1937، وهي اللجنة التي تشكلت في أغسطس 1936، "لبيان أسباب اضطرابات أبريل 1936"

(أو الثورة الكبرى)، والتحقيق في كيفية تنفيذ صك الانتداب في فلسطين بالنسبة إلى التزامات بريطانيا نحو كل من العرب واليهود (اُنظر

ملحق تقرير اللجنة الملكية لفلسطين).

    وقد صدر التقرير في ثلاثة أبواب، تتضمن 23 فصلاً. ويتحدث الباب الثالث (الفصول 20 ـ 23) عن إمكان الوصول إلى تسوية دائمة. ويقترح التقسيم، كحل لتوطيد السلام.

وفي الفصل 22 من التقرير، عرض مشروع التقسيم، الذي تتضمن فقرته الثانية رؤية اللجنة الملكية إلى ضرورة أن يكون تقسيم فلسطين " خاضعاً لشرط المحافظة على قداسة

القدس وبقية الأماكن المقدسة للديانات الثلاث، بما في ذلك الناصرة وبيت لحم وبحر الجليل، بالنسبة إلى المسيحيين، وتأمين الوصول إليها. ويجب ألاّ تطبق السياسة،

التي ينطوي عليها "تصريح بلفور"، بالنسبة لهذه الأماكن، وأن تعود إدارتها إلى الدولة المنتدبة، وتكون اللغة الرسمية لها هي لغة الدولة المنتدبة".

2. المرحلة الثانية: مشروع تقسيم فلسطين، وتدويل القدس

    أخذت فكرة التدويل صفة دولية رسمية، حين نُصّ عليها في قرار تقسيم فلسطين الشهير، الرقم 181 (اُنظر

ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181) .

ففي عام 1947، قررت بريطانيا التخلي عن انتدابها في فلسطين، ودعت الأمم المتحدة إلى بحث مستقبل البلاد. فعينت الهيئة الدولية لجنة خاصة United Nations Special
Committee On Palestine (UNSCOP)، مهمتها تقديم اقتراحات حول القضية، فأوصت هذه اللجنة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية وإسرائيلية، وبتدويل منطقة القدس، كجَيب

دولي داخل الدولة العربية. وأعلنت التوصية ضرورة نزع السلاح في القدس، وأن توجد كقسم منفصل، بإشراف وإدارة مجلس وصاية خاص، من الأمم المتحدة، وأن تُضمن حرمة

الأماكن المقدسة، وحق حرية المرور والعبادة للجميع، ودون فرض ضرائب أو رسوم، مع تأكيد الحقوق المشروعة لكل طرف في الأماكن المقدسة الخاصة به، وتعيين حاكم من

الأمم المتحدة، يملك سلطة حل النزاعات، والتحكيم بين مختلف الطوائف الدينية في المدينة، ولا يكون هذا الحاكم عربياً ولا يهودياً. وفي 29 نوفمبر 1947، صدر القرار

181/12، عن الجمعية العامة، وهو يوافق على توصيات اللجنة الخاصة، وهو ما عرف باسم قرار التقسيم، الذي نص، أيضاً، على أن يتولى مجلس الوصاية وضع دستور للمدينة،

وتعيين هيكل إداري للجَيب الدولي، وذلك لمدة عشر سنوات، يعاد بعدها النظر في الوضع من قبل المجلس، ويجرى استفتاء عام للمواطنين. وأشار القرار إلى حدود المدينة،

وتشمل بلدية القدس الحالية، إضافة إلى القرى والمدن المحيطة بها، حيث تكون أبو ديس أقصاها شرقاً، وبيت لحم أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً، (بما في ذلك

أيضاً المنطقة المبنية من موتسا)، وتكون شعفاط أقصاها شمالاً.

    وإذا كان القرار قد أعطى الدولة اليهودية نحو 53% من إجمالي مساحة فلسطين الكلية، لكن القدس لم تُصبح من نصيب الدولة اليهودية، ولم يوفر شريط أرضي يصل بين

إسرائيل والقدس. وكان الوضع داخل المدينة، من الناحيتين، السكانية والجغرافية، آنذاك في مصلحة العرب بنسبة 70%.

    ولم يكن هذا القرار سوى توصية لحل قضية فلسطين، وقد رفضته الدول العربية، لأنه "لا يمكن تنفيذ هذا الحل بالوسائل السلمية، وأن فرضه بالقوة، يهدد السلم والأمن

في المنطقة". وبالفعل، اندلعت المعارك بين العرب واليهود، إثر قرار التقسيم، وخلال الفترة، التي أُطلق عليها "الحرب غير المعلنة"، وقد امتدت حتى 14 مايو 1948.

وسارعت الأمم المتحدة إلى الاجتماع، معتبرة أن توصية التقسيم كانت خطأ، وأخذت تبحث عن مخرج للأزمة. وأعلنت الدول العربية مجتمعة قرار دخول جيوشها فلسطين، "نظراً

إلى انتهاء الانتداب البريطاني، من غير أن تنشأ في فلسطين سلطة دستورية شرعية".

    وفي منتصف فبراير 1948، كان مجلس الأمن قد بدأ البحث في قضية فلسطين، خلال جلسات متوالية، إِثر اشتداد المعارك في فلسطين، وتعاظم حجم المجازر الإسرائيلية،

وتصاعد موجة الإرهاب والرعب، التي أدت إلى نزوح وتشريد مئات الآلاف من العرب. وفي مطلع مارس، أعلنت كندا وبلجيكا معارضتهما قرار التقسيم، ورفض تنفيذه بالقوة.

وفي 19 مارس، أعلنت الولايات المتحدة سحب تأييدها للتقسيم، لأنه لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة، واقترحت وضع فلسطين تحت الوصاية، وإعادة القضية إلى الأمم المتحدة

للنظر فيها على هذا الأساس، ودعوة العرب واليهود إلى عقد هدنة سياسية وعسكرية، انتظاراً لقرار الأمم المتحدة.

    وبالفعل، صدر قرار مجلس الأمن بإعادة القضية إلى الجمعية العامة، وقبول اقتراح الهدنة، وتعيين قناصل أمريكا وبلجيكا وفرنسا في القدس لجنة مشرفة على تنفيذه

الهدنة، غير أن اللجنة فشلت في القيام بأي خطوة. وفي أبريل 1948، انعقدت الجمعية العامة، وتقرر تنفيذ الهدنة في القدس، وتعيين هارولد إيفانز (من جماعة الكويكرز

Quakers) للإشراف على ذلك.

    وفي 13 مايو 1948، اقترحت أمريكا تعيين وسيط مفوض من هيئة الأمم، تشمل مهمته جميع فلسطين، نظراً إلى اقتراب موعد انتهاء الانتداب البريطاني (في 14 مايو 1948)،

على أن يختار ممثلو الدول الخمس الكبرى الوسيط المفوض. وتضمن الاقتراح، أن تتوقف لجنة التقسيم عن ممارسة صلاحياتها، ووافقت الجمعية العامة على الاقتراح في 14

مايو.

3. المرحلة الثالثة: حرب عام 1948، والتقسيم الفعلي للقدس

    في مساء يوم 14 مايو 1948، أُعلنت دولة إسرائيل (اُنظر

ملحق إعلان قيام دولة إسرائيل).

وفي صباح 15 مايو، دخلت الجيوش العربية فلسطين. وفي 20 مايو، عُيِّن

الكونت فولك برنادوت (Count) Folke Bernadotte وسيطاً دولياً. وفي 29 مايو، أصدر مجلس الأمن القرار الرقم 50، الذي يدعو إلى وقف القتال، دون إضرار بمركز أي من

الفريقين وحقوقه ومطالبه، وضمان ألاّ يترتب على تنفيذ الهدنة أي امتياز عسكري. وفي 2 يونيه، قبلت الدول العربية الهدنة، التي استغلها الإسرائيليون لتوسيع سيطرتهم

على بعض أحياء القدس، ولانتزاع اعتراف 20 دولة بهم، ولتدفق الأسلحة والمعدات والقوات والضباط والخبرات إلى مناطقهم. وقد كان العرب أصحاب المبادرة، قبل 11 يونيه

1948، (بدء مفعول الهدنة)، غير أن الموقف تبدل عند استئناف القتال، في 9 يوليه. وفي 27 يونيه، قدم الكونت برنادوت مقترحاته لحل قضية فلسطين، وهي تقوم على تأليف

اتحاد في فلسطين، يشتمل على دولتين، إحداهما عربية، والأخرى يهودية. واقترحت اللجنة حدود الدولتين العضوين في هذا الاتحاد بمساعدة الوسيط الدولي (الكونت برنادوت).

واقتُرح ضم مدينة القدس إلى الجزء العربي من الاتحاد، ومنح الطائفة اليهودية فيه استقلالاً ذاتياً لإدارة شؤونها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأماكن المقدسة،

والضمان التام لحرية الوصول إليها.

    وقد رفضت الدول العربية هذه المقترحات، وواصلت القتال. غير أن انسحاب الأردنيين والعراقيين من اللد والرملة، وتطويق المصريين، قلب موازين الحرب، وأدى إلى

قبول العرب وقف إطلاق النار في القدس، في 17 يوليه، وفي سائر فلسطين، في 19 يوليه. ووافق العرب على تجريد القدس من السلاح، على الرغم من الاحتجاجات، التي رأت

أن التجريد وسيلة لسيطرة هيئة الأمم المتحدة على المدينة، ومن ثم، تدويلها، وسلخها عن بقية فلسطين. كما رفض اليهود تجريد المدينة من السلاح، قائلين: "إِنها

عاصمة دولتهم الخالدة".

    وكان الكونت برنادوت، قد صاغ مقترحات جديدة، نشرت بعد وفاته
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، قدمها خلال اجتماعه مع الأمين العام بمقره الأوروبي في باريس، في 7 سبتمبر 1948. وفي مقترحاته الجديدة تعديلات لمشروع التقسيم، تشمل، ضمن مقترحات أخرى، وضع

القدس تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يُعطى العرب واليهود فيها أكبر قدر من الإدارة المحلية، وأن تُضْمن حرية العبادة وزيارة الأماكن المقدسة لمن يرغب فيها

من الفريقين.

    وفي 23 سبتمبر 1948، أُعلن عن تشكيل حكومة عموم فلسطين، برئاسة

أحمد حلمي عبدالباقي. وفي الأول من أكتوبر، انعقد في غزة المجلس الوطني الفلسطيني، برئاسة الحاج

محمد أمين الحسيني، وأعلن استقلال فلسطين كلها، والقدس عاصمة لها.

    وفي اليوم نفسه، انعقد في عَمّان مؤتمر، دعا إليه الملك عبدالله، أعلن رفضه لمؤتمر غزة وقراراته. ثم عُقِدَ في أريحا مؤتمرٌ تاريخي، برئاسة الشيخ

محمد علي الجعبري، رئيس بلدية الخليل، وذلك في 1 ديسمبر 1948، أعلن فيه وحدة الأردن وفلسطين، وبايع عبدالله ملكاً على فلسطين.

    وفي دورة خريف 1948 لهيئة الأمم المتحدة، التي انعقدت بدءاً من 20 سبتمبر، قُدِّمَ مشروع بريطاني، يدعو إلى تأليف "لجنة توفيق"، تتولى مهام الوسيط الدولي،

وتتخذ الخطوات والتدابير، اللازمة لوضع جميع الأماكن المقدسة والمباني الدينية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وحمايتها، على أن تخضع منطقة القدس لنظام دولي دائم.

وقد صدر القرار بذلك في 11 ديسمبر 1948، وهو يحمل الرقم 194 (اُنظر

ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194).

وفيه وُضع نظامٌ للإدارة، بموجب قرار تقسيم فلسطين، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 29 نوفمبر 1947، وبمقتضى قرارين لاحقين، صدرا في 11 ديسمبر

1948، وفي 9 ديسمبر 1949، وضع نظام للإدارة الدولية لمدينة القدس، نظراً إلى احتوائها على الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود. ويشمل النظام الدولي

بلدية القدس، أي مدينة القدس كلها، بما فيها من أحياء قديمة وحديثة، والقرى المحيطة بها، والتي تشكل معها وحدة إدارية واحدة. وحددت مشتملاتها في خريطة، ألحقت

بقرار التقسيم، الصادر في 29 نوفمبر 1947.

    وقد تقرر في هذا التقسيم، "أن القدس تحت السيادة الجماعية للأمم المتحدة. ويكون مجلس الوصاية مسؤولاً عن إدارتها. ويُعَين مجلس الأمن حاكماً للمدينة المقدسة،

يعاونه مجلس تشريعي، يتكون من أربعين عضواً. وتوضع القدس في حالة حياد دائم. ويكون لسكانها وضع خاص.

    ولكن النظام الدولي للقدس، لم يرَ الحياة. وكان مجلس الوصاية، قد كُلّف بوضع مشروع لهذا النظام، تمهيداً لعقد اتفاق دولي في شأنه، لكن هذا المشروع تعذر إقراره

بواسطة الجمعية العامة، نتيجة لمعارضة كل من البلاد العربية وإسرائيل لتدويل القدس.

    وظل القسم القديم من القدس تحت سيطرة الأردن، وهو الجزء الذي يحتوي على الأماكن المقدسة. أما القسم الحديث، فقد احتلته إسرائيل، منذ نشأتها، سنة 1948.

    عقدت مصر
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والدول العربية مفاوضات الهدنة في رودس. ووقعت اتفاقية الهدنة بين الأردن وإسرائيل، في 3 أبريل 1949 (اُنظر

ملحق اتفاقية الهدنة العامة المصرية ـ الإسرائيلية)

 و(

ملحق اتفاقية الهدنة العامة بين لبنان وإسرائيل)

 و(

ملحق اتفاقية الهدنة العامة بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل)

 و(

ملحق النص الرسمي لاتفاقية الهدنة العسكرية الدائمة بين سورية وإسرائيل).

وقد حددت الاتفاقية حدود الهدنة في قطاع القدس، بأنها "الحدود المخططة في اتفاقية وقف إطلاق النار، في 30 نوفمبر 1948، الخاص بمنطقة القدس". أي بعبارة أخرى،

هي حدود تقسيم القدس بين قسم شرقي، تحت سلطة الأردن، وقسم غربي، تحت سلطة إسرائيل. وهي الحدود التي استمرت من عام 1949 حتى حرب يونيه 1967، حين احتلت إسرائيل

القدس برمّتها مع الضفة الغربية.

4. المرحلة الرابعة: حرب عام 1967، والاستيلاء على القدس الشرقية

    في 7 يونيه 1967 أتمت القوات المسلحة الإسرائيلية، ضمن عدوانها الشامل، احتلال القدس الشرقية. وقد أعلن الجنرال

موشى ديان Moshe Dayan، وزير الدفاع الإسرائيلي، أثناء وجوده في القدس، حينذاك: "لقد حررت قوات الدفاع الإسرائيلية القدس، وأعدنا توحيد هذه المدينة الممزقة،

عاصمة إسرائيل، وعدنا إلى أقدس الأماكن ولن نرحل عنها مرة أخرى أبداً". وبعد ثلاثة أسابيع، وبالتحديد في 28 يونيه 1967، أعلن حاييم موشي شابيرو، وزير داخلية

إسرائيل، ضم الأحياء العربية في القدس الشرقية، قسراً، وتوحيد المدينة. وفي رده على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، قال

أبا إيبان Abba Eban، وزير خارجية إسرائيل: "إِن صفة القدس، كعاصمة لإسرائيل، غير قابلة للنقاش".

    لقد كانت القدس الشرقية هدفاً أساسياً سعت إسرائيل دوماً لتحقيقه منذ حرب 1948، وكانت حرب الأيام الستة الفرصة التي مكنت إسرائيل من تحقيق هدفها، خاصة وأن

تطورات الأحداث والتقديرات الإسرائيلية، تضمنت اشتراك الأردن بشكل مباشر في هذه الحرب، كما أن أهمية الضفة الغربية وما تشكله من أهمية إستراتيجية لإسرائيل جعلت

الاستيلاء على القدس أمراً حتمياً وأساسياً من وجهة النظر الإسرائيلية.

    كانت معركة القدس دموية ورهيبة إلى أقصى حد وأبعد مدى، حيث بدأت ظهر الاثنين 5 يونيه 1967، وشاركت فيها قوات إسرائيلية ميكانيكية وكتيبة مظلات وبمعاونة القوات

الجوية، وعلى الرغم من الدفاع المستميت للقوات الأردنية بقيادة الفريق عبدالمنعم رياض عن مدينة القدس لمدة يومين إلا أنها سقطت ظهر يوم الأربعاء 7 يونيه 1967،

وبعد خمسة أسابيع فقط من سقوط القدس، هدم الإسرائيليون السور الذي كان يفصل بين المدينة القديمة والجديدة. وبعد أيام معدودة من توقف القتال، هدمت القوات الإسرائيلية

الحي العربي للقدس القديمة بالكامل، وشردت 135 عائلة عربية،  وصادرت حوالي 142 دونماً مما تبقى من الأراضي العربية في منطقة القدس القديمة وما حولها من القرى

المحيطة. كذلك بدأت الحفريات حول الحائطين الغربي والجنوبي للحرم والمسجد الأقصى، وبذلك تكون إسرائيل قد استغلت الفرصة، فسرعان ما بدأت في تطبيق إستراتيجيتها

المعلنة تجاه القدس، مستهدفة المحورين الأساسيين، الأراضي العربية والإنسان العربي.

5. المرحلة الخامسة: حرب أكتوبر 1973 والقدس

    على الرغم من أن إسرائيل حققت العديد من المكاسب خلال حرب 1967، كان أهمها التوسع الهائل الذي حقق لها عمقاً إستراتيجياً، إلا أن هذا التوسع كان له انعكاسات

سلبية تمثلت في زعزعة الأمن الإسرائيلي وعدم قدرتها على الهيمنة على هذه المساحة بشكل فعال، الأمر الذي أدى إلى زيادة حركة المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة،

وكذلك زيادة الاستنزاف العسكري على خطوط المواجهة.

    ولقد كانت حالة الصمود العربية مفاجئة وغير متوقعة لإسرائيل، ولذلك انتهجت أسساً إستراتيجية تتلاءم مع الوضع الجديد الذي لم تعتده من قبل، وخلال هذه المرحلة

خاض العرب حرب استنزاف، استمرت طويلاً، تكبد خلالها كل من العرب وإسرائيل خسائر فادحة، إلا أنها في الوقت ذاته مثلت تفاعلاً إيجابياً، حيث لمس كل جانب تدريجياً

قدرة الطرف الآخر وإمكاناته، الأمر الذي دعم عزيمة العرب، وباندلاع حرب أكتوبر تقوضت ركائز نظرية الأمن الإسرائيلية.

    ثم كان قرار السادات التاريخي لزيارة مدينة القدس وإعلانه استعداده للصلح مع إسرائيل، ولقد تمت زيارة القدس فعلاً في نوفمبر 1977. ولقد ترتب على هذه الزيارة

توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد عام 1978، والتي وقعهما كل من السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووافق عليها كل من مجلس الشعب المصري والكنيست الإسرائيلي. ولقد تضمنت

الوثيقة الأولى إطار سلام في الشرق الأوسط، بينما تضمنت الوثيقة الثانية إطار الاتفاق لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل. ولقد أكدت الوثيقة الأولى على الأسس

التي تقوم عليها تسوية المشكلة الفلسطينية، وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية كانت تحت عنوان "الضفة الغربية وغزة"، إلا أنها لم تشر إلى وضع القدس أو أسلوب حل

هذه القضية، حيث إن الوضع النهائي لكلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة لم يُحدد خلال هذه الاتفاقية.

    نتج من اتفاقية كامب ديفيد، التي وُقعت في مارس 1979، واقعاً جديداً. فقد قررت الجامعة العربية إيقاف عضوية مصر. وكان ذلك وسيلة لتثبيت المواقف، وأدى إلى

زيادة الفرقة بين الدول العربية. وعلى الجانب الآخر، كانت اتفاقية كامب ديفيد، التي وُقعت في مارس 1979 منطلقاً ودفعة نفسية ومعنوية للإسرائيليين. ولذلك اتجهت

إسرائيل إلى زيادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما قرر الكنيست، في عام 1980، ضم القدس الشرقية، وجعلها عاصمة إسرائيل الموحدة. وكانت هذه التداعيات

حتمية ومؤكدة، طالما أن العرب لم يرفعوا راية الدين في مواجهة المخطط الصهيوني اليهودي، الذي حدد أهدافه تجاه القدس، بدقة، منذ نهاية القرن التاسع عشر.

    وفي فترة ما بعد كامب ديفيد، تقدمت حكومة إسرائيل بمبادرة السلام الإسرائيلية، التي طرحت في 14 مايو 1989، والتي خلالها أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق

شامير استبعاد القدس الشرقية من إطار الحكم الذاتي، والذي كان قد طُرح كحل للمشكلة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أكد أن القدس لن تكون جزءاً من

مبادرة السلام. وبذلك كانت اتفاقية كامب ديفيد منعطفاً أساسياً في شكل وطبيعة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، حيث أدت إلى تنامي حدة التطرف والعداوة بين الدول

العربية الإسلامية بعضها بعضاً، إلا أن مردوده على الجانب الإسرائيلي كان هائلاً، حيث تنامى دور الجماعات الدينية المتطرفة، كذلك كان هناك مردوده على الجانب

المسيحي الأصولي، وخاصة البروتستانتي، حيث تزايدت مؤازرتهم للصهيونية، ووضح ذلك من خلال تنامي تأييد المنظمات المسيحية لإسرائيل، وفقاً للادعاءات الصهيونية

الخاصة بقيام مملكة إسرائيل الكبرى لشعب الله المختار.

6. المرحلة السادسة: حرب الخليج الثانية وانعكاساتها على قضية القدس

    وضح من التطورات الإقليمية والدولية، بعد حرب الخليج الثانية، وجود نوع من الخلل في موازين القوى بين الأطراف العربية والإسرائيلية. حيث تزايدت المطالبة

العربية بالصلح مع إسرائيل، وفي الوقت ذاته زادت العداوة بين بعض الدول العربية وبعضها بعضاً، وخلال هذه التطورات ركزت الولايات المتحدة الأمريكية على مبدأ

إقرار السلام كضرورة أساسية في الشرق الأوسط، وفي المقابل رفع العرب مبدأ "الأرض مقابل السلام"، إلا أن إسرائيل طالبت بالمؤتمر الإقليمي كأساس مقبول للتسوية.

    وكان من الواضح أن فكرة المؤتمر الإقليمي لا تستلزم ضرورة موافقة الأمم المتحدة، كذلك لا تتطلب الالتزام بقراراتها الدولية السابقة أو قوانينها كأساس قانوني

لتسوية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وذلك الوضع قد أتاح الفرصة الكاملة للتنصل الإسرائيلي من قرارات الأمم المتحدة السابقة، خاصة قراري مجلس الأمن أرقام 242،

238.

    وبموافقة العرب على فكرة المؤتمر الإقليمي، يكون قد استبعد مبدأ مبادلة الأرض بالسلام، كأساس للتسوية المأمولة. كما أدى إلى مفاوضات مباشرة أجرتها كل دولة

عربية منفردة، الأمر الذي أثر على موازين القوى وأضر بالمصالح العربية، وأصبح طبيعة التحدي الإسرائيلي، الذي يواجهه العرب، هو تحدٍ لا يستطيع ببنيانه الداخلي

فكراً وتطبيقاً، أن يقبل منطق التسوية. فهو بالدرجة الأولى عقيدة دينية لا تقبل الحلول الوسط، كذلك جوهره مشروع استيطاني لا يملك إلا إنكار الآخر، وهو ما انعكس

بشكل مباشر على القدس.

7. المرحلة السابعة: القدس بعد إعلان المبادئ

    اتفق في إعلان المبادئ الموقع في 13 سبتمبر 1993، على مرحلة انتقالية من المفترض أن تمر بها المنطقة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خلال عملية التفاوض

وحتى الوصول إلى تسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن أرقام 242 و338. ولقد بدأت هذه الفترة فور انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وأريحا، واستمرت لمدة خمسة

أعوام. وبموجب اتفاقية المرحلة الانتقالية التي وقعت في 28 سبتمبر 1995، تحدد يوم 4 مايو 1996 لبدء مفاوضات المرحلة النهائية. ولقد أقرت المادة الثالثة من إعلان

المبادئ إجراء انتخابات حرة ومباشرة لإقامة سلطة حكومية ذاتية انتقالية، على أنه سيكون لفلسطينيّ القدس حق المشاركة في عملية الانتخابات بموجب الاتفاق بين الجانبين.

    وإذا كان هذا الاتفاق يمكن عده مكسباً فلسطينياً، إلا أن إسرائيل نجحت في تقييد هذا الحق، حيث منعت الدعاية الانتخابية للمرشحين. وعلى الرغم من مشاركة سكان

القدس في الانتخابات يوم 20 يناير 1996، حيث انتخب مجلس الحكم الذاتي المكون من 88 عضواً، إلا أن إسرائيل قامت بحصر صناديق الاقتراع في خمسة فروع بريد فقط،

واشترطت فرز الأصوات خارج حدود مدينة القدس الموسعة، وفي داخل منطقة الحكم الذاتي. ونتيجة لهذه القيود، وضح إصرار إسرائيل على استمرار سيادتها الكاملة على مدينة

القدس.

    استمرت إسرائيل في تبني سياسة تثبيت وتأكيد سيطرتها على القدس، حيث صادرت العديد من الأراضي العربية، وبنت المستوطنات اليهودية، وفصلت القدس عن المناطق الفلسطينية،

ولم تسمح بدخولها إلا بتصريح. ومما لا شك فيه، أن هذه الممارسات الإسرائيلية تجاهلت حقوق سكان القدس من الفلسطينيين، وتعارضت مع حقهم في إنهاء الاحتلال وفي

تقرير المصير. لذلك لم يراعِ إعلان المبادئ قرارات مجلس الأمن أو قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخاصة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها

إسرائيل في يونيه 1967. أما الاتفاقيات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، التي وقعت بعد إعلان المبادئ، فكانت تهدف إلى تفريغ الاتفاقيات بين الجانبين من مضمونها، وعدم

الوصول إلى مرحلة مفاوضات المرحلة النهائية، وعدم التنازل عن السيطرة الإسرائيلية الكاملة على مدينة القدس الموسعة.

8. المرحلة الثامنة: اتفاقيات السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية والأردنية

    تتحدث المادة الخامسة من اتفاقية أوسلو، في سبتمبر 1993، عن إجراءات التفاوض، والفترة الانتقالية، والانتخابات وغير ذلك. ومن المفهوم أن المفاوضات، سوف تغطي

القضايا المتبقية، بما فيها القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع الجيران، إلى آخر ما هناك من قضايا متعددة.

وهذا يعني أنه، وفقاً لأحكام اتفاقية أوسلو، بين الفلسطينيين وإسرائيل، فإن قضية القدس مؤجلة إلى مرحلة لاحقة من التفاوض. وهذا يعني، من وجهة نظر القانون، أن

هناك تعهداً من إسرائيل، ينتج أثراً مانعاً نحو إسرائيل، بألاّ تتخذ أي إجراء منفرد، منذ لحظة توقيع هذا الاتفاق. ويطلق على هذا الأثر، في القانون، "الأثر الواقف"،

أي أن هناك فترة لتجميد وضع القدس على ما كان عليه، منذ لحظة توقيع الاتفاق حتى الانتهاء إلى الوضع النهائي، المتفق عليه في التفاوض. إذاً، فأي تغيير في هذا

الوضع، بالمصادرة أو غيرها، يعدّ، فضلاً عن مخالفته للقرارات الشرعية الدولية، مخالفاً أيضاً لالتزام إسرائيل، وفقاً لهذا الاتفاق (اتفاق أوسلو). وهو، في كل

الأحوال، إجراء باطل، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. ولذلك، فان الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم الفيتو الأمريكي ضد أي قرار، يصدر في خصوص القدس.

    لقد وّقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما في 24 أكتوبر 1994، ولقد أكدت هذه المعاهدة على منح كل طرف لمواطني الطرف الآخر حرية الدخول للأماكن المقدسة

ذات الأهمية الدينية والتاريخية. كما أن إسرائيل سوف تحترم الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة، في مدينة القدس. ولقد

اعترض الجانب الفلسطيني على هذه المادة من المعاهدة، وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، ورفض قيام إسرائيل بأن تقدم تعهدات بشأن مدينة القدس، قبل بدء مفاوضات المرحلة

النهائية. حيث إن هذا الموقف الإسرائيلي يشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي، الذي يقضي بالبحث في الوضع النهائي لمدينة القدس ومقدساتها في

المرحلة النهائية على المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

    إزاء الاعتراض الفلسطيني، اضطرت الحكومة الأردنية إلى إعلان موقفها حيال مدينة القدس، وعدم تعارض توجهاتها من حيث استرجاع السيادة السياسية على القدس العربية

من خلال المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، وبين توجهاتها حيال استمرار الأردن في اضطلاعه بدوره في ممارسة ولايته الدينية على المقدسات الإسلامية في القدس.

كما أكدت الحكومة الأردنية استمرار دعمها منظمة التحرير الفلسطينية، في جهودها الرامية إلى حصولها على السيادة السياسية والجغرافية على جميع الأراضي العربية

الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

ثانياً: القانون الدولي وقضية القدس

بطلان ضم القدس الشرقية من طرف واحد

    ادّعت إسرائيل أنها دخلت حرب 1967، مرغمة ودفاعاً عن النفس أمام دول عربية اعتدت عليها، ولذلك فإن احتلالها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، يعطيها الحق

في استمرار سيطرتها على هذه المناطق. وإذا كان هناك اقتناع بالادعاء الإسرائيلي، فإن حق الدفاع عن النفس يسمح لها باستعمال القوة لصد الاعتداء، إلا أنه لا يجيز

لها استمرار سيطرتها على المناطق التي احتلتها. حيث إن القانون الدولي يلزم الدولة المحتلة بالانسحاب بعد دفاعها عن نفسها وصدها الاعتداء الخارجي. كذلك فإنه

بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لا يجوز قانوناً ضم الأراضي التي احتلتها، حتى ولو كانت الدولة ذات العلاقة قد تصرفت بموجب حق الدفاع عن النفس.

    فالقانون الدولي لا يعترف بالاجتياح الإسرائيلي للحدود، والاستيلاء على الأراضي خلال الغزو المسلح، تأسيساً على حق الفتح، ووفقاً لميثاق بريان ـ كيلوج الذي

عُقد في 27 أغسطس. فقد حرم الحروب كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية بين الدول. وعلى الرغم من أن القانون الدولي يدين كل حرب دولية، بقصد تحقيق مصالح قومية أو

مكاسب إقليمية على حساب الدول والشعوب الأخرى، إلا أنه أيضاً حدد طبيعة سلطة الاحتلال في ضوء الوضع المؤقت لحالة غير طبيعية، تنتهي وتزول معها آثارها بعد انتهاء

حالة الحرب، وعقد الصلح أو ردع المعتدي.

    وفي إطار القانون الدولي، يجب ألا تجري دولة الاحتلال أي تغييرات في حالة الإقليم المحتل، سواء في النواحي الاقتصادية أو التشريعية أو غيرها من جوانب الحياة

العامة الاجتماعية أو التعليمية للإقليم. كما أنه لا يجوز للإدارة المؤقتة أن تستحوذ على اختصاصات السيادة في إصدار التشريعات الخاصة بالإقليم.ولكن يجوز لها

أن تصدر أوامر سلطة مؤقتة تقتضيها ظروف وجودها الفعلي على الإقليم، وحجب اختصاصات دولة السيادة عنه بصفة مؤقتة نتيجة الاحتلال.

    ومما سبق يتضح أن استمرار إسرائيل في الاحتفاظ بالمناطق التي احتلتها عام 1967 ومن ضمنها القدس الشرقية، لا يمكن تبريره بناءً على حق الدفاع عن النفس. وكذلك

تبرير ادعاء إسرائيل بأن استمرار فرض سيطرتها على الأراضي التي احتلتها ضروري وملائم لحاجات إسرائيل الأمنية، وأن هذه الضرورة الأمنية لم تنته فوراً بعد انتهاء

الحرب، ولذلك فهي ملزمة بالانسحاب، إلا أنه يوجد حالياً بعض الادعاءات التي تؤكد أن إسرائيل تستطيع استمرار فرض سيطرتها على المناطق التي احتلتها، بما فيها

القدس الشرقية، حتى يتم توقيع معاهدة سلام بينها وبين الدول العربية.

    أعلن بعض الخبراء الإسرائيليين ومنهم يهودا بلوم (شغل منصب ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة)، أن إسرائيل تستطيع الاحتفاظ بالضفة الغربية والقدس بشكل دائم،

لأن لها أفضلية على الأردن بشأن مسألة السيادة عليها. حيث إنه لم تكن للأردن صفة قانونية أو شرعية في تلك المناطق. وبذلك ادعى بلوم فراغ السيادة في الضفة الغربية،

وعدم وجود دولة ذات سيادة حتى تُعاد إليها المنطقة التي احتلتها إسرائيل في حرب خاضتها دفاعاً عن النفس.

    إن ادعاء غياب السيادة على الضفة الغربية والقدس الشرقية، يتجاهل حق الشعب الفلسطيني الموجود في هذه المناطق في تقرير مصيره. وهو الأمر الذي تعترف به وتقره

كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهو حق شرعي لهذا الشعب، بغض النظر عن الطريقة والظروف التي أدت للاحتلال. وإذا كان الأردن قد ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية

بصورة غير شرعية، إلا أنه كان يعد وصياً على هذه المناطق حتى يحل القضية الفلسطينية. كما أن اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في نهاية عام 1987 في قطاع غزة والضفة

الغربية، والتي امتدت آثارها حتى مدينة القدس، وما تبعه من قرار الأردن بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة، وكذلك إعلان الاستقلال الفلسطيني في 15 نوفمبر

1988، والذي حظى بتأييد واعتراف حوالي مائة دولة، ما يؤكد ضعف الادعاءات الإسرائيلية بفراغ السيادة في المناطق التي احتلتها عام 1967.

    واجهت إسرائيل، في شأن مدينة القدس وضمها إلى حدود سيطرتها، المجتمع الدولي كله. حيث اتخذت إسرائيل قرارها بضم القدس الشرقية إلى القدس المحتلة، تحت ستار

إعادة توحيد القدس، أثناء تداول قضية العدوان الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الإطار اتخذت إسرائيل العديد من الإجراءات الإدارية، لتنفيذ

عملية الضم، منها طرد العديد من السكان العرب ومصادرة مساحات كبيرة من الأراضي. كما لجأت إلى إصدار بطاقات هوية إسرائيلية للسكان العرب، وربط المدينة العربية

بشبكة المواصلات الإسرائيلية. كما بدأت عملية توطين العديد من الأسر الإسرائيلية في المناطق المحيطة بالقدس، كما أعلنت إسرائيل عن تغيير اسم القدس إلى أورشليم

مع توحيدها وضمها كلها إلى إسرائيل.

    واجهت إسرائيل، في شأن القدس وضمها إلى نطاق سيطرتها، المجتمع الدولي، الذي رفض سلوك إسرائيل وقرارها بسريان قانونها وقضائها وإدارتها على القدس الشرقية.

ولذلك أصدر العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعد القدس الشرقية منطقة محتلة أسوة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك رفضت الخطوات

الإدارية، التي اتخذتها إسرائيل حيال مدينة القدس، وعُدّت غير شرعية.

    يُستفاد مما سبق، أن الأمم المتحدة، حين تقرر عدم شرعية التغييرات الإقليمية، الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عام 1967، وبطلان التصرفات، التي اتخذتها إسرائيل،

في مناسبة احتلالها لأراضي الغير، فإنها تعتنق، بذلك، نظرية بطلان التصرفات، التي تصدر مخالفة لقواعد القانون الدولي. وتسعى الأمم المتحدة، من خلال جمعيتها

العامة، ومجلس الأمن، إلى تأكيد مبدأ الشرعية، القائمة على فكرة سيادة القانون الدولي، لكي يحل محل مبدأ آخر، هو مبدأ الفاعلية، القائم على الأمر الواقع، الذي

يصحح التصرفات الباطلة. والفقه والقضاء الدوليان، يلتزمان بعدم الاعتراف بأي أوضاع إقليمية غير مشروعة، استناداً إلى مبدأ مسلّم به في القانون، وهو أن الخطأ

لا يولّد الحق، على أساس أن هذا المبدأ، يعدّ من المبادئ العامة للقانون الدولي. فإذا كان نوع الخطأ المرتكب، بسبب التغير الإقليمي أو في مناسبته، نصبح أمام

انتهاك إحدى القواعد القانونية الدولية، المتعلقة بالنظام الدولي العام، وهي ليست قاعدة عادية، وإنما هي قاعدة من القواعد الآمرة، التي تشكل صلب النظام الدولي

العام، وقد نصت عليها مواد عديدة في ميثاق الأمم المتحدة.

[1]

اغتيل برنادوت على يد الصهاينة في 17 سبتمبر 1948.

[2]

وقعت مصر اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، في 24 فبراير 1949.

المبحث السادس

إستراتيجية التهويد والاستيلاء الإسرائيلي على القدس

    إن ما يجري، الآن، في مدينة القدس بواسطة الجانب الإسرائيلي، ما هو إلا صراع مع الزمن. فقد بدأ يترسخ في العقل الإسرائيلي، أن الأوان قد آن لإعادة الحقوق

إلى أصحابها، ومن ثم، فهم في صراع مع الزمن، في محاولة تغيير المعالم، الجغرافية والديموجرافية، للكثير من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، عموماً، بحجة

الأمن، وفي القدس الشرقية، خصوصاً، بحجة عد القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل.

    في هذا السياق، تجري عمليات التهويد على قدم وساق، من إقامة أحزمة من المستوطنات الأمنية، وشق الطرق حولها، خاصة من الاتجاه الشرقي، في محاولة لعزلها عن

الضفة الغربية. ويواكب ذلك محاولات تشجيع الإسرائيليين على الهجرة، والاستقرار في القدس. بينما على الجانب الآخر، تعرقل إسرائيل النمو الطبيعي للعرب المقدسيين،

سواء بالنسبة إلى إقامة مساكن جديدة، أو لمحاولة البقاء في القدس، من خلال المضايقات المتعددة، التي تهدف إلى دفعهم إلى مغادرة القدس. وبذلك، تحقق هدفها من

التغيير، الجغرافي والديموجرافي، الأمر الذي يمكن أن يفرض نفسه في النهاية لمصلحة إسرائيل.

    ولمّا كان الفكر اليهودي، والصهيوني عموماً، يتميز، على مر العصور، بالتخطيط بعيد المدى، لذلك، يجدر بنا تناول المحاولات اليهودية والصهيونية لتهويد القدس،

ومراحل ذلك، على امتداد التاريخ الحديث وحتى اليوم، بغية تعرف هذا الفكر الاستعماري الاستيطاني.

أولاً. مراحل التهويد

1. المرحلة الأولى: 1807 ـ 1916

    شرعت الجماعات اليهودية في بريطانيا تمارس نفوذها، للبدء بتنفيذ خطوات على طريق التهويد التدريجي. فتمكن

موسى مونتفيوري، بحكم منصبه كضابط في قصر الملكة

فيكتوريا Victoria ، ملكة إنجلترا، إذ كان يصاهر آل روتشيلد، أثرى أثرياء الأُسر اليهودية، آنذاك، من التأثير في فرنسا وإنجلترا، لممارسة ضغوطٍ على الدولة العثمانية،

لاستصدار فرمانات، تسمح بإقامة مؤسسات يهودية في فلسطين، تأتي القدس في مقدمتها.

    وكنتيجة لهذه الضغوط المتواصلة، تمكنت قوى الجماعات اليهودية، من إقناع قناصل الدول المقيمين بالمدينة المقدسة، من انتزاع (فرمانات) عدة، لإقامة مثل هذه

المؤسسات، لتصبح القدس هدفاً متميزاً للمطامع اليهودية الصهيونية، حتى قبل الإعلان، عملياً، عن هوية الحركة الصهيونية، في 29 أغسطس 1897، في بال في سويسرا.

    وبعد أن مهد موسى مونتفيوري السبيل للشروع في حملته الاستيطانية، في قلب مدينة القدس التاريخية، بدأ بتنظيم رحلات عمل إليها، لإقامة الأحياء اليهودية، منذ

عام 1827. فقام بست زيارات، لتنفيذ مخططه التمهيدي، ببناء المؤسسات والأحياء اليهودية، خارج محيط السور التاريخي لمدينة القدس، ليكون ذلك مقدمة لتحقيق الأهداف،

التي اتفق عليها في شأن القدس مع زعماء الطوائف اليهودية في إنجلترا وإيطاليا ورومانيا والمغرب وروسيا، خلال الفترة ما بين 1838 ـ 1872. ولعل الخطوة الأولى

في عملية التهويد، بدأها مونتفيوري بإجراء إحصاء لليهود في قلب القدس، عام 1839، وفي سائر أنحاء فلسطين، كي تتكامل عمليات الاستيطان، التي تكون مدينة القدس

انطلاقتها. وقد تأسست عام 1863، أول بلدية عربية للقدس. (اُنظر

خريطة الأوضاع النهائية في فلسطين)

و(خريطة

القدس بين عامي 1949-1967)

و(

خريطة القدس منذ عام 1967)

 و(شكل

القدس في الخمسينيات)

 و(

شكل القدس في الستينيات)

 و(

شكل القدس في السبعينيات).

2. المرحلة الثانية: 1917ـ 1948 (اُنظر

ملحق أبرز النشاطات الاستيطانية اليهودية في القدس، في الفترة 1917 - 1948)

    قبل الانتداب البريطاني، عام 1917، كان العرب الفلسطينيون، يملكون أكثر من 90%، بينما ملكية اليهود لا تذكر. ونتيجة لنشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة

العربية، ونتيجة للزعم الصهيوني، بأن القدس كانت دائماً ذات أغلبية يهودية، جرى ترسيم الحدود البلدية، عام 1921، لتضم حدود البلدة القديمة، وقطاعاً عريضاً،

بعرض 400م، على طول الجانب الشرقي لسور المدينة، إضافة إلى أحياء باب الساهرة، وادي الجوز، الشيخ جراح، من الناحية الشمالية. ومن الناحية الجنوبية، انتهي خط

الحدود إلى سور المدينة فقط. أما الناحية الغربية، والتي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود، لاحتوائها تجمعات يهودية كبيرة، إضافة إلى بعض

التجمعات العربية (القطمون، والبقعة الفوقا والتحتا، والطالبية، والوعرية، والشيخ بدر، ومأمن الله).

    وقد شهدت الهجرة إلى القدس نشاطاً محموماً، منذ عام 1922، إذ عملت الصهيونية، ممثلة في منظماتها الإرهابية، على تغيير معالم الوجه التاريخي لمدينة القدس،

الذي حافظ على طابعه منذ آلاف السنين. في هذا السياق، أقيمت مستوطنة أجودات بني برايت، في عام 1929، على يد أعضاء منظمة بني برايت (أبناء العهد)، في الشطر الغربي

من المدينة المقدسة.

    وفي عام 1945، خلال الانتداب البريطاني، بلغت مساحة القدس:

Table with 4 columns and 7 rows
 

دونماً، داخل السور.

868

 

 

دونماً، خارج السور.

18463

 

  

ــــ

 

 

دونماً، موزعة ملكيتها كالآتي:

19331

الجملة

(النسبة 58%).

دونماً، يملكها العرب

11191

 

(النسبة 25%).

دونماً، يملكها اليهود

4835

 

(النسبة 17%).

دونمات، طرق ـ ميادين ـ أغراض أخرى

3305

 

table end
    أما المخطط الثاني لحدود البلدية، فقد وضع عام 1946، بقصد توسيع منطقة خدماتها. غير أن التوسيع، تركز، أيضاً، في القسم الغربي، حتى يمكن استيعاب وضم الأحياء

اليهودية الجديدة، التي بقيت خارج منطقة التنظيم العام (1931). وفي الجزء الشرقي، أضيفت قرية سلوان، من الناحية الجنوبية، ووادي الجوز، وبلغت مساحة المخطط 20.199

دونماً. توزعت ملكية أراضيها كما يلي:

Table with 3 columns and 6 rows
40%

أملاك عربية

1

26.12%

أملاك يهودية

2

13.86%

أملاك مسيحية

3

2.9%

أملاك حكومية وبلدية

4

17.12%

طرق، سكك الحديد

5

100%

المجموع

table end
    وارتفعت المساحة المبنية من 4130 دونماً، عام 1918، إلى 7230 دونماً، عام 1948.

3. المرحلة الثالثة: 1948 ـ 1967 (اُنظر

ملحق الضواحي اليهودية الجديدة في الفترة من 1948 - 1967)

و(

خريطة القدس بين عامي 1949-1967)

    ثم جاءت حرب عام 1948، وتصاعُد المعارك الحربية، التي أعقبت التقسيم، الأمر الذي أدى إلى تقسيم المدينة إلى قسمين رئيسيين. وفي 30 نوفمبر 1948، وقعت السلطات،

الإسرائيلية والأردنية، على اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن فصل خط تقسيم القدس بين القسمين، الشرقي والغربي للمدينة. غير أنه مع نهاية عام 1948، كان تقسيم القدس

إلى ثلاثة أقسام قد اكتمل:

Table with 4 columns and 4 rows
11.48%

2220 دونماً

مناطق فلسطينية تحت السيطرة الأردنية

1

84.12%

16.261 دونماً

مناطق فلسطينية محتلة (الغربية)

2

4.39%

850 دونماً

مناطق حرام ومناطق للأمم المتحدة

3

100%

19.331 دونمًا

المجموع

table end
    (اُنظر

ملحق أساليب الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية).

    وهكذا، وبعد اتفاق الهدنة بين الطرفين، الأردني والإسرائيلي، في 3 أبريل 1949، تأكدت حقيقة تقسيم القدس بينهما، تماشياً مع موقفهما السياسي، المعارض لتدويل

المدينة. وفي 13 يونيه 1951 جرت أول انتخابات لبلدية القدس الشرقية (العربية). وقد أولت البلدية اهتماماً خاصاً بتعيين وتوسيع حدودها البلدية، وذلك لاستيعاب

الزيادة السكانية. وتم ترسيم القدس الشرقية، للمرة الأولى، في الأول من أبريل 1952. وقد ضمت القرى الآتية إلى مناطق مسؤولية البلدية: سلوان، رأس العمود، الصوانة،

أرض السمار، والجزء الجنوبي من قرية شعفاط. وأصبحت المساحة الواقعة تحت مسؤولية البلدية 6.5كم2، في حين لم تزد مساحة الجزء المبني منها على 3 كم2. وفي 12 فبراير

1957، قرر مجلس البلدية توسيع حدودها. وفي جلسة لبلدية القدس، بتاريخ 22 يونيه 1958، ناقش المجلس مشروع توسيع حدود البلدية شمالاً، لتشمل منطقة بعرض 500م، من

كلا جانبي الشارع الرئيسي، المؤدي إلى رام الله، ويمتد حتى مطار قلنديا.

    واستمرت مناقشة موضوع توسيع حدود البلدية، بما في ذلك وضع مخطط هيكلي رئيسي للبلدية، حتى عام 1959، دون نتيجة. وفي سبتمبر 1959، أعلن عن تحويل بلدية القدس

إلى " أمانة القدس ". ولكن هذا التغيير في الأسماء، لم يتبعه تغيير في حجم الميزانيات أو المساعدات. وفي عام 1964، وبعد انتخابات عام 1963، كان هناك توصية بتوسيع

حدود بلدية القدس، لتصبح مساحتها 75 كم2. ولكن نشوب حرب عام 1967، أوقف المشروع، وبقيت حدودها على ما كانت عليه في الخمسينيات.

4. المرحلة الرابعة: 1967 حتى 1997

(اُنظر

شكل القدس في الثمانينيات)

    وكان من نتيجة حرب يونيه 1967، أن احتلت إسرائيل القدس الشرقية (العربية)، ما حدا

إسحاق رابين Yitzhak Rabin القول: "لقد أخذنا القدس في حربين". وبدأت، على الفور، خطوات تهويد المدينة، واتفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حكومات العمل

والليكود، على الإطار الإستراتيجي، وإن اختلفت تكتيكياً. ووضعت، في هذا السياق، الخطط العامة التفصيلية، لتحقيق هذا الهدف، إذ بدأت إسرائيل، من فورها، العمل

على مستويات عدة:

أ. المستوى الأول: إزالة أحياء عربية برمتها.

ب. والمستوى الثاني: منع العرب المقيمين بالمدينة، من بناء مساكنهم، أو ترميمها.

ج. والمستوى الثالث: مصادرة جميع أراضي الدولة، داخل المدينة وحولها (داخل حزامها الإداري).

    ثم لجأت السلطات الإسرائيلية، فيما بعد، إلى إجراءات التوسع الإداري لنطاق بلدية القدس، إذ ألحقت عدداً من القرى، إدارياً، بالمدينة، وبدأت بالحديث عن القدس

الكبرى. وتواكب كل ذلك مع إعلان ضم المدينة، إدارياً، إلى إسرائيل، وعرض الجنسية الإسرائيلية على العرب المقيمين بها.

    أما بالنسبة إلى التغيير السكاني، فقد عملت إسرائيل على تقليل أعداد العرب، بكل الطرق، مستغلة سياسة التهجير، وطرد السكان العرب من فلسطين، أي مستخدمة الضغوط،

الاقتصادية والقانونية. وفي الوقت نفسه، بدأت في تسكين جماعات من اليهود المتدينين المتشددين، فيما زُعم أنه إجراء من قِبَل مدارس دينية لليهود، في البيوت المصادرة،

أو المبيعة بالتزييف والتزوير، أو في البيوت التي بُنيت حديثاً. وهكذا، لم تمض سنوات الاحتلال، إلا وقد حوصرت مدينة القدس بأسوار من المستوطنات، التي يقطنها

المهاجرون الجدد. وقد تبع ذلك، أن قامت، في داخل المدينة، مؤسسات يهودية. وتحول العرب، القاطنون في القسم الشرقي من المدينة، من أغلبية في السكان (الجميع تقريباً)

إلى أقلّ من النصف. ولا يزال 85% منهم، يرفضون الهوية الإسرائيلية الحكومية، مضحين بالامتيازات العديدة، التي توفرها الجنسية الإسرائيلية التي تعطيهم حق الانتخاب،

سواء في الانتخابات العامة أو في الانتخابات البلدية، إلى جانب تطبيق القانون الإسرائيلي عليهم وعلى ممتلكاتهم.

    وبعد إعلان توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها، في 28 يونيه 1967، وطبقاً للسياسة الإسرائيلية، للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، مع أقلّ عدد ممكن من

السكان العرب، خُططت الحدود البلدية للقدس الموحدة بشكل متناقض، لتضم أراضي 28 قرية ومدينة عربية، وتخرج، في الوقت نفسه، جميع التجمعات السكانية العربية الكثيفة.

والهدف من ذلك، أن تأخذ هذه الحدود وضعاً شاذاً، وغير منتظم، فهي، مرة مع خطوط التسوية، وأخرى مع الشوارع. وهكذا، بدأت حقبة أخرى من ترسيم الحدود البلدية للقدس

الموحدة، لتتسع مساحة بلدية القدس الشرقية من 6.5 كم2 إلى 70.5 كم2، ولتصبح مساحتها مجتمعة، الشرقية والغربية، 108.5 كم2، ثم لتتوسع، مرة أخرى، عام 1990، في

اتجاه الغرب، حتى أصبحت مساحتها، الآن، 123 كم2.

    وهكذا، بدأت السياسة الإسرائيلية، ومنذ الساعات الأولى للاحتلال، في رسم الإطار لتهويد القدس، من أجل فرض الأمر الواقع، وخلق ظروف ديموجرافية، الأمر الذي

يجعل من الصعب على السياسي، أو الجغرافي، إعادتها إلى وضعها قبل عام 1967، وتقسيمها مرة أخرى. فبدأت في إقامة الأحياء اليهودية، لتحيط القدس الشرقية بسلسلة

من المستوطنات، من جميع الجهات. ثم جلبت إليها المستوطنين، لتخلق أمراً واقعاً، جغرافياً وديموجرافياً، ومن ثم، تُحدث خلخلة سكانية في القدس العربية. وبعد أن

كان الفلسطينيون يشكلون أغلبية سكان القدس الشرقية، عام 1967، أصبحوا أقلية، عام 1997. وبعد أن كانوا يسيطرون على 100% من الأراضي، أصبحوا لا يسيطرون إلاّ على

21% من الأراضي، بعد عمليات المصادرة، وإقامة المشروعات الاستيطانية عليها، وفتح الطرق، والبناء ضمن الأحياء العربية. ثم تأتي مرحلة أخرى من مراحل التهويد وترسيم

الحدود، وهي حدود القدس الكبرى (المتروبوليتان)، لتشمل أراضٍ، تبلغ مساحتها 840 كم2، أو ما يعادل 15% من مساحة الضفة الغربية، ولتبدأ حلقة أخرى من إقامة المستعمرات،

خارج حدود البلدية، في سياق هدفٍ واضحٍ، وهو التواصل، الإقليمي والجغرافي، ما بين المستعمرات، خارج حدود البلدية، والواقعة في الضفة الغربية. إضافة إلى إقامة

شبكة من الطرق الالتفافية، تصل ما بين هذه المستعمرات.

    كان العامل الحاسم في إحداث التغيير في حدود القدس، هو الاحتلال وسياسة التوسع والاستيطان الإسرائيلية. ومن ثم، فقد بدأت عمليات المصادرة للأراضي العربية،

بعد الاحتلال الإسرائيلي مباشرة، في شيخ جراح، وأرض السمار، ووادي الجوز، وخلة نوح، في الأرض الحرام. وكانت البداية إقامة مستوطنات رامات أشكول، وجعفات همبتار،

والتلة الفرنسية، والجامعة العبرية على تلك الأراضي المصادرة، في عامَي 1968 - 1969. وقد تم ذلك على خمس مراحل. (اُنظر

ملحق مراحل مصادرة الأراضي الفلسطينية في القدس، منذ عام 1967).

    وتجدر الإشارة إلى أن حدود مدينة القدس الشرقية، توسعت، مقارنة بحدود 1949 و1969، في كل الاتجاهات. ففي المنطقة الشرقية، على سبيل المثال، جرى التوسع بضم

جبل المشارف والطور وجبل المكبر، إلى حدود القدس الشرقية. وتقع أقصى نقطة في الشرق في المنطقة المرتفعة، الفاصلة بين وادي النار غرباً، ووادي الجهير شرقاً،

المعروفة بجبل السلحيد، وذلك بهدف عزلها عن باقي الضفة الغربية.

ثانياً: الإستراتيجية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس

    لقد مضى أكثر من نصف قرن على احتلال القدس الغربية، وحوالي ثلاثة عقود على احتلال القدس الشرقية، وخلال هذه الفترة لم تتغير الإستراتيجية الإسرائيلية حيال

مدينة القدس، والتي هدفت إلى استمرار السيطرة عليها وعدم التنازل أو التفريط في هذه السيطرة، ولذلك أصدر الكنيست قانونه الخاص بتوحيد المدينتين الغربية والشرقية

وجعلها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل. وإذا كانت الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت بين بعض الدول العربية وإسرائيل من جانب، وكذلك بين الفلسطينيين وإسرائيل من

جانب آخر، وخاصة اتفاق أسلو، أكدت على عدم فتح ملف القدس ما لم يتم الانتهاء من الملفات الأخرى، وخلال مرحلة مفاوضات الوضع النهائي، فإن ذلك لم يعنِ أن إسرائيل

كانت قد غيرت إستراتيجيتها تجاه مدينة القدس، بل إنها كانت ترغب في تحقيق أهدافها وإستراتيجيتها تجاه مدينة القدس بطرق سلمية، دون الدخول في مواجهات مع العرب

والمسلمين، وخاصة في بداية مسيرة العملية السلمية.

1. تطور الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه مدينة القدس

    أ. بن جوريون وإستراتيجية الأمر الواقع

[1]

يُعَدُّ بن جوريون أول من تطلع إلى القدس كعاصمة لإسرائيل، حتى قبل إعلان نشأتها في ليلة 14 مايو 1948، ولقد تبنى إستراتيجية فرض الأمر الواقع مبكراً على مدينة

القدس، ومنذ صدور قرار تقسيم فلسطين في نوفمبر 1947، وتقسيمها إلى مدينتين، والتهويد المبكر للجزء الغربي منها. ولقد تعامل بن جوريون مع قرار تقسيم فلسطين بأسلوب

يعتمد على الخداع والمكر لم يفهمه العرب، حيث عمل على أن يكون للقدس كياناً منفصلاً خاضعاً لنظام دولي خاص، تتولى الأمم المتحدة إدارته، وتعين مجلس وصاية ليقوم

بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة. ولقد أكد القرار حدود المدينة والتي تضمنت بلدية القدس الحالية، إضافة إلى القرى والبلدان المجاورة لها، والتي

امتدت شرقاً حتى أبو ديس، وجنوباً حتى بيت لحم، وغرباً حتى عين كارم، وشملت أيضاً المنطقة المبنية من قرية قالوينا.

    وإذا كان العرب قد رفضوا قرار التقسيم، انطلاقاً من أن التدويل يسلبهم حقهم التاريخي والشرعي في السيادة على المدينة، إلا أن اليهود قبلوا مشروع التدويل

حتى يمكنهم إعلان قيام دولة إسرائيل. على أن تعمل بعد ذلك على فرض أمر واقع جديد. ولذلك احتلت القوات الصهيونية مزيداً من الأراضي العربية، ثم أقامت طريقاً

يربط بين تل أبيب والقدس، كما بادرت باحتلال حي القطمون الذي له أهمية إستراتيجية في القدس قبل إعلان قيام دولة إسرائيل. ولتحقيق الإستراتيجية التي تبناها بن

جوريون، لم يحترم قرارات مجلس الأمن، حيث لم يلتزم بقرار تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار. ولقد نجح بن جوريون في تثبيت إستراتيجيته القائمة على سياسة

الأمر الواقع خلال اتفاق وقف إطلاق النار مع الأردن، حيث عُينت خطوط وقف إطلاق النار في القدس، وهي الخطوط التي أصبحت فيما بعد خطوط الهدنة في اتفاق 3 أبريل

1949، أو خطوط الأمر الواقع لتقسيم القدس إلى مدينتين شرقية وغربية.

    تكريساً للأمر الواقع، بادر بن جوريون بنقل العديد من الوزارات إلى القدس، وكان منها وزارة الخارجية، حتى تضطر الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

إلى نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس. ومن ثم تعترف بالأمر الواقع الذي عمد بن جوريون إلى تثبيته. كما بدئ في إقامة مبنى الكنيست الجديد في 14 أكتوبر 1958،

والذي افتتح في 30 أغسطس 1966، وبذلك يكون بن جوريون قد نجح في تنفيذ إستراتيجيته الهادفة إلى خلق أمر واقع جديد، على الرغم من أن طموحاته كانت أكبر من هذا

بكثير. حيث كان قد أعلن الخطوط العامة لحدود دولة إسرائيل قبل قيامها، على أن تكون الحدود الشمالية هي نهر الليطاني جنوب لبنان، والحدود الشرقية عند نهر العوجي

في سورية وصحراء الأردن، والحدود الجنوبية عند البحر الأحمر.

    ب. ليفي أشكول واحتلال القدس الشرقية

    عمل ليفي أشكول على استكمال إستراتيجية بن جوريون، الذي اعتزل الحياة السياسية عام 1963. ولقد كانت حرب يونيه 1967 سبباً رئيسياً لسقوط القدس الشرقية. وفي

يوم 27 يونيه 1967، أعلن عن ضم الأحياء العربية في القدس الشرقية، ولقد شمل أمر الضم المنطقة ما بين مطار وقرية قلنديا شمالاً، وقرى صور باهر وبيت صفافا جنوباً،

وقرى الطور والعيسوية وعناتا والأم شرقاً، وحدود الهدنة عام 1949 غرباً.

    تحددت إستراتيجية ليفي أشكول، في تغيير معالم الأرض، التي استولى عليها، خلال حرب يونيه 1967،. ولذلك أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً لحل مجلس أمانة القدس

العربي المنتخب، وإقصاء أمين القدس من عمله، وإلحاق موظفي وعمال أمانة القدس ببلدية القدس المحتلة. كما أقامت السلطات مراكز حدود عسكرية وجمركية على الطرق والمعابر،

تأكيداً بأن القدس أصبحت منطقة أجنبية بالنسبة للمدن والقرى في الضفة الغربية، ويستلزم دخول القدس وجود تصاريح عسكرية لا تمنح إلا بشروط معقدة. كما أصدرت بطاقات

هوية إسرائيلية للعرب المتواجدين في القدس الشرقية، وعدت غير الموجودين من العرب، أثناء إصدار هذه الهويات، غائبين ومنعتهم من حق الرجوع. حيث بدأت بعد ذلك في

تطبيق قانون أموال الغائبين، الذي كان قد أقر في 31 مارس 1950، حتى يمكن للسلطات الإسرائيلية السيطرة على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها العرب.

    ولتحقيق أكبر قدر من نجاح إستراتيجية تغيير معالم الأرض، بدأ في إقامة المناطق السكنية لليهود، وإنشاء العديد من المنشآت الخدمية الرسمية والشعبية والثقافية

والاجتماعية بالقدس، كعاصمة يهودية موحدة. إضافة إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على المباني الحكومية والخاصة التي استولى عليها. ولقد عمل أشكول على تطبيق إستراتيجيته

خلال مراحل متتابعة، مع حرصه على إطلاق العديد من المزاعم والادعاءات التاريخية الباطلة.

    ج. جولدا مائير واستكمال إستراتيجية فرض الأمر الواقع

    بعد أن تولت جولدا مائير رئاسة الحكومة، واصلت سياسة فرض الأمر الواقع التي كان كرسها بن جوريون. حيث استهلت فترة حكمها، بمحاولة إحراق المسجد الأقصى في

21 أغسطس 1969. وكان اختيار هذا التوقيت له دلالة وتأكيد أن هناك مخططاً، لطمس كل المقدسات الإسلامية بالقدس، ولقد تمت هذه المحاولة في اليوم التالي لإنجاز

بعض الحفريات التي قامت بها حكومة إسرائيل، تحت أرض المسجد الأقصى، بحثاً عن الآثار المزعومة لهيكل سليمان، حيث كانت محاولة إحراق المسجد الأقصى متممة لعمليات

الحفر.

    على الرغم من الاتهامات التي وُجِّهت إلى جولدا مائير وحكومتها، إلا أنها استمرت في مواصلة سياسة فرض الأمر الواقع، كما هو مخطط. حيث استكملت عمليات مصادرة

الأراضي، وكان أخطرها قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في 30 أغسطس 1970، الذي صادر مساحات شاسعة، بلغت حوالي 11680 دونماً من الأراضي العربية، وانتزع خلالها

حوالي عشر قرى تحيط بالقدس، ومن ثم إقامة، بدلاً منها، الطرق والمؤسسات الخدمية، وكذلك حوالي 22 ألف وحدة سكنية. كما أعلن في يونيه 1971 عن مصادرة 12 ألف دونم

جديدة في ضواحي القدس الشرقية، لزيادة مساحة المستوطنات وإقامة حي أشكول.

    د. إسحاق رابين وإستراتيجية توحيد القدس

    تولى رئاسة الحكومة إسحاق رابين بعد جولدا مائير منذ عام 1974، وخاض، خلال هذه المرحلة، مفاوضات فك الاشتباك على الجبهتين المصرية والسورية، إلا أنه، في

الوقت ذاته، واصل السياسة الاستيطانية التي بدأتها الحكومات السابقة. كذلك واصل رابين سياسة ضم المدينتين، الغربية والشرقية، بخطوط متتابعة، من خلال مصادرة

مزيد من الأحياء العربية والاستيلاء على الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى، للبدء في تنفيذ مشروع بناء القدس الكبرى، لتضم أكبر من ربع مساحة الضفة الغربية.

    وبذلك وضحت إستراتيجية رابين خلال فترة ولايته الأولى 1974-1977، والهادفة إلى تحقيق مشروع القدس اليهودية الموحدة كعاصمة لإسرائيل، إلا أنه لم يتمكن من

تحقيق هدفه خلال هذه الفترة، وبتولي مناحم بيجين رئاسة الحكومة في مايو 1977، وعلى الرغم من أنه، خلال هذه المرحلة، وقعت اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، ثم المعاهدة

المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979، والتي أكد من خلالها الموقف المصري أن القدس العربية جزء من الضفة الغربية، إلا أن موقف بيجين استند إلى موقف حكومته التي أصدرت

مرسوماً يُعد القدس مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم. ولقد كان هذا الموقف دافعاً قوياً للكنيست لتأكيد قراره السابق. حيث أقر مرة أخرى، وبشكل عاجل، في 30 يوليه

1980، قانوناً جديداً لتهويد القدس وجعلها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.

    على الرغم من الإدانة الدولية للقانون الإسرائيلي، إلا أن حكومة بيجين وحكومة شامير قد استندتا إلى هذا القانون، لاستكمال إستراتيجية القدس الموحدة، وبناء

المزيد من المشروعات الاستيطانية في القدس خلال ثلاث مراحل تمثلت في:

(1)  المشروعات التي استهدفت الأحياء العربية في القدس نفسها، وحاولت تغليب العنصر اليهودي حضارياً وسكانياً على الطابع العربي للمدينة.

(2)  توسيع المدينة بشوارع تربطها بالضواحي، التي أُقيمت على أراضي القرى العربية القريبة من القدس، بهدف فصلها عن المدن الأخرى في الضفة الغربية.

(3)  إقامة الحي اليهودي في القدس الشرقية، لتكتمل عملية التهويد الشاملة للمدينة. ويعد هذا الحي من أخطر المشروعات، التي تستهدف تغيير معالم المدينة، بإقامة

سور جديد.

    وبذلك يكون مشروع القدس الكبرى، كما خطط له كل من: رابين، ثم تبعه بيجين، وشامير، منذ منتصف السبعينيات. ولقد كان شامير من أشد المعارضين لاتفاقيات كامب

ديفيد، وقامت سياسته أساساً على مبدأ أرض إسرائيل الكاملة. وبانتهاء فترة رئاسته للحكومة، تولى شيمون بيريز رئاسة الحكومة عام 1985. ولقد كان هناك تطورات سريعة

ومتلاحقة منذ بداية هذه المرحلة، إلا أنه كان هناك اتفاق إسرائيلي عام حول عدم التخلي عن مدينة القدس والتمسك بها كعاصمة أبدية لإسرائيل. وإذا كان شامير حكم

على قضية القدس بالجمود طوال فترة حكمه، رداً على أحداث الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، ولم يحرك هذا الموقف الساكن سوى مؤتمر مدريد (30 أكتوبر ـ 2 نوفمبر 1991).

    عملت إسرائيل، خلال مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، على تأجيل بحث قضية القدس إلى مفاوضات الوضع النهائي، وإذا كان اعتراف إسرائيل بأن القدس قضية لها أهميتها

بالنسبة للعرب والمسلمين ، يُعد تراجعاً عن موقفها تجاه مدينة القدس، إلا أن هذا الاعتراف لم يمنع إسرائيل من استعمال إستراتيجيتها الهادفة لفرض الأمر الواقع،

وخاصة أن مفاوضات أوسلو قد أسفرت أيضاً عن تأجيل قضية القدس إلى مفاوضات الوضع النهائي أيضاً.

    مع احتدام المواجهات التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أصدر الكنيست قانوناً، يوم 10 مايو 1994، يؤكد استمرار تمسكه بمدينة القدس موحدة إلى الأبد

تحت السيادة الإسرائيلية. ومع شعور إسرائيل بخطورة مكانة  بيت الشرق،

[2]

بعد اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، أصدر الكنيست في ديسمبر 1994 قانوناً يحظر نشاط المنظمة في القدس الشرقية. كما هدد المسؤولون الإسرائيليون بإغلاق

بيت الشرق للحد من الأنشطة الفلسطينية المكثفة. وفي نهاية أغسطس 1995، بدأت التهديدات المباشرة لبيت الشرق تتعدد، حيث أصدر رابين أوامره باتخاذ الإجراءات القانونية

لمواجهة ما عَدّه، تجاوزات بيت الشرق.

    باغتيال رابين في نوفمبر 1955، دخلت القدس ضمن المساومات الانتخابية، حيث كانت وحدة القدس هي الهدف الرئيسي لكل رؤساء الوزراء بعد ذلك، وكان هناك تأكيد بأنها

ليست داخل إطار المفاوضات. ولذلك استمرت القدس هي القضية الخلافية الأولى في مفاوضات السلام، والتي أدت إلى تعثرها أكثر من مرة، كما أنها السبب الأساسي في انهيار

المفاوضات السلمية في كامب ديفيد 2. ولقد أعلن شارون في برنامجه الانتخابي، استمرار تمسكه بإستراتيجية القدس الموحدة، وعدم تفريطه فيها، أو الموافقة على تقسيمها

أو المساس بها، أو حتى التفاوض بشأنها.

ثالثاً: أساليب السلطات الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع

1.  تهجير السكان العرب وترحيلهم

    منذ الأيام الأولى لاحتلالها القدس، وضعت إسرائيل حافلات ركاب، لنقل السكان العرب من القدس إلى الضفة الشرقية. وقد باشرت ذلك من خلال الخطوات التالية:

أ. تهجير حوالي 6500 مواطن من سكان حارة المغاربة وحارة الشرف، بعد هدم أحيائها في 8 مايو 1967، ومصادرة أراضيها، البالغة 16 دونماً، كانت تضم 595 بناية و104

محلات تجارية و5 مساجد و4 مدارس.

ب. استمرت في هدم المنازل العربية بشكل متواصل، منذ ذلك الحين. وعلى سبيل المثال، هدمت 256 منزلاً، بين عامَي 1986 ـ 1994، وخططت لهدم 550 منزلاً، بمعدل 50 منزلاً

كل عام. ولكن أولمرت، عمدة القدس، استعجل الأمر، وهدد بالهدم الفوري لـ 70 منزلاً، (تصريحاته في أواخر أغسطس 1996). وبذلك تُخْلي القدس من سكانها العرب، ليقيموا

خارج حدود البلدية.

2. مصادرة العقارات

أ. صادرت إسرائيل حارة المغاربة وحارة الشرف، وشيدت مكانهما 460 منزلاً لليهود، تختلف في طابعها العمراني عن باقي منازل القدس.

ب. صادرت 17 عقاراً ومتجراً ومدرسة، وأماكن دينية مختلفة، في منطقة باب السلسلة وحي الواد.

ج. في 25 يونيه 1969، امتدت الاستملاكات والمصادرات، لتشمل أكثر من 300 عقار في البلدة القديمة، كان أهمها المسكن، الذي استولى عليه

أرييل شارون Ariel Sharon في حي الواد.

د. لجأت السلطات إلى تسهيل انتقال ملكية العقارات العربية إلى اليهود، بوسائل غير مشروعة، كما حدث في رأس العمود.

هـ. صُودر 73% من أراضي القدس، لإقامة مستوطنات عليها (منذ عام 1967)، وهناك 7% مرشحة للمصادرة. وأقيم عليها 40 ألف مسكن، يسكنها حالياً حوالي 160 ألف يهودي.

و. تخطط السلطات الإسرائيلية لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية، في أحياء استيطانية جديدة، وتوسيع الأحياء القديمة، وقد بدأت السلطات في التنفيذ الفعلي لهذا المخطط.

(اُنظر

ملحق أبرز النشاطات الإسرائيلية في الفترة من 1967 - 1997)

، أبرز تلك التغييرات.

ز. إحكام الطوق الأمني حول القدس، ما زاد معاناة الفلسطينيين، اقتصادياً وتعليمياً وطبياً واجتماعياً وثقافياً وأخلاقياً وتراثياً. وتسببت هذه المعاناة، وزيادة

الضرائب، بتفريغ القدس من سكانها العرب.

ح. سحب الهويات من العرب، سكان القدس الأصليين.

[1]

رأس بن جوريون الحكومة الإسرائيلية المؤقتة عند الإعلان عن نشأة إسرائيل، ولقد أصبح رئيساً للوزراء في 17 فبراير 1949، ولمدة 15 عاماً، باستثناء الفترة من 1953-1955،

واستمر حتى عام 1963.

[2]

صار بيت الشرق مقراً لفيصل الحسيني القيادي الفلسطيني المسؤول عن ملف القدس في السلطة الفلسطينية، ثم يتحول إلى مقراً للوفد الفلسطيني المتوجه إلى مؤتمر مدريد

وكمقر رسمي لاستقبال الوزراء والرؤساء والضيوف من الخارج الساعون إلى لقاء أفراد السلطة الفلسطينية.

المبحث السابع

آليات تنفيذ المخطط الإسرائيلي لضم القدس وتهويدها

     يتمثل هذا المخطط في تنفيذ مشروع "القدس الكبرى". وذلك، بإقامة حزام أمني إسرائيلي، يبدأ بتوسيع حدود الكتلة الاستيطانية، غوش عتسيون، في الجنوب، عند بيت

لحم، ثم شرقاً إلى معاليه أدوميم (الخان الأحمر)، وشمال شرق القدس، ليصل جفعات زئيف. بينما اقترح أرييل شارون، وزير البنية التحتية في حكومة

بنيامين نتانياهو Benjamin Netanyahu، عام 1997، أن يمتد هذا الحزام شمالاً حتى بيت إيل (بيتين)، فلا ينتهي عند جفعات زئيف. ومن هذا التصور، تنطلق وجهة نظر واضعي

الخريطة الهيكلية للتوسع العمراني في هذه المنطقة، من خطة القدس الكبرى، لتشتمل على أربعة مجمعات ضخمة وأساسية: (اُنظر

شكل القدس في التسعينيات)

 و(

خريطة الأراضي المصادرة في القدس)

1. بيتار ـ غوش عتسيون (بما فيها مستوطنة تكواع)، في الجنوب، ليصل عدد المستوطنين الإسرائيليين 16.713 نسمة.

2. معاليه أدوميم ـ ميشور أدوميم (الخان الأحمر)، في الشرق، ليصل عدد المستوطنين اليهود 21.348 نسمة.

3. بيت إيل ـ كوخاف هشاحر، في الشمال، ليصل عدد المستوطنين اليهود 7.573 نسمة.

4. غفعون ـ بيت حورون، في الغرب، ليصل عدد المستوطنين 17.644 نسمة.

    وهكذا، فإن 63.278 مُسْتَوطناً إسرائيلياً يعيشون، حالياً، في هذه المنطقة الحضرية على حدود الضفة الغربية، أي خارج حدود بلدية القدس المتعارف عليها، وذلك

من خلال مجموعة من الأحزمة والأطواق الاستيطانية، التي أحيطت بها مدينة بيت المقدس، في نهاية عام 1994. وهي تعكس حقيقة ما تبّيته إسرائيل، ليس إزاء مدينة القدس،

وحدها، بل لكل المنطقة، الممتدة من رام الله شمالاً، إلى أقصى جنوب مدينة الخليل، على طريق الخليل ـ بئر سبع. ويمكن رصد هذه الأطواق والأحزمة كما يلي:

أولاً: الطوق الاستيطاني الأول

    تمثل الهدف الإسرائيلي من الطوق الأول في محاصرة القدس القديمة داخل الأسوار والأحياء العربية المجاورة لها، تمهيداً لتفتيتها وإخلائها من سكانها العرب على

مراحل. ويمتد هذا الطوق الاستيطاني من الحي اليهودي داخل البلدة القديمة جنوباً، والحديقة الوطنية المحيطة بسور البلدة من الشرق والجنوب، وضمنها مناطق واسعة

تقرر منع إقامة المباني فيها، حتى تكون بمثابة مناطق احتياطية يمكن استغلالها في الاستيطان اليهودي مستقبلاً. ويستكمل هذا الطوق من الجهة الشمالية خلال إقامة

المركز التجاري الرئيسي للمدينة القديمة، والذي يمتد إلى الجهة الغربية منها، حتى يتم الربط بين القدس الشرقية والغربية بواسطة مشروع ماميلا المكمل له. إلى

جانب إقامة هذا الطوق الاستيطاني على المناطق التي استولى عليها وعلى أنقاض الأملاك العربية التي صودرت، وبعد أن حوصرت البلدة القديمة والأحياء المجاورة لها،

فإنه خطط لكي يزحف هذا الطوق الاستيطاني باتجاه الداخل وفي عمق البلدة القديمة، وكذلك باتجاه الخارج نحو الأحياء العربية القائمة بينه وبين الطوق الاستيطاني

الثاني. (اُنظر

شكل الأطواق الاستيطانية حول القدس)

1. مراحل وأسلوب تنفيذ الطوق الاستيطاني الأول

    أ. الحي اليهودي

    بدأت السلطات الإسرائيلية بإخلاء السكان العرب، والذي قُدر عددهم بحوالي 6500 فرد من الحي اليهودي، بعد احتلال مدينة القدس مباشرة. واستأنفت السلطات الإسرائيلية

عمليات هدم وترحيل العرب من ثلاثة أحياء، هي: حي المغاربة الذي دمر كاملاً، وجزء من حي السريان، وحي الشرق. ومع بداية عام 1971، كانت السلطات الإسرائيلية قد

أتمت إخلاء حوالي 3500 عربي. وفي عام 1977، لم يكن موجوداً في مدينة القدس سوى 20 عائلة فقط، أُخلوا عام 1980. ونظراً إلى أهمية هذه المنطقة الملاصقة للحائط

الغربي للمسجد الأقصى، فقد أنشأت إسرائيل شركة حكومية لتنفيذ النشاطات الاستيطانية في هذه المنطقة. وتُشكل مساحة الحي اليهودي حوالي 20% من مساحة البلدة القديمة

من القدس. ولقد بذلت السلطات الإسرائيلية جهوداً مكثفة ووفرت الاستثمارات المالية، لإعادة بناء الحي، والمزج بين الطراز التقليدي الذي يميز المباني القديمة

وبين الطابع العصري، بهدف جعل هذا الحي معلماً سياحياً من معالم المدينة. وفي عام 1994، أعلن عن إقامة 650 وحدة سكنية إضافية على مساحة 80 دونماً، ومن المخطط

أن يصل عدد الوحدات المضافة حوالي 2122 وحدة.

ب. المركز التجاري الرئيسي

    خُطِّط لإقامة هذا المركز على مساحة 2700 دونم، في الجانب الشمالي والشمالي الغربي من البلدة القديمة. ويتمثل الهدف الأساسي لإقامة المركز التجاري، في تشكيل

إحدى حلقات حصار البلدة القديمة، وعزلها عن الأحياء العربية في الشمال والشمال الشرقي. كما يحقق الربط بين شطري القدس، إضافة إلى أنه يمثل تهديداً لمركز المدينة

ومصالحها العربية. ولقد تضمنت الخطة إقامة المركز التجاري الرئيسي، ليكون على أنقاض الأحياء العربية الآتية:

(1)  حي باب الساهرة، الذي يضم مناطق سكنية وتجارية وسياحية ومدرسية.

(2) حي باب العمود، ويضم مناطق خارج السور، وتشكل جزءً مهماً من المناطق التجارية والسكنية والدينية.

(3) حي الشيخ جراح، ويضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية مكتظة بالسكان.

(4)  بعض مناطق أحياء المصرارة وسعد وسعيد وجميع هذه المناطق عربية احتلت في يونيه 1967.

ج. مشروع قطاع ماميلا (قرية داود)

    وهو مشروع مكمل لمشروع المركز التجاري الرئيسي، ويهدف أساساً إلى تعمير قطاع شارع ماميلا بالقرب من بوابة يافا، الذي غيرت السلطات الإسرائيلية معالمه منذ

عام 1967، تمهيداً لتهويده. ولقد بدأت الحكومة الإسرائيلية في إنشاء شركة كارتا، لتنفيذ المشروع عام 1971، حيث قامت بإخلاء السكان وإعادة تخطيط المدينة. وتبلغ

مساحة المشروع حوالي 120 دونماً، بين سور البلدة القديمة شرقاً وشارع الملك داود غرباً، وبين شارع الملك سليمان وساحة الجيش الإسرائيلي شمالاً، وشارع راؤول

وولنبرج وامتداده حتى قلعة داود جنوباً، وتعد هذه المنطقة جزءاً من مخطط عام، يهدف إلى دمج القدس الشرقية في القدس الغربية وإعادة تشكيلهما. ويتم البناء، وفقاً

لطرز وأنماط معينة، وفقاً لأهداف تجارية وسياحية.

    هذا القطاع يُعَدّ جزءً مهماً من مركز القدس، حيث يقع بين جزئي المدينة اليهودي والعربي، وسوف يكون محاطاً بالأحياء الحيوية المهمة من البلدة القديمة والأسواق

والفنادق السياحية، إضافة إلى الحديقة العامة في الجنوب والمركز التجاري في الشمال الغربي للمدينة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادرت حوالي 100 دونم في عام

1970، بهدف إعادة توطين اليهود بها، ولقد بدأ تنفيذ المشروع في عام 1980، واستمر العمل فيه حتى عام 1990.

د. مشروع الحديقة الوطنية

    خُطِّط لإنشاء الحديقة الوطنية الضخمة، حول سور مدينة القدس القديمة، من الجهتين الشرقية والجنوبية

[1].

ولقد شرعت السلطات الإسرائيلية في الإعداد لتنفيذ المشروع بعد الاحتلال مباشرة، حيث أخلي السكان العرب من الأحياء القريبة من السور، وخاصة مناطق عين الحلوة،

وقسماً كبيراً من سلوان. ويهدف هذا المخطط إلى خفض نسبة تواجد السكان العرب في المدينة، كما أن هذه الحديقة ستستكمل حصار البلدة القديمة، حيث يُقام جزء منها

على أنقاض المقابر الإسلامية، ولقد بدأ افتتاح هذه المدينة منذ عام 1975.

ثانياً: الطوق الاستيطاني الثاني

    أقيم هذا الطوق الاستيطاني على حدود أمانة القدس العربية، ونفذ في صورة أحياء سكنية قلاعية لها شكل القوس، وروُعي فيها أن تحيط بالقدس العربية من الجهات

الجنوبية والشمالية الشرقية، كما أن هذا الطوق يفصل المدينة العربية من التجمعات السكانية العربية إلى الشمال والجنوب منها، إضافة إلى تشديد الحصار ومنع تمدد

المدينة كمرحلة أولية لإخلائها من سكانها العرب. ولقد عملت السلطات الإسرائيلية على إقامة أحد عشر حياً سكنياً يهودياً ضخماً في إطار هذا الطوق حتى منتصف الثمانينيات،

تمثلت في الآتي:

1. حي رامات أشكول

    أقيم في منطقة الشيخ جراح، شمالي غرب القدس، في عام 1968، ويشكل هذا الحي السكني مع أبنية الجامعة الجديدة على جبل سكوبس والتلة الفرنسية، حزاماً شمالياً

يتكون من 8 آلاف وحدة سكنية.

2. حي محلات دفنا

    أنشئ عام 1973، ويشكل امتداداً لحي رامات أشكول من الجانب الشمالي، وتبلغ مساحة الحي 389 دونماً، وأُقيم عليها 1184 وحدة  سكنية، وهي تعد من مستوطنات أحزمة

المركز، حيث أُقيم بجوارها مقر حرس الحدود، وتخطط إسرائيل لانتشار المزيد من الوحدات السكنية في الأماكن الخالية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4700 نسمة.

3. حي سانهدريا

    أنشئ عام 1973، إلى الشمال الشرقي من القدس، حتى يشكل امتداداً لرامات أشكول، ويصل عدد الوحدات السكنية به حوالي 680 وحدة.

4. حي النبي يعقوب

    بدأ إنشاؤه، منذ عام 1973، على الجانب الشمالي الشرقي من طريق القدس ـ رام الله، وعلى مسافة 7 كم من مركز المدينة، وحوالي 5 كم من الأحياء المحيطة بالقدس

على أن تكثف هذه المنطقة الموجودة بين أحياء رامات أشكول والجامعة العربية والتلة الفرنسية. وحتى عام 1980، بلغ عدد الوحدات السكنية به حوالي 3800 وحدة، يقيم

بها 19.300 نسمة على مسافة 862 دونماً، إضافة إلى عدد  46 دونماً مساحة خضراء، تمثل احتياطياً لتوسيع المستوطنة في المستقبل.

5. حي التلة الفرنسية

    هو أول المستوطنات التي أُقيمت في القدس، حيث بدئ في إنشائه، عام 1969، شرقي جبل سكوبس على طريق القدس ـ رام الله. ويضم حوالي 5400 وحدة سكنية، ويشكل مع

حي رامات أشكول والجامعة العبرية فاصلاً بين مركز المدينة العربية وشماليها، وهي من أكبر الأحياء السكنية في الطوق الاستيطاني الثاني، وتبلغ مساحتها حوالي 822

دونماً، ويسكنها حالياً حوالي 6500 نسمة.

6. حي الجامعة العبرية

    بدأ العمل فيه، منذ عام 1969، بهدف توسيع حدود الجامعة القديمة والمستشفى الملحق بها، ولقد أقيمت عشرات المباني كقاعات للمحاضرات ومساكن إقامة الطلبة، وروعي

في إقامة هذه المباني أن تكون في المناطق المحيطة بالجامعة القديمة، بعد مصادرة مساحات شاسعة من أراضي قريتي العيسوية ولفتا. ولقد رُبط حي الجامعة العبرية بالقدس

الغربية من طريق الأحياء السكنية، التي أُقيمت بالقرب من التلة الفرنسية وغفعات همفتار، ورامات أشكول. وتبلغ مساحة الحي 740 دونماً، كما أن هذا الحي له مكانة

إستراتيجية، سواء من الناحية الأمنية أو السياسية، حيث يسيطر على شمال القدس، ويشرف على القرى التي حولها، ويبلغ عدد السكان حوالي 2500 نسمة.

7. حي تلبيوت

    أٌقيم هذا الحي عام 1973 على جبل المكبر وسور باهر والتل الجنوبي، ويقدر عدد الوحدات السكنية حوالي 3000 وحدة، ويعد هذا الحي امتداداً لطوق الحصار من الجهة

الجنوبية على طريق الخليل ـ بيت لحم. ولقد أُقيمت بالحي  4400 وحدة سكنية، استوعبت حوالي 15 ألف نسمة، ويقع جزء كبير من هذا الحي على الأراضي الحرام، التي تفصل

بين الأردن وإسرائيل، والتي تشرف عليها قوات مراقبة الهدنة.

8. حي راموت

    بدأت إقامة هذا الحي، عام 1973، على أراضي قريتي بيت أكسا وبيت حنينا، ليشكلا فاصلاً بين الخط السكاني العربي شعفاط ـ بيت حنينا الذي يحده شرقاً، وبين رامات

أشكول الذي يحدوه جنوباً. ويخطط ليضم هذا الحي حوالي 8000 وحدة سكنية، يسكنها حوالي 37.200 نسمة، في إطار أكبر عمليات المصادرة التي تمت في مدينة القدس عام

1970، حيث استولى على 4840 دونماً، كما بدئ في توسع حدودي آخر، تحت مسمى راموت 6، بهدف إقامة 200 وحدة سكنية إضافية.

9. حي غيلو

    أقيم، عام 1973، على مسافة كم واحد من قرية بيت صفافا وإلى الجنوب الغربي من القدس، بالقرب من بيت جالا. وتبلغ مساحة هذا الحي حوالي 2743 دونماً، أُقيم عليها

7484 وحدة سكنية، ويقطنها حوالي 30200 نسمة. ولقد توسعت حدود الحي أكثر من مرة، وتعد هذه المستوطنة أكبر المستوطنات الموجودة في الجزء الجنوبي الغربي، حيث تسيطر

على المناطق المشرفة على بيت جالا وبيت لحم، ومن المنتظر أن يصل عدد الوحدات السكنية المخطط إنشاؤها حوالي 9 آلاف وحدة سكنية.

10. حي غفعات همفتار

    بدأ إنشاؤه، منذ عام 1973، شمالي شرق القدس، على أراضي تل الذخيرة في منطقة الشيخ جراح. ويُقدر عدد الوحدات التي أنشئت حوالي 3 آلاف وحدة سكنية، على مساحة

397 دونماً، وتستوعب 6600 نسمة. وتشكل مع الأحياء الاستيطانية التي أنشئت في الجزء الغربي، مناطق لمراقبة الطريق العام الذي يربط بين القدس ورام الله، إضافة

إلى تطويق مدينة القدس.

11. حي عطاروت

    وهو مستوطنة صناعية، تقع إلى الشمال من مدينة القدس، وعلى مسافة 8 كم منها. والغرض من إنشائها، دعم الحزام الاستيطاني، ووقف الامتداد العمراني العربي لمدينتي

البيرة ورام الله باتجاه القدس. ولقد أنشئ حوالي 61 مصنعاً بها، تتركز في صناعة الدهانات والأثاث ومواد البناء والمساكن الجاهزة وورش الحدادة والنجارة  ومستودع

للتبريد ومعملاً بيولوجياً. ونظراً إلى قرب عطروت من المطار، أُعدّ لتوسيع مدرج المطار والمنشآت الخاصة به لاستخدامه في نقل البضائع إلى الخارج، وتبلغ مساحة

الحي حوالي 1360 دونماً.

ثالثاً:. الطوق الاستيطاني الثالث

    يُنفَّذ هذا الطوق في إطار مشروع القدس الكبرى، ولقد أقر هذا المشروع عام 1975. ويستهدف هذا المشروع، ضم مساحات جديدة من الأراضي تراوح بين 400-500 كم2،

يقطنها سكان عرب، يبلغ عددهم حوالي 250 ألف نسمة، موجودين في مدينتي البيرة ورام الله شمالاً، ومدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وحتى أطراف مدينة الخليل جنوباً.

إضافة إلى 60 قرية عربية، وقد بني، في إطار هذا المشروع، عدد من المستوطنات تشكل طوقاً يحيط بالمدن والقرى العربية، ويمنع التواصل بينها، ويفصلها عن مدينة القدس.

ولقد أقيمت المستوطنات الآتية:

1. مستوطنة ألكانا

        أُقيمت على أراضي قرية مسحة العربية في عام 1978، ويبلغ عدد المستوطنين بها حوالي 40 عائلة.

2. مستوطنة كندا بارك

    وهي متنزه كبير أقيم عام 1976، جنوبي غرب رام الله، على أراضي قرى بالا والحمواس وبيت نوبا. ولقد أسهم في إقامتها الصندوق القومي اليهودي، على مساحة 4500

دونم، منها 1500 دونم  من البساتين وأشجار الفاكهة التي يملكها أهالي القرى العربية.

3. مستوطنة كفار عتسيون

    أقيمت عام 1967، على طريق الخليل ـ بيت لحم، وهي أول مستوطنة إسرائيلية تنشأ في المناطق المحتلة عام 1967، ولقد أُقيمت هذه المستعمرة على أراضي قرية الخضر

العربية.

4. مستوطنة أيلون شغوت

    أنشئت، عام 1969، في منطقة بيت لحم، وهي تعد مركزاً إقليمياً لمستعمرات غوش عتسيون تقدم الخدمات الثقافية والدينية والإدارية، ولقد توسعت على أراضي قريتي

أرطاس وبيت اسكاريا.

5. مستوطنة روش تسوريم

    أُقيمت على أراضي قريتي أرطاس وغالين وبيت اسكاريا وبيت زكريا، وتبلغ مساحة المستوطنة حوالي 3500 دونم.

6. مستوطنة أليعزر

    أنشئت، عام 1975، على أراضي قرية الخضر جنوب بيت لحم، وتبلغ مساحتها حوالي 620 دونم.

7. مستوطنة أفرات

    بدأ العمل فيها، منذ عام 1975، على أراضي قرى الخضر ودقماق ونيس وقيقان، وهي تعد مركزاً صناعياً وتصل مساحتها حوالي 13 ألف دونم.

8. مستوطنة تكواع

    أقيمت، عام 1975، جنوبي شرق بيت لحم، على السفوح الجنوبية لجبال القدس، وتبلغ مساحتها 5150 دونماً.

9. مستوطنة حداشا

    بدأ العمل في إنشائها، عام 1978، شمالي غرب القدس، وبالقرب من قريتي الجيب وبدو وبيت أجزا، حيث صودر من أراضيهم حوالي 830 دونماً لصالح إنشاء المستوطنة.

10. مستوطنة غفعون

    أنشئت، عام 1977، جنوبي غرب رام الله، وبالقرب من قرية الجيب، وفي أواخر عام 1980 بدأ العمل في إقامة ضاحية غفعات زئيف، كإضافة جديدة للمستوطنة.

11. مستوطنة الموغ

    أنشئت، عام 1968، في الشمال الغربي للبحر الميت، في المنطقة الممتدة بين أريحا والبحر الميت والقدس، ويبلغ مساحتها حوالي 500 دونم.

12. مستوطنة أدوميم

     بدأ العمل في إنشائها، عام 1972، كمركز صناعي في منطقة الخان الأحمر، وعلى مسافة 11 كم شرقي القدس على طريق القدس أريحا، وتبلغ مساحتها حوالي 70 ألف دونم

تقريباً، وهي تضم أكثر من 60 مصنعاً، والمخطط أن يصلوا حوالي 700 مصنع.

13. مستوطنة أدوميم أ

    أقيمت، عام 1975، شرقي القدس، وإلى الشرق من أبو ديس وإلى الجنوب من معاليه أدوميم، ويُقدر عدد الوحدات السكنية بها حوالي 5 آلاف وحدة.

14. مستوطنة أدوميم ب

    أنشئت، بنهاية عام 1979، إلى الشمال الشرقي من القدس، على أراضي قرى عناتا وحزما والعيزرية وأبي ديس في مفترق طرق القدس ـ أريحا.

15. مستوطنة أدوميم ج

    أُنشئت عام 1979، ويمثل انتهاء العمل بها استكمال الطوق الاستيطاني للقدس من الجهة الشرقية.

16. مستوطنة بيت حورون

    أنشئت، عام 1977، على أراضي قريتي بيت عور الفوقا وبيتونيا، على مساحة 1600 دونم تقريباً، ويوجد بها العاملون في مجال الصناعات العسكرية والجوية الإسرائيلية.

17. مستوطنة هار ـ غيلو

    أنشئت، عام 1976، في منطقة جبل الرأس التابعة لقرية بيت جالا، وتبلغ مساحتها حوالي 4600 دونم، حيث أنشئت 700 وحدة سكنية بها.

18. مستوطنة غفعات همطوس

    أُقيمت هذه المستوطنة على أراضٍ تعود ملكيتها إلى قرية بيت صفافا ومدينة بيت جالا، وتبلغ مساحتها 170 دونماً. ولقد بدأ العمل في إنشائها عام 1991، بإقامة

بضع مئات من المنازل المتحركة، وتبلغ مساحتها 980 دونماً. ومن المخطط إنشاء حوالي 3600 وحدة سكنية، وتعد مستوطنة غفعات همطوس مع مستوطنة غليو بمثابة الحزام

الجنوبي الغربي الذي يُبنى حول القدس من أجل منع الامتداد العربي، ومحاصرة القرى العربية التي تقع داخل حدود بلدية القدس، وفصلها عن مدن الضفة الغربية.

رابعاً. مستوطنة هارحوما

    في إطار استكمال خطة تهويد القدس، أعلن عن مشروع لإقامة مستوطنة هار حوما على جبل أبو غنيم في العام 1997. ويقع جبل أبو غنيم على مسافة 2 كم إلى شمال مدينة

بيت لحم، عند أقصى الطرف الجنوبي لحدود بلدية القدس، وذلك بعد انتزاع الأراضي التي يمتلكها الفلسطينيون في بيت لحم وبيت ساحور وأم طوبي وصور باهر. وتغطي الجبل

غابة من أشجار الصنوبر، زرعت منذ عهد الحكم الأردني، ولقد واصلت سلطات الاحتلال زراعتها وأعلنت أنها منطقة خضراء يحظر البناء عليها. وفي يونيه 1991، صدر قرار

إسرائيلي بمصادرة 1850 دونماً من أراضي المنطقة، لأغراض عامة. وفي 26 فبراير 1997، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة بناء مستوطنة جبل أبو غنيم، والتي أطلق

عليها مستوطنة بسغات شموئيل. وهذه المستوطنة لها أهمية إستراتيجية استيطانية خاصة، حيث تؤدي إلى إغلاق الطوق الاستيطاني الخارجي للأحياء اليهودية التي بنيت

في القدس منذ عام 1967، من خلال إضافة حي جديد بين المنطقتين الاستيطانيتين في قصر المندوب وغيلو، بهدف منع بيت لحم من الامتداد والدخول في حدود الولاية القضائية

للقدس. (اُنظر

شكل إنشاء الوحدات السكنية في المستعمرات)

    وتتضح أهمية مشروع مستوطنة هارحوما، إذا ما قورنت بالمشاريع الاستيطانية السابقة، والتي لها مغزى سياسي مشابه، وهي:

1. خطة رأس العمود

    وتهدف إلى بناء 122 وحدة سكنية في ضاحية رأس العمود العربية، الواقعة على الطريق الرئيسي بين القدس وأريحا، وخصص لها مساحة 14.7 دونماً، وهذه المستوطنة تحول

دون إقامة ممر بري يربط بين أريحا والحرم القدسي.

2. الخطة E-1
    وتهدف إلى الربط بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، من خلال بناء 1500 وحدة سكنية وحوالي 3 آلاف غرفة فندقية على مساحة 10 آلاف دونم، تمتد بين المدينة والمستوطنة.

3. خطة شاعر مزراح

     وتهدف إلى إقامة ألفي وحدة سكنية على مساحة 700 دونم، وتقع بين مستوطنتي التلة الفرنسية وبسغات زئيف، والغرض من إقامة هذه المستوطنة يتمثل في الحيلولة دون

وجود مبانٍ عربية تقطع الربط بينهما.

4. خطة أبو ديس

    وتهدف إلى بناء 200 وحدة سكنية على مساحة عشرات الدونمات، بغرض زيادة نسبة التوازن البشري اليهودي في أبو ديس.

5. مستوطنة هار حوما ـ ب

    وتتضمن مصادرة مئات من الدونمات المجاورة لجبل أبو غنيم، بهدف توسيع البناء اليهودي في المنطقة مستقبلاً.

خامساً: الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة (اُنظر

ملحق الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة)

و(

شكل القدس والنفق ـ الأزمة)

    بدأت الاعتداءات على الأماكن المقدسة في القدس، منذ أن أسست مؤسسة التنقيب الفلسطينية The Palestine Exploration Fund في لندن عام 1865. حيث كان أهم أهداف

المؤسسة خدمة اليهود. فلقد قام السير شارل وارن S.Warren باسم المؤسسة، بحفريات خلف أسوار الحرم في الجنوب الشرقي، واكتشف سوراً قديماً يبدأ من الزاوية الجنوبية

الشرقية تحت السور الحالي، ويستمر محاذياً لقمة أوفيل الشرقية، حتى يقطع وادي هنوم ـ تربيون، ثم ينعطف حول وادي هنوم ويستمر في اتجاهه حتى يلتقي بالزاوية الجنوبية

للمدينة الحالية. وفي عام 1867، ادّعى وارن أنه عثر على مصرف الدماء، الذي كان في الهيكل، كذلك اكتشف وارن الباب الذهبي في السور الشرقي للحرم. ولقد أغرى وارن

خدم الحرم، فسمحوا له بدخول الغار الشريف تحت قبة الصخرة، وادعى أنه اكتشف القناة التي كانت تجري فيها دماء الضحايا أيام الهيكل.

    في عام 1909 سمحت السلطات العثمانية لباركر بالبحث عن كنوز سليمان، حيث حفر في سلوان شمالي عين أم الدرج، حيث كشف الأسراب اليبوسية التي كانت بمثابة مجرى

للمياه من النبع في عين جيحون شرقاً إلى داخل المدينة غرباً. وعندما سُمح له بدخول الغار تحت قبة الصخرة، لم يجد ما ادعاه وارن، حيث لم يجد أي فراغ أو قناة

لمجرى دماء الضحايا. ولقد استمرت هذه الحفريات بعد ذلك دون أن تصل إلى نتائج مؤكدة. ولقد كان اليهود يرفضون هذه النتائج السلبية، لأنها كانت لا تتوافق مع أهدافهم.

وكذلك فإنه بعد احتلال مدينة القدس عام 1967، أسرعت إسرائيل في عمليات الحفر والتنقيب، للوصول إلى أهداف سياسية بعيدة عن الحق والعلم، مهما كانت النتيجة. وفي

أبريل 1968، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارها بالاستيلاء على 116 دونماً، داخل أسوار مدينة القدس القديمة، وكانت هذه المساحة تضم مسجد المحراب، ومسجد عثمان

بن عفان، ومسجد عمر، ومسجد الفخرية ومدرسة (دار الهداية) التشتماريل Tashtemar.

    ركزت إسرائيل حفرياتها على الحرم الشريف، بما فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة، حيث استولوا على مفاتيح باب المغاربة، وسمحوا لجميع اليهود بالدخول منه، دون

رقابة. ولقد أجريت حفريات موسعة تحت الجدارين الغربي والجنوبي للمسجد الأقصى، بحجة اكتشاف آثار الهيكل. وفي 15 أغسطس 1967، شرع الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي

شلومو غورين وخمسون من أتباعه بإقامة الصلاة في ساحة الحرم الشريف. إلا أنه في 21 أغسطس 1969، كانت هناك محاولة لحرق مبنى صلاح الدين، كأول محاولة لحرق المسجد

الأقصى. وفي أغسطس 1974، أجرت السلطات الإسرائيلية حفريات، خلف الحائط الجنوبي للحرم، واخترقته إلى الأروقة السفلية للمسجد الأقصى والحرم الشريف في أربعة مواقع

بعمق حوالي 20 متراً، وكان يمكن أن تؤدي هذه الأنفاق إلى تصدع المسجد الأقصى وكذلك الصخرة المشرفة. (اُنظر

شكل مجسم لقبة الصخرة)

    وتمثلت الحفريات في الآتي:

1.   حفر أسفل محراب المسجد الأقصى وبعمق 20 متراً إلى الداخل.

2.   حفر أسفل جامع عمر ـ الجناح الجنوبي الشرقي للمسجد الأقصى.

3.   حفر تحت الأبواب الثلاثة للأروقة الواقعة أسفل المسجد الأقصى.

4.   حفر تحت الأروقة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى.

    في أبريل 1981، تم إطلاق النار بشكل عشوائي على قبة الصخرة المشرفة، وكاد أن يشوه أجمل الآثار الإسلامية. وتكررت المحاولات اليهودية لاقتحام المسجد الأقصى،

كان منها ما يتم بشكل فردي أو جماعي، إلا أنه في أبريل 1982 اقتحم أحد الجنود الإسرائيليين قبة الصخرة المشرفة، وأطلق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى استشهاد

وإصابة 62 فرداً. ولقد تكررت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وفي أغسطس 1989 سمحت الشرطة الإسرائيلية بإقامة صلوات للمتدينين اليهود على أبواب الحرم

القدسي الشريف، وذلك للمرة الأولى رسمياً. وفي أكتوبر 1990، وقعت مذبحة الحرم، حيث اقتحم المستوطنون الإسرائيليون ساحة الحرم، وبرفقتهم جنود إسرائيليون، واستعملوا

الأسلحة كافة ضد العرب، ما نتج عنه مقتل حوالي 23 عربياً وإصابة 85 آخرين. وفي 24 سبتمبر 1996، افتتح رسمياً النفق السياحي أسفل حائط البراق، على الرغم من المعارضة

الفلسطينية والعربية والإسلامية لذلك (اُنظر

شكل الحفريات حول الحرم الشريف)

، ثم كان، أخيراً، اقتحام شارون ساحة المسجد الأقصى، يوم 28 سبتمبر 2000، وفي حماية أكثر من 3 آلاف جندي إسرائيلي، والذي يعد امتداداً لكل محاولات الهدم والتدمير

السابقة، لأنها دمرت مشروع السلام المتعلق بمستقبل المدينة المقدسة.

    لم تسلم الأماكن المسيحية من الاعتداءات الإسرائيلية، حيث سرق عدد من الإسرائيليين تاج العذراء من كنيسة القيامة، في 3 أغسطس 1967. وفي أبريل 1970، احتل

الجنود الإسرائيليون بطريركية الأقباط الأرثوذكس، كما استولت السلطات الإسرائيلية على بناية النوتردام، وكذلك على أرض لبطريركية الروم الأرثوذكس بالقرب من فندق

الملك داود، وكذلك على فندق فاستا التابع لبطريركية الأرمن.

    كما أحرق المركز الدولي للكتاب المقدس في فبراير 1973. وفي فبراير 1974 أحرقت ثلاثة مراكز مسيحية هي: مكتبة بيت صهيون، والمعهد السويدي، وبيت المعمودية.

وفي أبريل 1990، احتل فندق ماريو حنا في الدباغة، والذي تعود ملكيته إلى بطريركية الروم الأرثوذكس. كما هدمت كنيسة الجلايا لطائفة الروم الأرثوذكس، في 23 يوليه

1992.

سادساً: تطور الأوضاع الديموجرافية الحالية لمدينة القدس

1. السكان والأرض بالقدس الغربية

    حرصت جميع الحكومات الإسرائيلية، منذ عام 1967، على تنفيذ سياسة تهدف إلى وجود أغلبية يهودية فيها، فلقد كان عدد السكان بالمدينة 266.300 نسمة، منهم 197.700

يهودي بنسبة 74.2%، بينما كان إجمالي السكان العرب 68.600 نسمة بنسبة 25.8%. ولقد حققت السياسة الإسرائيلية أهدافها حتى عام 1987، حيث استقرت نسبة اليهود في

المدينة، إلا أن هذه النسبة بدأت تختل، بسبب تزايد نسبة العرب، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية وطرد وإبعاد وهدم بيوت العديد من العرب، وسحب بطاقات الهوية

ومصادرة الأراضي والممتلكات. ولقد وصل تعداد السكان في القدس 603 ألف نسمة، منهم 422 ألف يهودي، بنسبة 70%، بينما وصل عدد السكان العرب 181 ألف نسمة، بنسبة

30%، وبذلك تكون نسبة تزايد سكان القدس العرب أكبر من نسبة تزايد السكان اليهود. (اُنظر

ملحق التكوين السكاني في مدينة القدس)

    كذلك بدأ ميزان الهجرة من وإلى القدس من جانب اليهود في الاختلال أيضاً، حيث غادرها في عام 1995 حوالي 15.600 نسمة بينما وصلها 9.600 نسمة فقط. وترجع أسباب

هذا الخلل، إلى تزايد مشكلات السكن والعمالة، والعلاقات بين العلمانيين والمتدينين. ولقد وضح ذلك من خلال تزايد التطرف الديني اليهودي في المدينة، في إطار ارتفاع

نسبة المدارس الدينية الابتدائية والإعدادية الخاصة بالطوائف والجماعات اليهودية المتطرفة، بنسبة 49% في السنوات الماضية.

    وتعد القدس أكثر المدن كثافة سكانية، ففي نهاية عام 1996 بلغ عدد السكان بها 603 ألف نسمة، ويتوقع أن يصل عدد سكان القدس في عام 2010 إلى حوالي 817 ألف نسمة،

سيكون منهم 31% عرباً، وحوالي 38% جاراديين ـ متطرفين يهود. ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المواليد بين الفلسطينيين عنها بين اليهود. ومع انخفاض نسبة الوفيات بين

المواليد الجدد، وصلت نسبة المواليد بين الفلسطينيين في نهاية عام 1995، إلى حوالي 37.9 مولوداً عن كل ألف مواطن، مقابل 25.2 مولوداً بين اليهود.

    وتبلغ المساحة المبنية للسكن حوالي 10.178 ألف متر2، يوجد منها 5277 ألف متر2 غرب المدينة، وحوالي 2210 آلاف متر2 شرق المدينة بإجمالي 7487 ألف متر2. كما

يوجد للفلسطينيين حوالي 1255 ألف م2، بينما يوجد حوالي 1436 ألف متر2 لليهود. وبذلك تكون نسبة المساحة المخصصة للفرد اليهودي في المدينة حوالي 18.4متر2، بينما

تكون هذه المساحة حوالي 7.8 متر2. وقد بلغت مساحة الأراضي التي صادرتها السلطات الإسرائيلية حوالي 24.200 ألف دونم حتى فبراير 1995.

2. العمالة

    يبلغ عدد العاملين بالقدس عام 1991 حوالي 156.2 ألف نسمة، يعمل منهم نسبة 44.6% في فروع الخدمات العامة والدينية، في مقابل 29.8% في كل إسرائيل. بينما تصل

نسبة العاملون في الصناعة إلى حوالي 11.4% من إجمالي العاملين بالقدس، مقابل نسبة 21.6% بكل إسرائيل.

3. المؤسسات الفلسطينية في القدس

    تمكنت السلطة الفلسطينية من إقامة العديد من المؤسسات التابعة لها في القدس الشرقية وفي القدس القديمة، بهدف تقديم الخدمات الاجتماعية وغيرها لسكان القدس

من العرب، وتتمثل هذه المؤسسات في الآتي:

أ. المجلس الفلسطيني للاقتصاد والتنمية، وهو موجود في حي ضاحية البريد، وقد أُقيم هذا المجلس بعد توقيع اتفاقية أوسلو.

ب. المجلس الفلسطيني للإسكان، وهو بمثابة وزارة إسكان فلسطينية.

ج. بيت الشرق، وهو مقر معهد الدراسات العربية، وهو يعد بمثابة مكان الاستقبال الرسمي للسلطة الفلسطينية، وقد تحول بيت الشرق إلى أحد المباني الشهيرة بالقدس.

د. مكتب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومقره ساحة الحرم الإبراهيمي بالقدس، ويتلقى تمويله من السلطة الفلسطينية.

هـ. المركز الفلسطيني للطاقة، أنشئ عام 1993، ومقره حي ضاحية البريد في القدس، وافتتح المركز في سبتمبر 1994، والهدف من إنشائه أن تكون هناك مؤسسة سلطوية يمكن

اللجوء إليها، بغرض المساعدة في الموضوعات المتعلقة بالطاقة.

و. المركز الفلسطيني للإحصاء، صدر قرار إنشائه في عام 1994، بهدف تسجيل جميع سكان القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ويدير عملية جمع المعلومات الإحصائية

الرسمية للسلطة الفلسطينية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية والبيئية، ويقع المكتب في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

ز. مكتب المفتي الفلسطيني، حيث كلفت السلطة الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري للاضطلاع بمهام مفتي القدس، وممثلاً للسلطة الفلسطينية.

ح. المجلس الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والإعمار، وأقيم في نوفمبر 1993، بغرض تنظيم جهاز اقتصادي فلسطيني، ليقوم باستغلال المعونات بصورة ناجحة، ووضع السياسات

الاقتصادية، وإقرار أولويات تطبيقها.

ط. هيئة الإذاعة الفلسطينية، ويقع مقرها الرئيسي في حي باب الأزهار بالقدس الشرقية.

4. الوضع الحضاري

    إحكام الطوق الأمني حول القدس، ما زاد معاناة السكان العرب المقدسيين، اقتصادياً وتعليمياً وصحياً واجتماعياً وثقافياً وأخلاقياً وتراثياً، وتسببت هذه المعاناة،

وزيادة الضرائب، بتفريغ القدس من سكانها العرب.

أ. سحب الهويات من العرب، سكان القدس الأصليين.

ب. محاولات تغيير جذرية في المعالم الحضارية، العربية والإسلامية، وذلك بالاستيلاء على الأماكن، وتحويلها إلى مدارس يهودية. مثال ذلك، المدرسة التذكيرية (المحكمة

الشرعية القديمة)، تحولت إلى مدرسة دينية يهودية، وتوسعت إلى المناطق المجاورة.

ج. هدم المقابر الإسلامية، مثل مقبرة باب الرحمة، وإقامة أماكن سياحية مكانها.

د. فتح باب جديد في السور، أسمَوه باب الدباغين (قرب باب المغاربة). إن تغيير معالم  المدينة، وغيره من الممارسات، إذا استمرت، سوف تطمس الهوية العربية والإسلامية

للقدس. فقد غيرت سلطات الاحتلال الأسماء العربية لعددٍ من الشوارع والساحات والمنشآت التاريخية العربية، إلى العبرية، في محاولة لطمس المعالم الحضارية العربية

للمدينة. ويوضح (ملحق

الأسماء العبرية للمنشآت العربية)

، أبرز تلك التغييرات.

هـ. إجراء الحفريات حول الأقصى والحرم الشريف وتحتهما، وبناء الأنفاق، وجعلها معالم سياحية، ما يؤدي إلى أخطار كبيرة على المساكن والعمارات، المحاذية للسوق الغربي

للحرم، ويهددها بالانهيار. وهذا ما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تحقيقه.

5. الوضع الصحي

    تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرض التأمين الصحي على كل المواطنين العرب في القدس، إضافة إلى فرض ضريبة التأمين الاجتماعي. وبذلك، يتم ارتباطهم بالأنظمة

والمؤسسات الإسرائيلية، والابتعاد عن المؤسسات الفلسطينية.

    فضلاً عن أن الطوق الأمني، حَرَمَ المواطنين في الضفة والقطاع، من الوصول إلى القدس، فانخفض عدد المرضى العرب في مستشفيات القدس، ومن ثم، انخفضت مواردها

المالية، إضافة إلى انقطاع المساعدات الخارجية. فاضطرت مؤسسات صحية وطنية، مثل مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، ومستشفى الهلال الأحمر، وغيرهما، إلى التعاون

مع نظام التأمين الصحي الإسرائيلي، ما يهدد عروبتها بشكل خطير، ويؤدي إلى وقوعها تحت السيطرة الإسرائيلية. وقد عمدت السلطات الصهيونية إلى إغلاق المستشفيات

الوطنية، مثل مستشفى سانت جون، ومستشفى سان جوزيف (الفرنسي)، اللذين يعانيان مصاعب مادية حادة.

6. الوضع الاجتماعي

    أدت المعاناة الاقتصادية، بسبب الطوق الأمني وزيادة الضرائب، إلى زيادة المعاناة الاجتماعية للعرب المقدسيين. وكان أبرز ظواهرها، الآتي:

أ. زيادة عدد العاطلين عن العمل.

ب. زيادة ترك المدارس، والاضطرار إلى العمل لدى المؤسسات الإسرائيلية.

ج. تفشي المخدرات.

د. أمراض اجتماعية أخرى.

هـ. عدم وجود مؤسسات كافية ومؤهلة، تعنى بالرعاية الاجتماعية.

و. أوضاع الجمعيات الخيرية العربية في القدس في تدهور مستمر، والجمعيات مهددة بالإغلاق، أو استيلاء السلطات الإسرائيلية عليها.

    وهكذا، تستمر حكومة إسرائيل في التهويد الجغرافي والديموجرافي، للقدس، من خلال سياسة استيطانية ثابتة، تدعمها جميع الأحزاب الإسرائيلية، وإِن اختلفت الأساليب.

كما ترتكز السياسة الإسرائيلية، في إطار خطتها الإستراتيجية في شأن مدينة القدس، على إيجاد ما يُعرف بالقدس الكبرى (متروبوليتان). وحدودها مقررة من خلال التوسع

المباشر عبر المناطق الممتدة على أطراف المدينة، من خلال المدن الأخرى، كمدينة رام الله وأطراف مدينة الخليل ومنطقة الخان واللطرون في جهة الغرب، إضافة إلى

العديد من المدن العربية، التي شملها هذا الطوق الأمني، مثل البيرة وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور. وفي سياق عمل أطواق / أحزمة أمنية استيطانية حول القدس، لإقامة

المشروع الكبير.

    ويحقق ذلك امتداداً إقليمياً في شمال القدس وشرقها، على المدن المحيطة بها، فضلاً عن أن هذا المشروع، يمنع أي امتداد إقليمي بين سلطة الحكم الذاتي وبين القدس،

وبصفة خاصة في الجانب الشرقي، وينطوي هذا على إحباط أي خطة فلسطينية، تحاول السيطرة، بصورة أو بأخرى، على القدس.

    وبذلك، تتضح نيات الحكومة الإسرائيلية، في سعيها الدؤوب إلى زرع فكرة الاستيطان في مدينة القدس، إلى جانب المناطق العربية، لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، متغاضية

تماماً عن تعارض ذلك مع مفاوضات السلام. ومن هذا المنطلق، قسّمت عملية الاستيطان إلى:

1.      استيطان أمني: وهو القائم على النظرية الأمنية، وغير الخاضع، من وجهة نظر إسرائيل، لعملية التفاوض مع الطرف الفلسطيني.

2.      استيطان سياسي: وهو الذي يمكن التفاوض فيه، على أساس أن نشأته، في الأصل، نشأة سياسية بحتة، لا ضرورة لها، ومن ثم، لا ضرورة له في سياق العملية التفاوضية.

    ولهذا، يمكن القول إِن السياسة التي اتبعتها إسرائيل، منذ عام 1967، في شأن القدس، سياسة نابعة من إستراتيجيتها العسكرية، وتدابيرها الأمنية، التي تحرص عليها

كل الحرص. ومصداق ذلك، تطويقها المدينة بطوق ذي طابع خاص، فضلاً عن الممارسات، التي مارستها ضد السكان العرب، سواء بالطرد أو التهجير من القدس، أو الاعتداء

على المنازل والممتلكات، في القرى الأخرى. (اُنظر

شكل الاستيطان اليهودي)

[1]

يُطلق عليها أيضاً الحزام الأخضر حول سور القدس، أو متنزه وولنسون نسبة إلى إيزيك وولنسون الذي أسهم بنسبة كبيرة من تكلفة إقامته.

المبحث الثامن

المواقف الدولية من قضية القدس

    تشكل القدس جوهر القضية الفلسطينية. لذلك، لا حلّ يُنتظر للقضية الفلسطينية، من دون التوصل إلى حل مشكلة القدس. ومما يزيد الموقف صعوبة، إصرار الجانب الإسرائيلي

على عد القدس الموحدة، عاصمة أبدية لإسرائيل. وهو موقف، يقابله إصرار فلسطيني مماثل على استعادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وعد القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

    ولقضية القدس أبعاد متعددة، زمانية ومكانية وسياسية ودينية. ولذلك، يعُدها بعض المفكرين العقبة الأساسية أمام الوصول إلى سلام شامل، دائم، لأن أبعادها تتخطى

حدود الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

    لذلك، يُخطئ من يتصور أن لديه حلاً كاملاً وجاهزاً، يُرْضي جميع الأطراف. ومن ثم، يمكن، من خلاله، التوصل إلى حل تلك المشكلة المستعصية، وهي مشكلة القدس.

فالقضية بالغة التعقيد، ومن غير المستطاع حلها، من الوهلة الأولى، بل تحتاج إلى حلول معقدة، هي الأخرى، لأن هناك بَوناً شاسعاً، بين ما يجب أن يكون، وما يجرى

على أرض الواقع. فالقضية ليست مجرد حق تاريخي أو قانوني، راسخ وواضح، لأن جوهرها يمسّ العلاقة بين الأطراف الضالعة من المشكلة. وهي علاقة تقوم على توازن القوى،

وليس توازن المصالح. فهي تعتمد على القوة والإكراه، لأنها قضية توازنات إستراتيجية مختلفة، تحاول إسرائيل استغلالها، لفرض مسار الأحداث، وفرض حلول من وجهة نظرها.

كما يجب ألاّ ننسى، أن جوهر القضية، هو الأرض والسيادة، وليس كيفية الوصول إلى الأماكن المقدسة، لأن الفصل بين الحقوق الدينية والسيادة، في قضية القدس خاصة،

يعَد تخليطاً. فالصهيونية العالمية، تحاول، منذ إبرام اتفاقيات أوسلو، أن تنزع صفة الوطن عن قضية القدس، وتقديمها إلى العالم على أنها قضية أماكن مقدسة، ينحصر

النزاع فيها حول كيفية إدارتها.

    ومن الغريب حقاً، أن بعض المراقبين، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، قد ينخدع وينساق خلف هذا الزيف. ومما يُؤسف له، أن هناك العديد من الأفكار الإسرائيلية،

التي يتم تسريبها بصفة منتظمة، حتى انطلت على عقول وأفكار عدد من المفكرين والمؤسسات، إلى درجة يمكن أن يقال معها، إِنهم ابتلعوا الطعم، دون قصد بطبيعة الحال.

ولذلك، تبدو الأفكار والخيارات العربية، وكأنها أقلّ من الحد الأدنى للطموحات العربية، في ما يتعلق باستعادة السيادة على القدس الشرقية. وستتناول مجموعة من

الأفكار والخيارات، غير الرسمية، المتعددة الاتجاهات، التي يمكن، في مجموعها، أن تلقي الضوء على المزيد من أبعاد المشكلة.

أولاً: عناصر الثبات والتغير في قضية القدس

1. عناصر الثبات

أ. الحقوق التاريخية للعرب والفلسطينيين في فلسطين بشكل عام، وفي القدس على وجه الخصوص.

ب. الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين، وهي تزيد كثيراً على الحقوق والادعاءات اليهودية.

ج. الشرعية الدولية، المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تعترف بأن القدس أرض محتلة، لا يجوز إحداث أي تغييرات فيها.

د. انتماء القدس الشرقية، جغرافياً، إلى الضفة الغربية.

هـ. ثبات موقف الغالبية العظمى من دول العالم مع قرارات الشرعية الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي وفرنسا والصين وروسيا الاتحادية واليابان.

2. عناصر التغيير

أ.  التغييرات الجغرافية المستمرة، الهادفة إلى حصار القدس الشرقية، وعزلها عن الضفة الغربية، بإنشاء أطواق عدة من المستعمرات حولها وداخلها، إضافة إلى هدم ونزع

ملكية الكثير من الأراضي والمساكن العربية.

ب. التغييرات البلدية، بزيادة مساحة المدينة، لتشكل حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية، بهدف تغيير طابعها، من خلال ربطها، في مجالي الاقتصاد والخدمات بالضفة

الغربية (كهرباء ـ مياه …)، لتحقيق ابتلاع المدينة في نهاية الأمر.

ج. التغييرات القانونية، من خلال إصدار إسرائيل العديد من القوانين، الخاصة بتغيير الوضع القانوني للقدس. أبرزها القانونان الرقمان 1 / 1967، 5841 / 1980، الخاصان

بتوحيد القدس، وضمها، وعدها عاصمة لإسرائيل.

د.  التغييرات الديموجرافية المستمرة، لتكريس الواقع الجديد، بإتاحة الفرصة، وتقديم الحوافز إلى الإسرائيليين لتشجيعهم على الهجرة إلى القدس، مع تضييق الخناق

على الفلسطينيين المقدسيين، لحثهم على الهجرة منها.

هـ. راوح الموقف الأمريكي بين الموافقة على قرارات الشرعية الدولية، وتغافله عن الإجراءات غير الشرعية، التي تتخذها إسرائيل، بل تقديمه الحماية لها في مجلس الأمن،

فضلاً عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

و. عدم الاستقرار، والعنف المضاد في القدس، كرد فعل طبيعي للتعنّت الإسرائيلي.

ز. عدم استقرار السياسة الإسرائيلية، وتنكرها للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، الأمر الذي يوسع من هوة الخلاف، ويزيد فجوة عدم الثقة بين الجانبين.

ح. عدم استقرار الإدارة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، من خلال إقفال المعابر، وعمليات الحصار، الأمني والاقتصادي، وحجز أموال الجمارك والضرائب،

المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية، كإحدى وسائل الضغط عليها.

ط. النمو والتطوير المستمران للقدرات الفلسطينية (بنْية تحتية ـ اقتصادية ـ تعليم...).

ثانياً: الشرعية الدولية وقضية القدس

1. موقف هيئة الأمم المتحدة من قضية القدس

    على الرغم من أن هيئة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة لا تملك القدرة على تنفيذ قراراتها، إلا أن هذه القرارات تظل دائماً مرجعاً قانونياً يُعْتد به عند

الاحتكام للشرعية الدولية. وإذا كانت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست إلا توصيات، إلا أنها تتمتع بقيمة أدبية عالية، لأنها تُعَبِّر عن رأي المجتمع

الدولي، ولذلك فهي تقترب إلى حد الإلزام القانوني. ولذلك تنبه العرب والمسلمون للأطماع الصهيونية الإسرائيلية في مدينة القدس، حتى قبل إعلان قيام إسرائيل في

العام 1948. فعلى إثر الأحداث التي شهدتها منطقة حائط البراق، والمعروفة بهَبَّة أغسطس 1929، والتي اشترك فيها البريطانيون لصالح اليهود، حيث ارتفع عدد الضحايا

إلى المئات من الجانبين، ولقد أدت هذه الحادثة إلى مطالبة بعض الفلسطينيين بمحاربة بريطانيا نفسها، لأنها أساس المشكلة. ومن أجل أن يسود الهدوء والاطمئنان،

سارعت الحكومة البريطانية بإرسال لجنة السير ولتر شو إلى الأراضي الفلسطينية، وبعد انتهاء تحقيقاتها، قدمت تقريرها للحكومة البريطانية، والذي أكد أن الهجرة

اليهودية تُلِحق الضرر باقتصاديات العرب.     وكان لتقرير لجنة شو أثره في أن شكلت عصبة الأمم لجنة دولية لبحث الحقوق العربية في هذه المنطقة، وبعد أن اضطلعت

لجنة البراق الدولية بدراسة واقعية في فلسطين، خلال الفترة من 19 يونيه ـ 19 يوليه 1930، كما استمعت إلى مرافعات وشهود العرب والمسلمين واليهود، توصلت اللجنة

إلى استنتاجاتها، التي أكدت أحقية العرب في حائط البراق، وأن الساحة المجاورة له ملك إسلامي ووقف للمسلمين (اُنظر

ملحق ملخص تقرير لجنة البراق الدولية).

ومع ذلك سمحت اللجنة لليهود، بممارسة شعائرهم إلى جانب الحائط. وتكمن أهمية توصيات اللجنة، في أنها فندت الادعاءات الإسرائيلية الحالية والخاصة بحقهم التاريخي

في القدس، وتثبت عروبة القدس التي تأكدت خلال قرار التقسيم عندما ترك القدس كاملة في القسم العربي.

    بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181، الصادر في 29 نوفمبر 1947، والخاص بتقسيم فلسطين، أوصت الجمعية العامة بأن يكون لمدينة القدس كيان ووضع

مستقل خاضع لنظام دولي خاص تحت إدارة الأمم المتحدة، على أن يُعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية. ولقد تضمن حدود هذا الكيان المستقل بلدية القدس،

إضافة إلى القرى المجاورة، وحتى أبو ديس شرقاً، وبيت لحم جنوباً، وعين كارم غرباً، وتشمل أيضاً المناطق المبنية من قرية قالودينا. على أن تكون السلطة التشريعية

في يد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام والسري، على أساس تمثيل نسبي لسكان المدينة، دو تمييز بين الجنسيات. إلا أن العرب رفضوا قرار التقسيم وقبلته إسرائيل،

بما في ذلك تدويل القدس.

    اتخذت الجمعية العامة القرار الرقم 187 في 6 مايو 1948، متضمناً تعيين هارولد إيفانس ـ أمريكي الجنسية ـ مفوضاً بلدياً خاصاً، يقوم بالتعاون مع اللجان الطائفية

الموجودة في القدس، لتنفيذ المهام الموكلة إلى اللجنة البلدية، إلا أنه فشل في إقناع كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالتعاون معه. ولذلك قدم الوسيط الدولي

المنتدب من قِبل الجمعية العامة اقتراحاً، في 29 يونيه 1948، لحل قضية القدس، تمثل في أن تبقى المدينة عربية مع إدارة محلية للجالية اليهودية فيها، وخاصة فيما

يتعلق بالأماكن المقدسة. إلا أن الحكومة الإسرائيلية المؤقتة رفضت هذا الاقتراح، فكان رد الوسيط الدولي خلال رسالته للجانب الإسرائيلي، يوم 6 يوليه 1948، والتي

أشار فيها إلى صعوبة عزل القدس سياسياً عن أي تقسيم لفلسطين. كما أكد أنه على الرغم من أهمية القدس بالنسبة لليهود، إلا أنها لم تكن يوماً جزءاً من الدولة اليهودية،

بل كانت دائماً منفصلة عن دستورها وحدودها.

    بعد نشوب حرب 1948، دعا مجلس الأمن في قراره الرقم 50 يوم 29 مايو إلى عقد هدنة، وحث جميع الحكومات والسلطات المعنية، على أن تتخذ كل الاحتياطيات اللازمة،

لضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والمزارات والمعابد، ومدينة القدس، بغرض العبادة. وعند إعلان الهدنة الثانية، أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 54، في 15

يوليه 1948، الذي أمر فيه الأطراف كافة بوقف الاشتباكات فوراً، ودون شروط في مدينة القدس. كما أصدر المجلس تعليماته إلى الوسيط الدولي، لمواصلة جهوده من أجل

نزع السلاح في مدينة القدس، دون إجحاف بوضعها السياسي، وتأمين وحماية الأماكن المقدسة في القدس وحرية الوصول إليها. ولقد كثف الوسيط الدولي جهوده، حتى تكون

القدس مدينة منزوعة السلاح، فقبل العرب ذلك، بينما رفضه الإسرائيليون، لأنهم كانوا قد احتلوا العديد من المناطق العربية، منها اللد والرملة. كذلك تمكنوا من

فتح طريق، يربط بين القدس وتل أبيب، لنقل الإمدادات العسكرية إليها، وعدوا القدس جزءاً من أمن الدولة اليهودية. حيث كانوا قد استولوا على الجزء الغربي من القدس

بكل أحيائها العربية، كما احتلوا مساحات أخرى تفوق ما كان مقرراً في قرار التقسيم.

    على الرغم من توقيع اتفاقية جبل سكوبس، في 7 يوليه 1948، بين إسرائيل والأردن، ولجنة الهدنة والمراقبين الدوليين، والتي أكدت أن تظل المنطقة تحت إشراف مراقبي

الأمم المتحدة كمنطقة منزوعة السلاح، إلا أن ذلك لم يمنع لجنة التوفيق التي شُكلت لتقديم اقتراحاتها، بشأن إقامة نظام دولي دائم لمدينة القدس، والأماكن المقدسة

الموجودة بها. ولذلك تبنت الجمعية العامة قرارها الرقم 194، في 11 ديسمبر 1948، الذي أكد ضرورة أن تلقى القدس معاملة خاصة ومنفصلة غير سائر فلسطين، ويجب أن

توضع تحت السلطة الفعلية للأمم المتحدة.

    بعد أن وافقت إسرائيل على مشروع التقسيم، ووقعت على بروتوكول لوزان في 12 مايو 1949، وحصلت على عضويتها في الأمم المتحدة، نقلت عاصمتها إلى القدس مع بعض

الوزارات، على الرغم من القرارات الدولية والمعارضة العربية. ولذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الرقم 303، الصادر في 9 ديسمبر 1949، على وضع

القدس تحت نظام دولي دائم. ولذلك أصدرت قرارها الرقم 356، في اليوم التالي مباشرة، لفتح اعتماد مالي، قدره ثمانية ملايين دولار، بهدف إقامة نظام دولي للمدينة.

    اتخذ مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة العديد من القرارات الخاصة بمدينة القدس، منها القرار الرقم 114 في 20 ديسمبر 1949 يطالب إسرائيل بإلغاء نقل الدوائر

والوزارات إلى القدس، كذلك أصدر المجلس قراره الرقم 118 في 11 فبراير 1950 يطالب فيه كل من إسرائيل والأردن إلى إبداء رأيهما في تعديل مشروع نظام القدس والذي

يمنع العرب واليهود من اتخاذ القدس عاصمة لهم، إلا أن المجلس اضطر إلى اتخاذ قراره الرقم 234 في 14 يونيه 1950، والذي أعلن فيه عدم استعداد الدولتين للتعاون

من أجل تنفيذ التعديل. ولذلك قرر رفع المشكلة إلى الجمعية العامة. ولقد رفض الإسرائيليون هذا القرار، لتمسكهم بالقدس عاصمة لهم، وهددوا بعدم التعاون مع أي مندوب

للأمم المتحدة. ومنذ ذلك التاريخ، لم تتخذ الجمعية العامة أي قرار بالنسبة للقدس، حتى تمكنت إسرائيل، بعد حرب يونيه 1967، من احتلال الضفة الغربية، وضم القسم

الشرقي من القدس إليها.

    بعد احتلال إسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس، بما فيها البلدة القديمة، في يونيه 1967، وبدأت في اتخاذ إجراءات تهويدها وتفريغها من العرب، اضطلعت الجمعية

العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة، التي بدأت في 17 يونيه 1967، بمناقشته قضية القدس، في إطار أزمة الشرق الأوسط، واتخذت قرارها الرقم 2253، في 4 يوليه

1967 (اُنظر

ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2253، الخاص بالقدس

)

، والذي أعربت فيه عن قلقها الشديد من التدابير الإسرائيلية الهادفة لتغيير وضع المدينة، وعدت هذه التدابير غير صحيحة وطالبت إسرائيل بإلغائها، والامتناع من

القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع القوى. وفي 10 يوليه 1967، قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره إلى الجمعية العامة، والذي وضح فيه أن إسرائيل لم تتراجع

عن الإجراءات، التي اتخذتها تجاه تغيير وضع القدس.

    أصدرت الجمعية العامة قرارها الرقم 2254، في يوليه 1967، تأكيداً لقرارها السابق، وطالبت إسرائيل بإلغاء التدابير كافة، التي اتخذت، بشأن تغيير وضع القدس

(اُنظر

ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2254).

وعلى إثر هذا القرار، عين السفير السويسري تالمان، ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة، لدراسة الأوضاع في القدس. وقدم تقريره، في 12 سبتمبر 1967، مؤكداً

فيه أن إسرائيل سيطرت على القدس بكاملها، وتطبق التشريعات الإسرائيلية عليها وعلى بعض المناطق العربية المحيطة بهاً، والتي كانت تابعة للإدارة الأردنية. كما

أنها بدأت في عملية تهجير السكان العرب، والاستيلاء على العديد من الأراضي العربية.

    أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الرقم 2851، الصادر في 20 ديسمبر 1971، أن كل الإجراءات، التي اتخذتها إسرائيل، لتهويد القدس والاستيطان في

الأراضي العربية المحتلة، باطلة ولاغية كلياً. ومنذ ذلك التاريخ، توالت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد هذه الحقائق، حيث كان هناك بند ثابت سنوياً،

يُدرج في جدول أعمالها، من خلاله، كانت تقرر أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، أراضٍ عربية. ويحظر على سلطة الاحتلال الإسرائيلية، إجراء

أي تعديلات قانونية أو إدارية أو سكانية عليها، على أساس أن أي تعديلات تتم، تكون باطلة قانوناً.

    ومع بدء المسيرة السلمية لتسوية مشكلة الشرق الأوسط في مدريد عام 1991، استمرت الجمعية العامة في متابعتها تطور المفاوضات، حيث أصدرت قراراً في 12 ديسمبر

1996، أكدت خلاله حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. كذلك أصدرت قراراً في 12 مارس 1997، أكدت خلاله أن إسرائيل تشكل قوة احتلال، وأنها تخالف الأحكام الدولية،

واتفاقية جنيف لعام 1949، في سياستها الاستيطانية التي تمارسها في الأراضي المحتلة، وأن القدس العربية تعد جزءاً من الأراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي

وأحكامه الملزمة. كما طالبت إسرائيل بالتوقف عن البناء في مستوطنة هارحوما بجبل أبو غنيم، إلا أن استمرار إسرائيل في ممارساتها غير الشرعية أدى إلى عقد الجمعية

العامة لدورة استثنائية طارئة، في  14 أبريل 1997، تحت صيغة الاتحاد من أجل السلام، لدراسة الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية. حيث أدينت جميع الممارسات

الإسرائيلية الخاصة ببناء المستوطنات وتهويد مدينة القدس، وأكدت ضرورة التنفيذ الدقيق للاتفاقيات التي توصل إليها بين إسرائيل والفلسطينيين.

    نظراً لأن مجلس الأمن له دور متعاظم في رسم معالم الشرعية للمجتمع الدولي، ومن ثم فإن قراراته لها حكم الاتفاق الواجب الالتزام بها، بوصفها مصدراً من مصادر

الشرعية الدولية. وإذا كانت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والموقف الدولي لم يردع إسرائيل عن الاستمرار في سياستها الاستيطانية وتهويد القدس، الأمر الذي

أجبر مجلس الأمن إلى تدخله في قضية القدس، وأصدر العديد من القرارات تتمثل في الآتي:

أ. القرار الرقم 250 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1968، الذي طالب إسرائيل بالامتناع عن إقامة العرض العسكري في مدينة القدس يوم 2 مايو 1968، وبامتناع إسرائيل عن

تنفيذ هذا القرار، أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 251 في 2 مايو 1968، الذي أدان الموقف الإسرائيلي بإقامة العرض العسكري في القدس.

ب. القرار الرقم 253 الصادر في 21 مايو 1968، الذي طالب إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت حيال القدس، والإعلان أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية

والتصرفات التي اضطلعت بها إسرائيل، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي والممتلكات، بهدف تغيير الأوضاع فيها، هي إجراءات باطلة.

ج. القرار الرقم 267، الصادر بتاريخ 3 يوليه 1969، الذي أكد خلاله أن الاستيلاء على الأراضي من خلال الغزو العسكري غير مقبول. كما أبدى أسفه، لتجاهل إسرائيل

لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. كما شجب جميع الإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل والهادفة لتغيير وضع القدس وعدها باطلة. وطالب إسرائيل مجدداً، بإلغاء

جميع الإجراءات، التي من شأنها تغيير وضع القدس.

د. القرار الرقم 271، الصادر في 15 سبتمبر 1969، الذي أدان عملية حرق المسجد الأقصى وتدنيسه، وطالب إسرائيل باحترام القوانين الدولية واتفاقيات جنيف المتعلقة

بالاحتلال العسكري، والكف عن النشاطات التي تمس نشاط المجلس الإسلامي الأعلى في القدس.

هـ. القرار الرقم 298، الصادر في 25 سبتمبر 1971، والذي ندد فيه المجلس بالسلوك الإسرائيلي الذي لم يحترم الشرعية الدولية. وأكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية،

وطالب بإلغاء الإجراءات كافة، التي اتخذتها إسرائيل حيال مدينة القدس.

و. القرار الرقم 478، الصادر في 20 أغسطس 1980، والذي أكد فيه المجلس عدم شرعية الاستيلاء بالقوة على الأراضي. كما ندد بشدة بالسلوك الصهيوني الخاص بإصدار إسرائيل

القانون الأساسي للقدس، وعدم احترامها القرارات السابقة. وأكد أن سن إسرائيل هذا القانون، يمثل انتهاكاً للشرعية الدولية واتفاقية جنيف عام 1949 فيما يتعلق

بحماية المدنيين وقت الحرب، ثم أقر بعدم اعترافه بهذا القانون الأساسي وغيره من الإجراءات المماثلة. وطالب مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بسحب

بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس.

ز. القرار الرقم 592، الصادر في 8 ديسمبر 1986، الذي أكد الوضع الخاص بالقدس. ودان وشجب بقوة، إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران على الطلاب العزل، وطالب إسرائيل

بالإفراج عن المحتجزين، والالتزام باتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

ح. القرار الرقم 672، الصادر في 13 أكتوبر 1990، والذي عبر فيه مجلس الأمن عن قلقه من أعمال العنف التي تمت في الحرم الشريف، يوم 8 أكتوبر، والأماكن المقدسة

الأخرى بمدينة القدس، ما أسفر عن استشهاد حوالي 150 من المصلين الفلسطينيين، كما أدان أعمال العنف التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية.

ط. القرار الرقم 673، الصادر في 24 أكتوبر 1990، والذي شجب فيه مجلس الأمن رفض الحكومة الإسرائيلية استقبال مبعوث الأمين العام للمنظمة، وحثها على إعادة النظر

في هذا القرار.

ي. القرار الرقم 661، الصادر في 30 ديسمبر 1990، وفيه أكد المجلس عدم جواز اكتساب الأرض بالحرب، كما شجب قرار الحكومة الإسرائيلية الخاص بإبعاد المدنيين الفلسطينيين

من الأراضي المحتلة.

ك. القرار الرقم 904، الصادر في 18 مارس 1994، الذي أدان فيه مذبحة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل خلال فبراير 1994، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 50 فلسطينياً،

وطالب المجلس إسرائيل بمصادرة الأسلحة من المستوطنين الإسرائيليين.

ل. كما كان هناك مشروع قرار لمجلس الأمن في 16 مايو 1995، بشأن مصادرة إسرائيل لمساحة 52 هكتار من الأراضي في القدس الشرقية، إلا أن الفيتو الأمريكي أحبط إصدار

هذا القرار. كما أحبط الفيتو الأمريكي أيضاً، مشروع قرار لمجلس الأمن، في مارس 1997، بشأن إنشاء 6500 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية.

    مما سبق، يتضح أن الاستهانة الإسرائيلية بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس الأمن، وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس والقضية الفلسطينية،

ترجع أساساً إلى التأييد الأمريكي المطلق والفيتو الأمريكي الذي من خلاله، تحبط القرارات الدولية كافة، إلا أن هذه القرارات تظل شاهدة على العنصرية الإسرائيلية

والانتهاك الدائم والمستمر لمدينة القدس، خاصة أن الأمم المتحدة لا تملك تنفيذ هذه القرارات.

2. موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية القدس

    على الرغم من إعلان واشنطن اتخاذها موقفاً محايداً في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، إلا أن الحقيقة تشير إلى انحيازها إلى إسرائيل بشكل مباشر، إضافة إلى عرقلتها

أي قرارات، تصدرها الشرعية الدولية، تحاول التصدي لإسرائيل. وآخر مواقفها، ما يتصل بأحداث "نفق البراق"، وبناء المستوطنات في جبل أبو غنيم، في القدس الشرقية.

ويكشف التحليل الدقيق للموقف الأمريكي، أن ما يميز الموقف الرسمي لواشنطن من قضية القدس، هو تغليب الولايات المتحدة الأمريكية للعوامل الإستراتيجية والسياسية،

على العوامل التاريخية والقانونية. وذلك إلى حدّ استخدامها حق الفيتو، دون سند أو مبرر، لعرقلة إدانة الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس، ثم موافقة الكونجرس

على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وهو ما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، ومع مرجعية مؤتمر مدريد.

أ.  تطور الرؤية الأمريكية، من عام 1947 حتى عام 1967 (قبل حرب يونيه)

    أيدت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ البداية، قرار التقسيم الرقم 181، ثم القرار الرقم 194، ثم شاركت في لجنة التوفيق، ومارست الضغوط من داخلها، حتى تخلت

اللجنة عن فكرة التدويل، وتركت الموضوع للأمر الواقع، الذي أدت إليه حرب عام 1948، وهو تقسيم المدينة. إلاّ أن أهم ما ميز موقفها، هو رفضها الاعتراف بالقدس

الغربية عاصمة لإسرائيل، وكذلك رفضها الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة ثانية للأردن.

ب. تطور الرؤية الأمريكية، من عام 1967 (عقب حرب يونيه) حتى عام 1997

    بدأت هذه المرحلة عقب حرب عام 1967، حين احتلت إسرائيل القدس الشرقية، وأعلنتها عاصمة موحدة لها. وقد تحدد الموقف الأمريكي في بيان السفير أرثر جولدبرج Arthur
Goldberg، الذي أعلنه في المنظمة الدولية، في 14 يوليه 1967. ويُعَدّ هذا البيان، حتى الآن، المرجعية الرسمية للموقف الأمريكي، على الرغم من بعض الطروحات الأخرى،

المتناثرة هنا وهناك. وقد احتوى البيان على العناصر الآتية:

(1)  يتقرر المستقبل النهائي للقدس، ككلّ، عبر الحل العام لمشكلة الشرق الأوسط.

(2)  الدعوة إلى فرض رقابة دولية على الأماكن المقدسة.

(3)  رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة إليها.

(4)  تعَدّ الولايات المتحدة الأمريكية القدس الشرقية منطقة محتلة، تخضع لقانون الاحتلال العسكري، ولا يجوز لإسرائيل أن تُدخل أي تغييرات عليها، وتعَدّ التغييرات،

التي أجرتها، باطلة، ولا تمثل حُكْماً مسبقاً على الوضع النهائي والدائم للمدينة.

    غير أن مبادرة

وليم روجرز William Pierce Rogers أدخلت، أواخر عام 1969، تغييرات جديدة في ما يتعلق بالقدس، منها:

(1)  حصر الحل في إطار مفاوضات عربية ـ إسرائيلية.

(2)  عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل السفارة إليها.

(3)  عدم الإشارة إلى العناصر الواردة في بيان جولدبرج.

    وأَكّد السفير شارلز يوست Charles Yost، مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، الموقف نفسه، في الأول من يوليه 1969، وأعلن "أن القدس، التي وقعت

تحت سيطرة إسرائيل في حرب 1967، مثلها مثل مناطق أخرى، احتلتها إسرائيل، تعَدّ مناطق محتلة، تخضع لنصوص القانون الدولي، الذي يُنظم حقوق دولة الاحتلال والتزاماتها،

القائلة بأن دولة الاحتلال، لا يحق لها أن تحدِث تغييرات في القوانين أو الإدارة".

تمسكت إدارة الرئيس جيمي كارتر، بعد ذلك، ببيان جولدبرج، إضافة إلى العناصر الواردة في مبادرة روجرز. غير أنها أضافت إليها العناصر التالية:

(1)  عدم إدراج قضية القدس في متن اتفاقات كامب ديفيد، وحصر ذلك في خطابات متبادلة، تُلحَق بالاتفاقية (خطاب الرئيس جيمي كارتر، الموجه إلى الرئيس المصري محمد

أنور السادات، الذي حدد فيه الموقف الأمريكي من القدس، بأنه الموقف نفسه الذي أعلنه السفير جولدبرج في مجلس الأمن، في 14 يوليه 1967. ويوضح (

ملحق وثائق كامب ديفيد في ما يتعلق بالقدس)

، الخطابات المتبادلة، الملحقة بوثائق اتفاقية كامب ديفيد.

(2)  للقدس وضع، يختلف عن بقية الأراضي المحتلة. وتُعامل على نحو منفصل.

(3)  تأييد اشتراك سكان القدس في أعمال سلطة الحكم الذاتي، دون مد سلطة هذا الحكم إلى القدس.

    وعندما تولت الحكم إدارة الرئيس رونالد ريجان Ronald Wilson Reagan، عام 1981، تمسكت بالمبادئ العامة السابقة عينها، مع بعض الإضافات الأخرى، كما يلي:

(1)  بقاء المدينة موحدة، ويُقرَّر وضعها النهائي في المفاوضات.

(2)  عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل السفارة إليها.

(3)  مشاركة سكان القدس في الانتخابات، وليس الترشيح.

(4)  إدراج القدس، كمدينة إسرائيلية، في سجلات وزارة الخارجية.

(5)  استئجار أراضٍ عربية من إسرائيل، لبناء سفارة عليها.

    ثم تولت، بعد ذلك، إدارة الرئيس جورج بوش George Bush، عام 1989، التي أكدت تمسكها بالمبادئ السابقة، مع بعض التعديلات، كما يلي:

(1)  التأكيد مجدداً أن القدس الشرقية أرض محتلة، مع إدخال بعض التغييرات على أرض الواقع.

(2)  التغاضي عن عملية الاستيطان في القدس الشرقية.

    وأخيراً، جاءت إدارة الرئيس الحالي بيل كلينتون، سواء في فترة رئاسته الأولى أو الثانية، لتُحدِث نوعاً من التغيير الجذري، بالنسبة إلى القضية، ويتمثل في

الآتي:

(1)  عدم معارضة أو إدانة القرار الإسرائيلي، القائل إن القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

(2)  صدور قرار الكونجرس، بموافقة مجلسَيه على نقل السفارة إلى القدس عام 1999.

(3)  إرجاء نقل السفارة إلى القدس، إلى أن يُتوصل إلى حل لمشكلة القدس، عبر المفاوضات النهائية.

(4)  توفير الحماية لإسرائيل من قرارات الإدانة في مجلس الأمن، نتيجة عمليات التوسع والتهويد في القدس الشرقية، بالاستخدام، غير المبرر، لحق الفيتو.

(5)  العودة إلى عرقلة مناقشة قضية القدس في المنظمة الدولية، بعد الاتفاق الفلسطيني  ـ الإسرائيلي، بإعلان مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة،

مادلين أولبرايت
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Madeleine Albright: "أن المنظمة الدولية، ليست هي المكان المناسب لمناقشة حل هذه القضية. وأن مكانها المناسب، هو المفاوضات الثنائية بين الجانبين".

    وهكذا يبدو التراجع المستمر في المواقف الأمريكية حيال القدس، والذي يمكن تلخيص جوهره الحالي في الآتي:

    لا يزال موقف واشنطن الدبلوماسي يبدو، ظاهرياً، دون تغيير، بمعنى أنها ترفض الموقف الإسرائيلي، ولا تعترف به، ولكنها في الوقت عينه، تتغافل، وتوافق على كل

ما تفعله إسرائيل من عمليات لفرض الأمر الواقع، أي أن لها خطابين سياسيين مختلفين: أحدهما للعرب، والآخر لإسرائيل. وهي تسعى في هذا السياق إلى حث الأطراف المعنية

على التوصل إلى حل للقضية، دون ممارسة أي ضغط على إسرائيل، الأمر الذي يؤدي إلى أن تكون كل الخيارات الممكنة المطروحة في مصلحة إسرائيل: (ضم المدينة إدارياً

وتشريعياً ـ تغيير هويتها الديموجرافية ـ شراء أو مصادرة الأراضي العربية ـ محاصرة المدينة بالمستوطنات...). كما يبدو أن مسألة الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة

لإسرائيل، قد حُسمت، وأن نقل السفارة إليها، هي مسألة وقت فقط. أما في شأن السيادة والترتيبات الإدارية، فالولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى تفرد إسرائيل

بالفلسطينيين من مركز القوة، في غياب أي رادع أمريكي.

3. الموقف الروسي من قضية القدس

    يتسم الموقف السوفيتي سابقاً، والروسي حالياً، بين المتذبذب حيناً والمناوئ في معظم الأحيان، لإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية، ما عدا المواقف الرسمية في الأمم

المتحدة. فمن الثابت، أن السوفيت كان لهم دوماً موقف مناوئ للأديان السماوية، حتى لليهود السوفيت الذين لاقوا الاضطهاد، منذ قيام الثورة الشيوعية. ولقد بلغ

هذا الاضطهاد قمته، عام 1937، عندما أعدم ستالين العديد من الزعماء اليهود السوفيت، إلا أنه تحت تأثير الهزائم التي لحقت بالاتحاد السوفيتي في المراحل الأولى

للحرب العالمية الثانية، بذلت الحكومة السوفيتية جهداً كبيراً لنشر التعاطف مع اليهود في العالم، حيث أعلن في موسكو عن تكوين اللجنة اليهودية المناوئة للفاشية

عام 1942.

    في مؤتمر نقابات العمال العالمي، الذي عُقد بلندن في فبراير 1945، وافق الوفد السوفيتي على قرار ينص على أنه يجب تمكين الشعب اليهودي من إقامة وطن لهم في

فلسطين. كما وافق ستالين على فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية، واستمرت هذه السياسة السوفيتية المؤيدة لليهود في فلسطين، حيث أعلن المندوب السوفيتي في الأمم

المتحدة، يوم 14 مايو 1947، موافقته على إقامة دولة يهودية في فلسطين. ولم يراعِ السوفيت أي مطالب عربية. وحتى صدور قرار التقسيم، لم يحاول السوفيت إيجاد حل

عادل للمشكلة الفلسطينية، بل يُعده الاتحاد السوفيتي، خلال هذه المرحلة، أقوى سند للدولة اليهودية، كما أصبح الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بإسرائيل اعترافاً

صريحاً ومباشراً وقانونياً.

    مما سبق، يتضح أن الاتحاد السوفيتي، كان متحمساً لليهود ومؤيداً لهجرتهم إلى فلسطين طوال النصف الثاني من الأربعينيات، والفترة اللاحقة لها. أما بالنسبة

إلى القدس وأوضاعها، فلقد امتنع السوفيت عن التصويت في الأمم المتحدة لكل ما يتعلق بهذه القضية، إلا أن السفير السوفيتي في إسرائيل قد قدم أوراق اعتماده للحكومة

الإسرائيلية في القدس، على أساس أنها عاصمة لإسرائيل، على الرغم من عدم اعتراف معظم الدول بالقدس عاصمة لإسرائيل.

    بعد عدوان 1956 على مصر، بدأ النفوذ السوفيتي يمتد في المنطقة العربية، وازدادت حدود وأبعاد هذا الدور بعد نكسة يونيه 1967. وتمثل الموقف السوفيتي، في مشروع

قرار لمجلس الأمن، يطلب سحب القوات الإسرائيلية إلى ما خلف خطوط الهدنة، كما طالب المندوب السوفيتي أن يتم التصويت فوراً على مشروع القرار، إلا أن عملية التصويت

أسفرت عن فشل المشروع. ولقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة طارئة، للنظر في العدوان الإسرائيلي عام 1967، بناءً على دعوة وزير خارجية الاتحاد السوفيت،

إلا أنه لم تتمكن الجمعية العامة من اتخاذ قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب. وبعد فشل الاتحاد السوفيتي، كدولة عظمى، في إزالة آثار العدوان على الدول العربية،

بدأ يتراجع في المراحل اللاحقة عن مناقشات اللجان والهيئات، التي تسعى إلى تخفيف العبء عن الشعب الفلسطيني، وركز السوفيت دعوتهم على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاع

العربي ـ الإسرائيلي.

    أدت سياسة الوفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، إلى تخلي السوفيت عن العرب، وخاصة مصر، حيث لم يوفوا بوعودهم في إعادة تسليح مصر. ووضح

أن ما يسعون إليه، هو استمرار وجودهم في المنطقة وليس استرداد الحقوق العربية. ومن ثم، زاد توتر العلاقات بين السوفيت ومصر، حتى أبعد السادات الخبراء السوفيت.

ومع بدء حرب أكتوبر 1973، تغير كثيراً الإدراك السوفيتي لقدرة العرب على تحريكهم الموقف عسكرياً. وإذا كان السوفيت قد أعلنوا تأييدهم لاتفاقية فصل القوات الأولي

بين مصر وإسرائيل، إلا أنهم أعلنوا عدم مشاركتهم في التوقيع النهائي على هذا الاتفاق. ومنذ ذلك التاريخ، ظل الاتحاد السوفيتي معزولاً عن المحاولات، التي بذلت

من أجل تحقيق السلام، وفيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور روسيا، استمر هذا الموقف المعزول والذي لا يتناسب معها. ومع تطور الأحداث العالمية والداخلية

في روسيا، لم يزد دورها على دعوة إسرائيل إلى التخلي عن سياسة الاستيطان. ووضح ذلك من خلال الدعوة بعدم بناء المستوطنة الإسرائيلية على جبل أبو غنيم بالقدس

الشرقية، حيث إن مصيرها يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية.

4. موقف الاتحاد الأوروبي من قضية القدس

أ. الموقف الأوروبي، في مجمله، قريب من المواقف العربية، سواء بالنسبة إلى مشكلة الشرق الأوسط أو إلى قضية القدس. فالموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي، هو الالتزام

بمقررات الشرعية الدولية، وصوته في المنظمة الدولية مع المعايير الأخلاقية العادلة، ومن ثم، فهو يقف، عند طرح الموضوع للتصويت، ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية

إلى تهويد القدس.

        ويحاول الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور فاعل في الشرق الأوسط. ولذلك، عيّن مندوباً دائماً، على غرار ما فعلته واشنطن، إلا أن دور الاتحاد ما زال عديم

الفاعلية. وعلى الرغم من المحاولات الأوروبية، الجماعية والفردية، مثل الموقف الفرنسي، لبناء دور أوروبي أو فرنسي فاعل، بالنسبة إلى الصراع العربي ـ الإسرائيلي

عموماً، والقضية الفلسطينية وقضية القدس على وجه الخصوص، إلا أن مساعي الاتحاد طالما اصطدمت بالتوجهات الأمريكية، الرامية إلى تهميش الدور الأوروبي في المنطقة

بشكل عام، وفي النزاع العربي ـ الإسرائيلي، بكل جوانبه، على وجه الخصوص. في هذا السياق، يتحدد الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي في الآتي:

        "إن الوضع النهائي للمدينة، يتحدد في المباحثات النهائية، أي لا يحدده طرف واحد. وقد أكد ذلك الرئيس الفرنسي

جاك شيراك Jacques Chirac، خلال زيارته إلى المنطقة، في أكتوبر 1996
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، وكان قد أكده بيان البندقيـة، الصادر عن مؤتمر القمـة الأوروبي الذي عقد في لوكسـمبورج، في 2 ديسمبر1980، والذي عُدّ، في حينه، أقوى ما صدر عن الموقف الأوروبي،

وإِن كان قد ثبت عدم فاعليته".

ب. الموقف البريطاني

    لقد تأكد الموقف البريطاني من قضية القدس، من خلال إعلان وزير خارجيتها في مايو 1996، عن أن القدس العربية تُعد أرضاً محتلة عسكرياً من قِبل إسرائيل، وأنها

تملك السلطة بحكم الواقع فقط على غرب القدس. ولقد أشار إلى أن حل القضية، يجب أن يراعي الطموحات الشرعية للأطراف المعنية، وأن يحترم الطبيعة الخاصة للأماكن

المقدسة. كما أكد أنه يجب ألا تفرض تسوية على الفلسطينيين، بل يجب أن تحترم الحقوق الفلسطينية الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بحق تقرير المصير، كما أن قرار مجلس

الأمن الرقم 242، هو أساس حل القضية وتحقيق السلام في المنطقة.

    عارضت بريطانيا إسرائيل في بناء المستوطنات، وأكدت مراراً عدم شرعيتها، وفي مارس 1998 قام وزير الخارجية البريطاني روبين كوك Robin Cook بزيارة إلى المنطقة،

وأكد خلالها، أن القدس عاصمة لدولتين، ولا يجوز الاستيطان بها. ولذلك قام بزيارة استطلاعية إلى المستوطنة التي يتم إنشاؤها، في جبل أبو غنيم، بهدف تسجيل عدم

مشروعية السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في القدس. ولقد أدى ذلك الموقف إلى قيام المتظاهرين الإسرائيليين، بمهاجمة موكب وزير الخارجية واختصار زيارته إلى

إسرائيل. ولقد أرادت الحكومة الإسرائيلية بذلك اغتيال الوزير البريطاني سياسياً ومعنوياً. ولقد حاول توني بلير احتواء المشكلة من خلال زيارته إلى المنطقة، ووجهت

الدعوة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للاجتماع في لندن. وعلى الرغم من أن هذا الاجتماع عُقد بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت M. Albright في

6 مايو 1998، إلا أن الاجتماع لم يحقق النجاح كما كان متوقعاً، نظراً للتعنت الإسرائيلي.

ج. الموقف الفرنسي من القضية

    يُعَدّ الرئيس فرنسوا ميتران Francois Mitterrand، أول رئيس فرنسي، يقوم بزيارة إسرائيل في مارس 1982. ولقد أكد في الخطاب، الذي ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي،

حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأن يكون له وطن وأرض، يقيم عليها دولته التي يقع اختياره عليها، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قراري مجلس الأمن الرقم

242، والرقم 338. وفي 20 أبريل 1990، أعرب الرئيس ميتران، عن معارضته لتوطين المزيد من اليهود السوفيت في الضفة الغربية المحتلة، لأن ذلك سيزيد من التوتر بالمنطقة،

الأمر الذي لا يسهم في تحقيق المصالحة بين العرب وإسرائيل.

    في مايو 1995 تولى جاك شيراك Jacques Chirac الرئاسة في فرنسا، وأثناء زيارته إلى القدس العربية في أكتوبر 1996، دعا ممثلة منظمة التحرير الفلسطينية بفرنسا

ـ ليلى شهيد ـ إلى مرافقته في الزيارة. وحين حاولت تذكير الرئيس شيراك بأن السلطات الإسرائيلية سترفض، رد قائلاً: إن القدس الشرقية أرض محتلة. ولقد كانت هذه

الزيارة، تأكيداً على عودة الدور الفرنسي للمنطقة بشكل جديد، وأصبح التساؤل المطروح آنذاك عن أبعاد هذا الدور وقدرته في التأثير على تشدد حكومة الليكود.

    رفضت الحكومة الفرنسية بناء إسرائيل مستوطنة في جبل أبي غنيم، حيث وصفت القرار الإسرائيلي بأنه كارثة تعرقل عملية بناء الثقة المطلوبة بين الطرفين. وعلى

الرغم من أن السياسة الفرنسية ظلت تؤكد حق تقرير المصير للفلسطينيين، كما أنها عَدّت كل الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الوضع في القدس، باطلة، إلا أن السياسة

الفرنسية ستظل محكومة في النهاية بثوابت ومحددات، تحكمها الجغرافيا والمصالح واتجاهات واتساق العلاقات مع الدول الكبرى المؤثرة في المنطقة. خاصة أن الولايات

المتحدة الأمريكية وإسرائيل ترفضان رفضاً قاطعاً أي دور فرنسي أو أوروبي فعال، وتسعيان إلى الحد من الوجود السياسي والاقتصادي لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط.
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مادلين أولبرايت، كانت تشغل منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، خلال فترة رئاسة كلينتون الأولى، قبْل تعيينها وزيرة الخارجية، خلال فترة

رئاسته الثانية.

[2]

بدأ الرئيس الفرنسي جاك شيراك، زيارة إلى سورية، في 19 أكتوبر 1996، ثم إسرائيل، في 21 أكتوبر 1996، ثم مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني والأردن، في 23 أكتوبر 1996،

ثم زار لبنان في 24 أكتوبر 1996، فمصر، في 25 أكتوبر 1996.

المبحث التاسع

المواقف الإقليمية من قضية القدس

أولاً: الموقف الإسلامي

1. رابطة العالم الإسلامي

[1]

في المؤتمر الإسلامي العام الذي عُقد خلال الفترة من 18-20 مايو 1962 بمكة المكرمة، قرر المؤتمر عد القدس وفلسطين في المكانة الأولى من جميع القضايا الإسلامية.

كما أعلن بطلان كل الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين والهادفة إلى إقرار الأمر الواقع. وأحال المؤتمر إلى رابطة العالم الإسلامي، دراسة آليات تجنيد المسلمين

لخدمة قضية الأرض المقدسة، وحشد الطاقات الإسلامية لإنقاذها. وفي الدورة الثانية للمؤتمر، الذي عُقد خلال الفترة من 17-24 أبريل 1965، أكد أن قضية فلسطين هي

القضية الأولى في العالم الإسلامي، وأنه من الواجب المحتم العمل على إنقاذ البلاد المقدسة التي تضم المسجد الأقصى وأن ذلك أصبح واجباً شرعياً وإنسانياً على

جميع المسلمين. كما أعلن رفضه لمقررات الأمم المتحدة الخاصة بتقسيم فلسطين وتدويل القدس. ولقد ناشد المؤتمر الدول الإسلامية، تزويد مناطق الحدود الفلسطينية

بالسلاح اللازم لحماية الأماكن المقدسة، أي قبل عامين من العدوان الإسرائيلي على الدول العربية في يونيه 1967، واستيلائها على مدينة القدس كاملة.

    بدعوة من الأمانة العامة للرابطة الإسلامية، عُقد مؤتمر المنظمات الإسلامية في مكة المكرمة، خلال الفترة من 6 - 10 أبريل 1974، وضم وفوداً من المنظمات والمؤسسات

الإسلامية، بلغ عددها 140 وفداً. وكانت قضية القدس في مقدمة الموضوعات التي تناولها المؤتمر، حيث أكد أن السيادة العربية على مدينة القدس أمر لا يجوز التنازل

عنه، وإنشاء صندوق إسلامي تموله الدول الإسلامية لدعم صمود أهل مدينة القدس. كذلك عُقد أول مؤتمر لرسالة المسجد، خلال الفترة من 20-23 سبتمبر 1975، حضره وفود

دول ومنظمات وأقليات إسلامية من ثمانين دولة، إضافة إلى الأمانة العامة للرابطة الإسلامية. ولقد أوصى المؤتمر بتشكيل كتائب الجهاد الإسلامية، لإنقاذ المقدسات

بالتعاون مع المجاهدين من أهل فلسطين، مع تشكيل لجنة دائمة تحت اسم لجنة المسجد الأقصى، يكون مقرها رابطة العالم الإسلامي، لمتابعة العمل الجاد لاسترداد المقدسات

الإسلامية.

    كان للأمانة العامة للرابطة الإسلامية دور فاعل، في عقد المؤتمر الإسلامي الآسيوي الأول في كراتشي خلال الفترة من 6-8 يوليه 1978. حيث تصدرت القدس وفلسطين

قضايا العالم الإسلامي التي ناقشها المؤتمر. كما حث الحكومات الإسلامية على اتخاذ القرارات الفعالة، لتحرير المسجد الأقصى، والمسجد الإبراهيمي، وجميع الأراضي

المحتلة. كذلك كان للرابطة دور فاعل في المؤتمر الثالث لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي عقد في مكة المكرمة، خلال الفترة من 17-19 يونيه 1980. حيث ناشد

المؤتمر الدول الإسلامية، بالتجاوب مع مساعي مؤتمر القمة الإسلامية، الهادفة لجمع طاقات العالم الإسلامي، لمواجهة العدوان الإسرائيلي وتطهير القدس وتحرير فلسطين.

    استجابة لدعوة الأمانة العامة للرابطة الإسلامية، عُقد المؤتمر الإسلامي لأمريكا الجنوبية في البرازيل، خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 1985. ولقد انبثق عن

المؤتمر العديد من اللجان، كان أهمها لجنة القدس. حيث ناقش المؤتمر ما تتعرض له المقدسات الإسلامية في فلسطين، وخاصة المسجد الأقصى، من انتهاك لحرمتها. كما

أدان عمليات الحفر والتنقيب التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، واقتحام القوات الإسرائيلية المساجد والمقدسات الإسلامية.

    عُقد المؤتمر الإسلامي العام الثالث، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، خلال الفترة 11-15 أكتوبر 1987. وطالب المؤتمر بضرورة الإعداد

للجهاد لتحرير الأرض المحتلة والقدس الشريف، ومواصلة الجهاد في سبيل الله باستنفار الشعوب الإسلامية، كما شجب المؤتمر الاعتداء على المسجد الأقصى وصلاة اليهود

فيه، وكذلك الاعتداء على المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

    أكدت الأمانة العامة للرابطة الإسلامية في تقريرها السنوي عام 1993، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية في القدس. وفي أغسطس 1995، أصدرت

الأمانة العامة بياناً، تحذر فيه من أن إسرائيل تخطط لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود في إطار السياسات الإسرائيلية العدوانية. كذلك أوضحت الخطط الإسرائيلية،

لإحاطة القدس بالمستوطنات، بهدف تغيير الأوضاع الديموجرافية بالمنطقة. ولقد استقر رأي الأمانة العامة للرابطة الإسلامية، على أن قضية القدس هي قضية المسلمين

الأولى، وأهم القضايا التي تواجه العرب والمسلمين اليوم، والصراع فيها صراع وجود وعقيدة.

2. منظمة المؤتمر الإسلامي

    عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً، على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، خلال شهر أغسطس 1969، عقب إحراق المسجد الأقصى. ولقد تدارس المجلس الإجراءات

العاجلة التي يجب اتخاذها، حيث أكد ضرورة عقد مؤتمر قمة إسلامي، وعُهد لكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الإعداد لعقد مؤتمر القمة الإسلامي

الأول، الذي عُقد في الرباط خلال الفترة من 22-25 سبتمبر 1969، واشترك فيه 25 دولة إضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها مراقب. وخلال هذا المؤتمر، خُطط

لإقامة منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث عُقد المؤتمر الإسلامي الثاني، في لاهور بباكستان، خلال الفترة من 22-24 فبراير 1972. وخلال هذا المؤتمر، عُبِّر عن الموقف

الإسلامي الموحد تجاه القدس، والذي أكد عدم قبول الدول الإسلامية قاطبة أي اتفاق أو بروتوكول أو تفاهم يكرس استمرار الاحتلال لها، أو تكون موضوع مساومة أو تنازلات،

وأن انسحاب إسرائيل من القدس ضرورة ثابتة، ولن تقبل أي سيادة غير عربية عليها. كما طالب بإلغاء جميع إجراءات ضم القدس العربية إلى إسرائيل، أو تغيير الطابع

العربي التاريخي للمدينة، وعد هذه التدابير والإجراءات باطلة.

    انبثقت عن منظمة المؤتمر الإسلامي، خلال دورة انعقاده الثاني، لجنة القدس، التي ترأسها العاهل المغربي، والتي أقرت إنشاء وكالة الإنقاذ، بهدف تجميع الأموال

من المسلمين، لمواجهة الموقف في القدس، والمعاونة في بناء المساكن وترميم المعالم الإسلامية، والتدخل بمساعدات مالية لمنع بيع الأراضي العربية من جانب من تجبرهم

السلطات الإسرائيلية على ذلك. كذلك أقر تشكيل فريق اتصال بمقر الأمم المتحدة على مستوى المندوبين الدائمين للدول أعضاء لجنة القدس، بهدف المتابعة والتنسيق لتنفيذ

قرارات اللجنة فيما يتعلق بالأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن بشأن مدينة القدس.

    عُقد المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرون لوزراء الخارجية في كوناكري بجمهورية غينيا خلال الفترة من 9-12 ديسمبر 1995. وكانت قضية القدس في مقدمة الموضوعات

التي بحثت في المؤتمر، حيث صدر عن المؤتمر القرار الرقم 3/23س، الذي أكد أن قضية القدس تشكل جوهر القضية الفلسطينية التي هي قضية المسلمين الأولى، وأن السلام

الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس. كما طالب المؤتمر الأعضاء دعم منظمة التحرير الفلسطينية، وتقديم جميع المساعدات للشعب الفلسطيني، للمحافظة على

المقدسات الإسلامية في القدس، ودعم صمود أهلها ومؤسساتها للتصدي للمخططات الإسرائيلية، الهادفة إلى طمس معالم القدس العربية الإسلامية.

    خلال اجتماعات لجنة القدس في دورتها السادسة عشرة، في الفترة من 26-27 مارس 1997 بالرباط، أعلنت اللجنة في قراراتها رفضها التعنت الإسرائيلي وإصرار إسرائيل

على بناء مستوطنة في جبل أبي غنيم، كما حذرت اللجنة الحكومة الإسرائيلية من سياستها الاستفزازية تجاه العرب. وطالبت اللجنة من الدول الإسلامية، التي أقامت علاقات

مع إسرائيل، بقطع هذه العلاقات حتى تنصاع إسرائيل إلى قرارات الأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية.

    عُقدت القمة الإسلامية الثامنة في العاصمة الإيرانية طهران، خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 1997، وفي ختام أعمال القمة الإسلامية، صدر إعلان طهران الذي عكس

رؤية منظمة المؤتمر الإسلامي لمختلف القضايا التي يواجهها العالم الإسلامي وفي مقدمتها قضية القدس. حيث أكد أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة

عام 1967، كما دعا إعلان طهران إلى تضافر الجهود، من أجل استعادة القدس العربية على أن تكون عاصمة لفلسطين، وأن قضية فلسطين والقدس تشكل قضية المسلمين الأولى.

وطالب بعدم قيام إسرائيل بتغيير الوضع الجغرافي والسكاني من أجل تهويد المدينة المقدسة، ودعا إلى دعم صمود سكان مدينة القدس العرب، وعدم نقل البعثات الدبلوماسية

إليها، والضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وربط التطبيع معها بما يتحقق من تقدم في المسيرة السلمية.

3. موقف المجلس الأعلى العالمي للمساجد
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تعد قضية القدس من أهم قضايا المجلس الأعلى للمساجد، وفي إطار تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة أكد المجلس في دورته الرابعة عشرة، والتي عُقدت خلال الفترة من

4-9 فبراير 1990 عد قضية المسجد الأقصى والقدس وفلسطين، إضافة إلى بعدها الفلسطيني والعربي، قضية إسلامية بالدرجة الأولى. ولذلك فإن العمل على تحرير القدس وفلسطين

التزام إسلامي، تعهدت به الأمة الإسلامية لتنفيذه. ولذلك طالب المجلس وسائل الإعلام في العالم الإسلامي بمواصلة التعريف بقضية المسجد الأقصى والقدس، وتوضيح

الحقوق الفلسطينية والعربية أمام الرأي العام العالمي. كما أوصى المجلس الأمانة العامة، بإقامة ندوة دولية عن القدس الشريف في الولايات المتحدة الأمريكية والعواصم

الأوروبية، لتعريف شعوبها وإقناعها بعدالة قضية القدس.

    ومع توالي اجتماعات المجلس الأعلى للمساجد، تعددت قراراته وتوصياته بشأن قضية القدس. ففي الدورة السادسة عشرة، التي عقدت خلال الفترة، من 2-7 ديسمبر 1994،

أكد المجلس الأعلى للمساجد قرار المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة الداعي إلى عقد مؤتمر دولي حول القدس لتعزيز ثوابت المسلمين في هذه القضية، وتأكيد

تصميمهم على عودة القدس إلى السيادة الإسلامية والعربية. كما استنكر المجلس عملية تقسيم المسجد الإبراهيمي. وفي الدورة السابعة عشرة، والتي عُقدت خلال الفترة

من 18-20 ديسمبر 1996، أكد المجلس أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس إلى السيادة الإسلامية بوصفها عاصمة لدولة فلسطين المستقلة،. كما أدان

المجلس استمرار تنفيذ عمليات الحفر والتنقيب في القدس الشريف، وخاصة عملية فتح النفق تحت جدار وأساسات المسجد الأقصى، والتي تهدد المقدسات الإسلامية. كما أدان

المجلس قرارات المحكمة الإسرائيلية، والصادرة في 25 يوليه 1996، بشأن السماح لليهود بالصلاة في ساحة المسجد الأقصى، وكذلك القرار الصادر في 23 سبتمبر 1996،

بوصف المسجد الأقصى جزءاً من أراضي دولة إسرائيل. ولقد أقر المجلس أن ما تقوم به إسرائيل من استفزازات وتدابير، يؤكد أن السلام غير قائم، وأن إسرائيل تفرض مناخ

الحرب، ولذلك أوصى المجلس الدول الإسلامية بالإعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي المحتمل.

    خلال الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى للمساجد، والتي عُقدت في الفترة من 25-28 أكتوبر 1998، طالب المجلس الدول الإسلامية بمقاطعة الدول التي تستجيب للابتزاز

الإسرائيلي بنقل سفارتها إلى القدس. كما أوصى بالتعامل مع المستجدات في فلسطين، بوصف أن القدس عربية إسلامية يجب المحافظة عليها وعلى المسجد الأقصى، ولا يجوز

التفريط بها،. كما حذر المجلس من المخططات الإسرائيلية، الهادفة إلى تهويد الأراضي الفلسطينية، حتى تكون قاعدة انطلاق ضد الأمة العربية بأسرها.

4. المجمع الفقهي الإسلامي
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لقد تبنت جميع قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، وجوب دعم الجهاد الفلسطيني، بكل وسائل الدعم المادية والمعنوية والسياسية والاقتصادية. كما قرر المجلس جواز صرف

بعض أموال الزكاة لصالح الجهاد الإسلامي. كما طلب من الشعب الفلسطيني مواصلة الجهاد الإسلامي، لإعلاء كلمة الحق والدين، وحماية المسجد الأقصى.

5. منظمة العواصم والمدن الإسلامية وقضية القدس

    يُسهم صندوق تعاون العواصم والمدن الإسلامية التابع للمنظمة في الحفاظ على التراث الإسلامي بالقدس الشريف، وذلك من خلال تحمل الصندوق تكلفة الصيانة وترميم

المدرسة الإشرافية بالقدس المطلة على الحرم القدسي منذ عام 1985. كما يقدم صندوق المنظمة الدعم المادي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، للمساعدة

في أعمال البلديات الفلسطينية الأعضاء بالمنظمة، ومواجهة عمليات التخريب والتدمير التي تتعرض لها من جانب القوات الإسرائيلية، منذ الانتفاضة الأولى عام 1987.

ولقد استمر الصندوق في دعمه للمؤسسات الخيرية والطبية بالقدس، ومنها الجمعية الخيرية الإسلامية والمستشفى الملحق بها، ومستشفى الهلال الأحمر بالقدس، والجمعية

العربية للأيتام بالقدس، ومدرسة دار الولد بالقدس، ومعهد الطفل بالقدس، واتحاد الجمعية الخيرية للقدس، وجمعية الاتحاد النسائي بالقدس، وكلية العلوم والتكنولوجيا

بالقدس.

    انطلاقاً من أهداف المنظمة، أصدر المؤتمر العام للمنظمة قراره الرقم 10/4 م.ع، في 24 سبتمبر 1986، على أساس أن المناطق القديمة للقدس، بتراثها الثقافي والعمراني

والتخطيطي، ذات قيمة عالية، يجب العمل على حمايتها. كما طالب الدول والحكومات الإسلامية والمنظمات الدولية، بمواجهة المخاطر التي تتعرض لها هذه المناطق، ذات

التراث الثقافي والعمراني والتخطيطي المميز بتراثها الإسلامي ذي القيمة الكبيرة، في إطار عمل جماعي من جانب الحكومات والمنظمات وعواصم الدول الإسلامية.

6. البنك الإسلامي للتنمية وقضية القدس

    في إطار أهداف البنك الإسلامي للتنمية، والمتمثل في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية، وفقاً لمبادئ الشريعة

الإسلامية، فلقد أسهم البنك في العديد من المشروعات وتقديم القروض للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية، إضافة إلى تقديم المساعدات المالية لأغراض التنمية الاقتصادية.

وخلال هذه الجهود، قدم البنك مساعداته المالية لصالح الجمعيات والجامعات بالقدس، والتي تقدر بحوالي 50 مليون دولار.

7. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ISECO
    عقدت الإسيسيكو ندوة عالمية، تحت رعاية العاهل المغربي الملك الحسن الثاني في مدينة الرباط، خلال الفترة من 19-21 أكتوبر 1993، حول القدس الشريف وتراثها

الثقافي في إطار الحوار الإسلامي/ المسيحي. ولقد أكدت الندوة عمق مكانة القدس الشريف في الوجدان الإنساني، كذلك وضح تشبث العالم الإسلامي بمدينة القدس عاصمة

للدولة الفلسطينية، وأنها مدينة مقدسة، مفتوحة أمام الديانات السماوية كافة في إطار التعايش الإنساني، دون المساس بحقوق العرب، سواء مسلمين أو مسيحيين فيها.

كما وجه المؤتمر تحيته لصمود الشعب الفلسطيني في القدس الشريف، وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المادي والمعنوي والأدبي لسكان القدس، حتى يمكنهم المحافظة

على تاريخ وحضارة المدينة، وحماية المساجد ودور العبادة بمدينة القدس.

7. موقف الأزهر الشريف

    يُعَدّ موقف الأزهر الشريف من قضية القدس موقفاً ثابتاً، مهما تغيرت الظروف المحيطة. فرؤية الأزهر الشريف للقدس أنها مدينة عربية الأصل في النشأة والتكوين

وإسلامية الهوية في السماحة والحكم. ومن منطلق هذه الرؤية، طالب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية، والذي عُقد في سبتمبر 1968 تحت إشراف الأزهر، المسلمين

ألا يغفلوا واجبهم الديني في تخليص القدس وسائر الأراضي العربية المحتلة. وفي المؤتمر الخامس أدان عملية حرق المسجد الأقصى في 12 أغسطس 1969، وطالب بالجهاد

لدرء الخطر الزاحف وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية.

    وفي المؤتمر السادس عام 1971، رفض المؤتمر أي حل لا يعيد الأراضي المحتلة إلى العرب، وفي مقدمتها مدينة القدس بكاملها سيادة وإدارة. كما رفض فكرة تدويل القدس.

ولقد تمسكت مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، بعد ذلك، في دورات انعقادها، بهذه الثوابت التي لم يحد عنها.

    بات الأزهر الشريف يطالب المجتمع الدولي، بتأكيد عروبة القدس وهويتها الإسلامية، حيث ندد شيخ الأزهر بالحوادث التي ارتكبتها إسرائيل في المسجد الأقصى خلال

شهر أكتوبر 1990، ولقد ندد الأزهر الشريف بالهجوم الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى في 25 فبراير 1994. وفي أعقاب صدور قرار الكونجرس الأمريكي بنقل السفارة

الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، أصدر الأزهر الشريف بيانه الذي أكد فيه عروبة مدينة القدس وهويتها الإسلامية، وأكد أيضاً أن قضية القدس هي قضية الأمة الإسلامية

كلها. وعندما قامت السلطات الإسرائيلية، يوم 24 سبتمبر 1996، بفتح النفق الممتد أسفل الرواق الغربي للحرم الشريف، تصدى عرب فلسطين لهذا العمل الأخرق، ووقعت

مصادمات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى، ولقد وجه شيخ الأزهر تحية إلى الشعب الفلسطيني وهو يدافع عن المسجد الأقصى،

وأكد فضيلته أن الدفاع عن المسجد الأقصى واجب مقدس، بوصفه أولى القبلتين وثالث الحرمين.

    مع استمرار السلطات الإسرائيلية في سياستها الرامية إلى تهويد القدس، بإعلانها عن البدء في إقامة مستعمرة هارحوما في جبل أبي غنيم جنوب القدس، رفض الأزهر

الشريف هذه الإجراءات. حيث أعلن شيخ الأزهر، في 21 مارس 1997، وخلال مؤتمر شعبي كبير في الجامع الأزهر، داعياً "حي على الجهاد" دفاعاً عن القدس. ومن ثم، يكون

قد تأكد موقف الأزهر من قضية القدس، والذي يتمثل في عدم التفريط في أي حق من حقوق عرب فلسطين مسلمين أو مسيحيين، وأن الأزهر لا يقبل أي مساومة حيال مدينة القدس.

ثانياً. موقف العالم المسيحي من قضية القدس

1. الفاتيكان

    طالب الفاتيكان، منذ عام 1917، بوضع الأماكن المسيحية المقدسة الموجودة في مدينة القدس، تحت إشراف إدارة دولية، حتى يضمن عدم إخضاع هذه الأماكن وطرق الوصول

إليها للسيطرة اليهودية عند إنشائها، أو حتى لا تكون تحت رعاية دولية بروتستانتية. ولذلك، فإنه خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين 1920-1948، كان الفاتيكان

يرفض فكرة دولة يهودية، إلا أنه في الوقت ذاته كان عاجزاً إزاء قرار التقسيم، وإزاء اندلاع حرب 1948. لم يكن في مقدور الفاتيكان سوى إصدار بيان بابوي، في أكتوبر

1948، يعبر فيه عن حزنه إزاء عمليات العنف والتدمير، التي تتم في الأراضي الفلسطينية، ويطالب بالسلام العادل.

    وفي أعقاب حرب 1967، وبعد تمكن إسرائيل من احتلال القدس العربية، تبنى الفاتيكان حماية السكان المسيحيين، كما أكد البعد الوطني القومي في القدس العربية.

وبصدور قرار الكنيست بضم القدس العربية في يوليه 1980، أدان الفاتيكان الإجراءات الإسرائيلية، كما أكد الارتباط الشديد للدين الإسلامي بالقدس. وفي 17 يناير

1988، أعلن البابا يوحنا بولس الثاني، في مقر جمعية الصحفيين الأجانب برومانيا، أن الكرسي البابوي يساند حق اليهود في الحصول على وطن لهم، وأيضاً يساند الشعب

الفلسطيني في الحصول على وطن لهم. ومع بدء عملية السلام في مدريد عام 1992، تمكنت إسرائيل من حصولها على اعتراف الفاتيكان بها في 30 ديسمبر 1993. وإذا كان الفاتيكان

قد أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إلا أنه اختار تل أبيب موقعاً لسفارته، ومن ثم يكون ذلك اعترافاً صريحاً بأن الفاتيكان لا يعتد بما تتخذه إسرائيل حيال

مدينة القدس.

    في مايو 1993، أعلن عن وجهة نظر الفاتيكان في إطار أفكار عدة تحت عنوان القدس، والتي كان مجملها يعتمد على التفرقة بين الولاية الدينية والولاية السياسية.

وفي 3 فبراير 1997، طالب بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني، بأن تكون القدس عاصمة لكل من فلسطين وإسرائيل، مع وضع الضمانات الكافية لحرية الأديان. ولكن مع استمرار

الجهود الإسرائيلية، صدرت وثيقة دينية عن الفاتيكان، تحت مسمى "جذور معاداة اليهودية في الأوساط المسيحية"، في صباح 16 مارس 1998، والتي وصفها البابا بأنها

طلب غفران للأخطاء التي ارتكبها بعض المسيحيين في حق اليهود، إبان الحرب العالمية الثانية. ولقد طالب بابا الفاتيكان أخيراً بتدويل القدس على أساس أنها من أهم

المدن المقدسة في العالم، وعَبّر عن أمله في أن تكون مركزاً للقاء جميع شعوب العالم المتدينة.

2. موقف المجمع العالمي للكنائس

[4]

عندما عُقدت الجمعية التأسيسية للمجمع عام 1948، كان الصراع بين العرب والصهيونية قائماً. وعلى الرغم من اهتمام ممثلي الكنائس بالأحداث في الأراضي المقدسة، إلا

أن المجمع امتنع عن اتخاذ موقف سياسي من النزاع، واكتفى بالتركيز على نواحي النزاع الإنسانية والدينية. وقدم العديد من التقارير، التي تناولت الصراع المسلح

في فلسطين، مع ضرورة إنشاء دولة إسرائيل، كذلك تناولت الجمعية التأسيسية للمجمع قضية اللاجئين الفلسطينيين. ولقد عالج تقرير الكنيسة قضية اللاجئين الفلسطينيين،

ضمن قضية اللاجئين في العالم، إلا أنه بدأ بعد ذلك بالاهتمام بقضية اللاجئين خارج نطاق المجمع. وتطورت مواقفه بصورة متوافقة مع تطورات أوضاع الشرق الأوسط، حيث

أصدرت اللجنة المركزية للمجمع في أغسطس 1967 بياناً برفضها لاحتلال إسرائيل، الأراضي العربية في يونيه 1967، ويُعَدّ هذا البيان أقوى ما صدر عن المجمع.

    لقد كانت جميع قرارات المجمع، بشأن قضية فلسطين والقدس، تتسم بنوع من الحلول الوسطية، بين تيارين يتنازعان السيطرة على مواقف المجمع، أحدهما مؤيد للموقف

العربي وينبع من عدالة الحق العربي وجسامة المظالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، والآخر مؤيد لإسرائيل ناجم عن أن الكنائس الأوروبية والأمريكية تمثل أكثر

من نصف أعضاء المجمع، إضافة إلى تأثر العديد من الكنائس بالدراسات اللاهوتية التي تربط بين القومية اليهودية والدين اليهودي، وتدعو المسيحيين إلى فهم الجذور

الدينية للقومية اليهودية كمدخل إلى تقارب مسيحي ـ يهودي. كما أن الكنائس الراغبة في إجراء حوار مع اليهود بوصفه رسالة روحانية، وجدت نفسها في حوار مع إسرائيل

التي طرحت نفسها كممثل ليهود العالم، ما أدى إلى عدم قدرة الكنائس على الفصل بين اليهودية كدين سماوي وإسرائيل كدولة صهيونية ذات أكثرية يهودية.

3. موقف الكنيسة القبطية المصرية

    يتمثل موقف الكنيسة المصرية في رفضها السماح لرعاياها بالحج أو زيارة القدس منذ 25 أبريل 1970، بعد أن سمحت السلطات الإسرائيلية للرهبان الإثيوبيين بالاستيلاء

على دير السلطان والتحرش بالحجاج وإبعاد الرهبان المصريين. وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الإسرائيلية، برد دير السلطان فوراً إلى أقباط مصر في 16 مارس 1971،

إلا أن هذا الحكم لم يُنفذ. ومن ثم، فقد أعلن البابا شنودة الثالث معارضته لأي إشراف دولي على مدينة القدس، عادّاً ذلك تنازلاً عربياً عن الحقوق العربية في

المدينة المقدسة.

    وفي اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي عُقد في 2 مايو 1997 بدمشق، أكد البابا شنودة الثالث الثوابت القومية، ووجوب تحرير كل الأراضي العربية من الاحتلال

الصهيوني واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة إلى الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وندد بيان مجلس الكنائس بالمحاولات التي

تستهدف فرض الأمر الواقع وتقرير مصير القدس من طرف واحد، كما ناشد البيان المسلمين والمسيحيين، في كل أنحاء العالم، الوقوف ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

[1]

هي منظمة سياسية دينية إسلامية تشرف عليها المملكة العربية السعودية، تم تأسيسها عام 1962 في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز، ومقرها مكة المكرمة، وهي تضم 27 عضواً،

ويدير شؤونها ويضع سياستها مجلس يجتمع مرة كل سنة على الأقل في موسم الحج، ويتضمن نشاط الرابطة إنشاء مصرف إسلامي تدعمه المملكة العربية السعودية بهدف منح قروض

لتمويل الأنشطة الإسلامية في البلدان الإسلامية، كما تم إنشاء صندوق دعم الصمود في فلسطين المحتلة عام 1972.

[2]

يعتبر المجلس الأعلى العالمي للمساجد إحدى الهيئات المتخصصة التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وتم تأسيس المجلس في عام 1975.

[3]

تبنت حكومة المملكة العربية السعودية فكرة إنشاء مجمع فقهي إسلامي منذ عام 1964، بهدف دراسة المسائل والمشاكل المستجدة التي يواجهها العالم الإسلامي بواسطة نخبة

من فقهاء الشريعة الإسلامية في العالم. وتلبية لهذا النداء الصادق، أصدر المؤتمر الإسلامي العام في دورته الثانية، عام 1964، قراراً بإنشاء المجمع الفقهي الإسلامي،

الذي بات علامة بارزة بما أُصدر من توصيات وقرارات في إطار الشريعة الإسلامية ولصالح الأمة العربية والإسلامية.

[4]

المجمع العالمي للكنائس: هو إطار حركة عالمية هدفها وحدة الكنيسة المسيحية. وتعود جذور هذا المجمع إلى الحركة، التي ظهرت في صفوف الإرساليات البروتستانتية، في

نهاية القرن التاسع عشر. والتي طالبت بالحد من الانقسامات والخلافات العقائدية القائمة بين الكنائس المسيحية. وقد أسفر نشاط هذه الحركة عن تشكيل ثلاث حركات

هي: مجمع الإرسالية الدولية، وحركة الحياة والعمل، وحركة الإيمان والنظام في عام 1910. ومع تضافر جهود هذه الحركات، تأسس المجمع العالمي للكنائس في أغسطس 1948،

والذي ضم 147 كنيسة، وبدأ العدد في الازدياد خلال الستينيات والسبعينيات ليصل إلى 300 كنيسة بروتستانتية وأرثوذكسية، تمثل أكثر من 400 مليون مسيحي في أرجاء

العالم. وعلى الرغم من ذلك لم تنضم إلى المجمع الكنيسة الكاثوليكية، بل اكتفت بالمشاركة في بعض أعماله التعاونية وبعض لجانه.

المبحث العاشر

مستقبل مدينة القدس ومقترحات حل القضية

أولاً: الخطاب العربي وقضية القدس

1. جامعة الدول العربية وقضية القدس

أ. تعددت قرارات جامعة الدول العربية بشأن قضية القدس، وإذا كانت القمة العربية بدأت تجتمع بشكل متكرر، منذ عام 1964، وتدرس قضية القدس، ضمن المشاكل والقضايا

المعروضة عليها، إلا أن قرارات مجلس الجامعة تضمنت القرار الرقم 201، الصادر، في 8 أبريل 1950، بضرورة الإبقاء على الحالة الديموجرافية لمدينة القدس كما كانت

عليه في 29 نوفمبر 1948. كذلك صدر القرار الرقم 202، في عام 1950، للحفاظ على نسبة ملكية الأراضي في مدينة القدس بين عناصر السكان العرب واليهود، كما كانت عليها

في نوفمبر 1948. وأيضاً صدر القرار الرقم 304، في العام نفسه، بوجوب المحافظة على الأوقاف المرصودة لخدمة المؤسسات الدينية والخيرية والثقافية القائمة في مدينة

القدس. وفي عام 1952، صدر القرار الرقم 467 لحث الدول العربية على معارضة نقل وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى القدس.

ب. أصدر مجلس الجامعة العربية قراره الرقم 707، لعام 1954، بتشكيل لجنة إعمار المسجد الأقصى والصخرة المشرفة

[1]

، وفي 17 نوفمبر 1957، صدر القرار الرقم 1390، الذي يؤكد مساهمة الدول أعضاء الجامعة العربية في نفقات الإعمار، ودعوة الدول الإسلامية للمساهمة فيها. وفي 29

أبريل 1992، أصدر مجلس الجامعة قراره الرقم 5166، لدعم الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، وإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. ولذلك شكلت لجنة تضم أعضاء

من: الأردن، وتونس، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وفلسطين، ومصر، والمغرب، بهدف دراسة وإقرار المشروعات التي ستعرضها الجهات الأردنية المختصة، بشأن

ترميم وصيانة المعالم الدينية داخل الحرم القدسي، وكذلك إعداد موازنة متكاملة لتمويل المشروعات المقررة.

ج. في 13 سبتمبر 1992، أصدر مجلس الجامعة العربية قراره الرقم 5216، والخاص بتقديم الدعم المالي الفوري لمدينة القدس، وإنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، تسهم فيه

الحكومات والقطاعات الشعبية العربية، لتمكين المواطنين الفلسطينيين من الحفاظ على ممتلكاتهم وأراضيهم، ومنع سلطات الاحتلال من المزيد من المصادرة والاستيلاء

على هذه الممتلكات. كذلك تضمن القرار إنشاء لجنة وزارية للتحرك السياسي وشرح الموقف العربي تجاه مدينة القدس. وفي مارس 1994، أكد مجلس الجامعة العربية، في دورته

العادية، عروبة القدس، ورفضه جميع المحاولات، التي استهدفت هويتها الإسلامية. وفي 6 مايو 1996، وخلال جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب، أدان مجلس الجامعة قرار

الحكومة الإسرائيلية، الخاص بمصادرة الأراضي العربية في القدس الشرقية وخارجها. وطالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن بعدم الاعتراف بالقرارات الإسرائيلية.

د. أدانت جامعة الدول العربية قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والداعي إلى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، حيث أعلن

مجلس الجامعة في بيانه الصادر في 25 أكتوبر 1995 أن القرار الأمريكي يعد إخلالاً بالمواقف الأمريكية الرسمية المتعاقبة والرافضة للقرار الإسرائيلي منذ عام 1967.

وعندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن بنائها، مستوطنة في جبل أبي غنيم جنوب القدس، إضافة إلى إصرارها على استمرار فتح النفق الموجود في محيط الحرم الشريف ومنع

الفلسطينيين من الدخول إلى مدينة القدس الشريف، طالبت الجامعة العربية في بيانها الصادر في فبراير 1997 كلاً من: مجلس الأمن، وراعيي السلام، سرعة التحرك ومواجهة

عمليات الاستيطان الإسرائيلية، وخاصة في مدينة القدس.

هـ. كان هناك ارتباط وثيق بين القرارات، التي كان يتخذها مجلس الجامعة، وقرارات القمم العربية، والتي بدأت تشكل ظاهرة متكررة منذ بداية عام 1964:

(1) أكد مؤتمر القمة الأول، الذي عُقد بالقاهرة، خلال الفترة من 13-16 يناير 1964، ضرورة إنشاء كيان فلسطيني، يجمع إرادة شعب فلسطين، ويقيم هيئة تطالب بحقوقه.

ولقد تحقق الكثير من قرارات مؤتمر القمة العربي الأول، وكان أهمها انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في القدس، في 28 مارس 1964، والذي قرر إنشاء منظمة التحرير

الفلسطينية.

(2) وفي مؤتمر القمة العربي الثاني، الذي عُقد في الإسكندرية، خلال الفترة من 5-11 سبتمبر 1964، حدد الهدف القومي في تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني، والالتزام

بخطة العمل العربي المشترك.

(3) وفي مؤتمر القمة الثالث بالدار البيضاء، خلال الفترة من 13-18 سبتمبر 1965، أقرت الخطة الموحدة للدفاع عن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة.

(4) وخلال مؤتمر القمة العربي الرابع، الذي عُقد بالخرطوم، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى أول سبتمبر 1967، إثر الهزيمة العربية، اتفق القادة والملوك والرؤساء

العرب على توحيد جهودهم لإزالة آثار العدوان، وتحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها، بعد الخامس من يونيه 1967. وذلك في إطار المبادئ

التي تلتزم بها الدول العربية، والمتمثلة في عدم الصلح مع إسرائيل، أو الاعتراف بها، وعدم التفاوض معها، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه.

(5) بعد مرحلة من التعثر العربي، الناتجة عن الخلافات البينية العربية، عقد مؤتمر القمة العربية الخامس في الرباط، خلال الفترة من 16-23 ديسمبر 1969، حيث طالب

المؤتمر دعم الثورة الفلسطينية بكل الطاقات العربية، وكذلك دعم الصمود العربي في الأراضي المحتلة مادياً ومعنوياً، إلا أن الخلافات العربية كان لها دور أساسي

في عدم صدور بيان ختامي للمؤتمر.

(6) وخلال الفترة من 22-25 سبتمبر 1970، عُقد مؤتمر القمة العربية الاستثنائي، لبحث الوضع المتفجر بين قوات المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني، وخُصص هذا المؤتمر

لإنهاء النزاع الأردني ـ الفلسطيني، وتحقيق المصالح المؤقتة.

(7) وبعد ذلك، توقفت القمم العربية قرابة أربع سنوات متعاقبة، حيث عُقدت القمة السادسة في مدينة الجزائر، خلال الفترة من 26-28 نوفمبر 1973، لتقويم نتائج حرب

أكتوبر من الجانب السياسي.

(8) عُقد مؤتمر القمة العربية السابع في الرباط، خلال الفترة من 26-30 أكتوبر 1974، والذي أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما خصص دعماً مالياً، سنوياً، قُدر بحوالي 2.3 مليون دولار، لدول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأكد المؤتمر أن الهدف المرحلي للعمل العربي، هو التزام

جميع الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولا يجوز لأي طرف عربي قبول أي محاولة لتحقيق أي تسوية سياسية جزئية، انطلاقاً من قومية القضية ووحدتها.

(9) عٌقد مؤتمر القمة الثامن بالقاهرة، خلال الفترة من 25-26 أكتوبر 1976، بعد تفاقم الخلافات العربية، وتوقيع مصر اتفاقية فصل القوات الثانية في سيناء عام 1975،

وتفجر الحرب الأهلية في لبنان، وتدخل المقاومة الفلسطينية الموجودة في الأراضي اللبنانية في هذا الصراع، وخلال هذا المؤتمر، شكلت قوات ردع عربية تحملت سورية

أعباءها.

(10) وخلال الفترة من 2-5 نوفمبر 1978، عُقد مؤتمر القمة العربي التاسع ببغداد، إثر توقيع الرئيس محمد أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد. ولقد أكد المؤتمر ضرورة

الالتزام بمقررات مؤتمرات القمة العربية السابقة، وخاصة المؤتمرين السادس والسابع، والتي حددت الهدف المرحلي العربي المتمثل في تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة

وتحرير مدينة القدس، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بسيادة العرب الكاملة على المدينة، وأن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً. كما أكد المؤتمر عدم قبوله

اتفاقيتي كامب ديفيد، وكذلك رفض كل ما يترتب عليهما من آثار سياسية واقتصادية وقانونية. وكان نتيجة لإصرار مصر على توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد، أن قرر وزراء

الخارجية العرب تطبيق قوانين المقاطعة على الشركات والمؤسسات والأفراد المصريين، الذين سيتعاملون مع إسرائيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

(11) في مدينة تونس، عقد مؤتمر القمة العاشر، خلال الفترة من 20-22 نوفمبر 1979. ولقد أدان المؤتمر، للمرة الأولى، السياسة الأمريكية المؤيدة لإسرائيل، كما أكد

أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي العربية هو جوهر الصراع، وأن الأمة العربية معنية وملتزمة بالنضال من أجل القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

(12) وفي عمان، عقد مؤتمر القمة الحادي عشر، خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 1980، حيث تقرر خلالها قطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو

تنقل سفارتها إليها، كما تقرر إنشاء قيادة عسكرية عربية مشتركة، وكذلك دراسة إنشاء مؤسسة عربية للتصنيع الحربي.

(13) وخلال الفترة من 6-9 سبتمبر 1982، استؤنفت جلسات مؤتمر القمة العربية الثانية عشرة، والتي كانت قد عقدت جلسة واحدة يوم 25 نوفمبر 1981، وأشير من خلاله إلى

مشروع الأمير فهد بن عبدالعزيز، ومشروع الرئيس الحبيب بورقيبة. وخلال هذا المؤتمر، أقرت مبادئ عدة، منها: ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها

عام 1967، بما فيها القدس العربية، وكذلك إزالة جميع المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967، مع ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر

الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

و. استمرت القمم العربية تدعم القضية الفلسطينية إلى أن كانت قمة القاهرة 1990، والتي عُقدت أساساً لمواجهة الغزو العراقي للكويت. ومع الانتفاضة الفلسطينية في

نهاية سبتمبر 2000، عُقدت قمة القاهرة 2000، والتي كانت دعماً للموقف الفلسطيني. وخلالها تقرر عقد القمة العربية سنوياً. ومن ثم، عُقدت القمة الدورية الأولى

في عمان عام 2001، وخلالها صدر إعلان عمان، حيث طالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ونشر قوات حماية دولية. كما أدان محاولات طمس هوية مدينة القدس، حيث أكد

القادة والزعماء العرب تمسكهم بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، والتي تؤكد بطلان جميع الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير معالم

المدينة. وطالبت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس، وجددوا موقفهم من قطع جميع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل.

ز. في إطار التناقضات الإقليمية والدولية وتزايد التوتر في الشرق الأوسط، عُقدت القمة العربية الدورية الثانية في دورتها الرابعة عشرة العادية عام 2002. وأعلن

القادة العرب، خلالها، إدانتهم للحرب التدميرية الشاملة التي تشنها القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية. ولقد أكد القادة العرب استمرار تمسكهم

بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وخاصة القرارات الأرقام 252/1968، و267/1969، و465/1980، و478/1980، والتي تؤكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير

معالم المدينة. كما أعلن القادة العرب عن موافقتهم لمبادرة السلام العربية القائمة على أساس السلام العادل والشامل، كخيار إستراتيجي للدول العربية، ويستوجب

التزاماً مقابلاً تؤكده إسرائيل. وطالبت المبادرة في شكلها النهائي إسرائيل، بإعادة النظر في سياستها التوسعية وأن تجنح للسلم. كما طالبت بانسحاب إسرائيل من

جميع الأراضي العربية المحتلة. وأوضحت المبادرة السلمية أنه عند تحقيق المطالب العربية العادلة، فإنه يمكنهم اعتبار انتهاء النزاع العربي ـ الإسرائيلي، إلا

أن الموقف الإسرائيلي الرافض لهذه المبادرة يعد بداية لدخول الصراع مرحلة جديدة.

2. المملكة العربية السعودية وقضية القدس

    تعددت جهود المملكة العربية السعودية، بشأن قضية القدس، سواء كان في الإطار الإقليمي أو الدولي، كذلك قدمت المملكة الدعم المادي والمعنوي لدول المواجهة مع

إسرائيل في مراحل صراعها المختلفة، وكذلك قدمت الدعم للجانب الفلسطيني. ويتمثل الموقف السعودي، حيال القضية الفلسطينية بصفة عامة، وقضية القدس بصفة خاصة، في

إعلان المبادئ الثمانية المقترحة كأساس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وهي المبادئ التي عرضها الأمير فهد بن عبدالعزيز في 9 أغسطس 1981، والتي عُرفت بمشروع

الأمير فهد، والتي تمثلت في الآتي:

أ. انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، بما فيها القدس العربية.

ب. إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967.

ج. ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.

د. تأكيد حق الشعب الفلسطيني وتعويض من لا يرغب في العودة.

هـ. تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية، تحت إشراف الأمم المتحدة، ولمدة لا تزيد على بضعة أشهر.

و. قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

ز. تأكيد حق دول المنطقة بالعيش بسلام.

ح. تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ هذه المبادئ.

    ولقد استمرت جهود المملكة العربية السعودية، لإظهار المخططات الإسرائيلية الداعية إلى إغفال الحق العربي في المدينة المقدسة، حيث نددت دائماً بالمشروعات

الرامية إلى تهويد القدس وزيادة الاستيطان بها. كما قدمت المملكة حوالي ثلاثين مليون دولار أمريكي، لإنشاء مساكن للفلسطينيين بالقدس. كما كان هناك مواقف حاسمة

وحازمة للمملكة العربية السعودية، تجاه المذابح الإسرائيلية التي ارتكبتها في القدس، والتي أعقبت عملية فتح النفق تحت أساسات المسجد الأقصى. وطالبت المملكة

مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بالعمل على إنهاء الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية الموجهة ضد المسجد الأقصى.

    لم تتوقف جهود المملكة العربية السعودية على الدعم الفلسطيني فقط، بل قدم الأمير فهد بن عبدالعزيز مشروع فهد للسلام في 7 أغسطس 1981، وتضمن المشروع مبادئ

حل قضية القدس، وتمثلت في الآتي:

أ. انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس العربية.

ب. ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.

ج. قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

    قبل عقد القمة العربية ببيروت في مارس 2002، أعلن ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز مبادرة سلام، في مقابلة صحفية، أجراها الصحفي

الأمريكي توماس فريدمان. ولقد طُرحت هذه المبادرة من منطلق استمرار المملكة العربية السعودية المحرك الأساسي لجهود التسوية للصراع العربي ـ الإسرائيلي، ودعمها

لجميع المبادرات التي طُرحت، إلا أن هذه المبادرة تندرج في إطار جهود عربية متواصلة لإثبات أن خيار السلام هو الخيار الإستراتيجي العربي، ولقد تضمنت المبادرة

المبادئ الآتية:

أ. انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1967، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والجولان.

ب. الانسحاب مقابل التطبيع الكامل والشامل.

ج. الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

    مما سبق، يتضح أن تزامن طرح المبادرات السعودية، كان في إطار نشوب حروب إقليمية في المنطقة. وإن المبادرة السعودية الأولى للأمير فهد، والمبادرة السعودية

الثانية للأمير عبدالله، كانتا بهدف استعادة الحقوق العربية بصفة عامة، والأراضي المحتلة بصفة خاصة، ومنها القدس الشريف. وكان ذلك، اتساقاً مع السياسة السعودية

تجاه الصراع العربي ـ الإسرائيلي. وإذا كان مؤتمر القمة العربية في فاس، والذي عُقد في 25 نوفمبر 1981، لم يعتمد مشروع الأمير فهد، بل أرجأ ذلك حتى لا يؤدي

إلى انقسامات داخل المؤتمر، حيث عارضت كل من: سورية، والعراق، وليبيا هذا المشروع، إلا أن الموقف العربي من مبادرة الأمير عبدالله عام 2002، قد أيدته الدول

العربية كافة، ونوقش في مؤتمر قمة بيروت 2002، بل أعلن كمبادرة عربية للسلام. وعلى الرغم من الموقف العربي من هذه المبادرة والتأييد الكامل لها، إلا أن الموقف

الإسرائيلي كان له توجهات، تبنى التوجه الأول الأحزاب المعارضة والتي أيدت هذه المبادرة نظراً إلى أن الدولة التي قدمتها لها وزنها السياسي والاقتصادي والعقائدي

في المنطقة، ما يمنحها ثقلاً عربياً وإقليمياً ودولياً، أما التوجه الثاني المعارض لهذه المبادرة فكان الأقوى والأكبر قدرة على حسم مصير هذه المبادرة والذي

يتمثل في حكومة شارون وجميع الأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية المتطرفة، التي أعلنت رفضها الانسحاب إلى حدود 1967، وكذلك رفض إعادة فصل الجزء الشرقي من القدس،

واستمرار التمسك بأن القدس ستظل موحدة وعاصمة لإسرائيل.

3. الجهود المصرية وقضية القدس

    تعددت المبادرات المصرية الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي، فكان هناك مبادرة السادات الأولى في 4 فبراير 1971،

والتي أكدت على إمكانية تحقيق السلام في المنطقة بعد استعادة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967. وفي 16 أكتوبر 1973، أعلن الرئيس أنور السادات مبادرته الثانية

والتي تمسك خلالها بضرورة استعادة واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الأرقام 242، 338. وفي 20 نوفمبر 1977، وأثناء قيام

السادات بزيارته للقدس، طالب بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، كما تضمن إطار السلام بين مصر وإسرائيل، والموَقَّع في 17 سبتمبر 1978

بكامب ديفيد، ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي أول مارس 1985، طرح الرئيس حسني مبارك مبادرته للسلام، والتي طالب خلالها بعقد اجتماع

أردني ـ فلسطيني ـ إسرائيلي في القاهرة أو واشنطن، للتفاوض حول تحقيق السلام، مع عقد مؤتمر دولي لإضفاء شرعية دولية على أي اتفاق محتمل تشترك فيه الدول الخمس

الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وفي 6 يونيه 1990، طرح الرئيس حسني مبارك خطة للسلام ذات نقاط عشر، تركزت أساساً على ضرورة تنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 242

و338، والسماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في أي عمليات انتخابية، على أن تقبل إسرائيل نتائج هذه الانتخابات.

    يتجسد الموقف المصري ـ الشعبي والرسمي، تجاه قضية القدس، في الخطاب السياسي، الذي أعلن، منذ اقتحام شارون للحرم القدسي الشريف في 28 سبتمبر 2000، وما أعقب

ذلك من تداعيات. ولقد واكب الخطاب السياسي المصري مختلف التطورات، حيث تحددت المواقف الأساسية للرؤية المصرية، تجاه قضية القدس، خلال الخطاب السياسي الذي ألقاه

الرئيس حسني مبارك أمام مجلسي الشعب والشورى في 17 ديسمبر 2000، حيث كشف الخطاب مخطط عملية اقتحام الحرم القدسي، بوصفها مناورة لتهرب إسرائيل من مسؤولياتها،

بشأن تنفيذ اتفاقيات التسوية، ومحاولة ترويج مقترحات وأفكار، تهدف سلب عروبة القدس، وتتمثل أبعاد الخطاب السياسي المصري تجاه مدينة القدس في الآتي:

أ. السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية بكاملها.

ب. السيادة الفلسطينية على القدس القديمة داخل الأسوار بجميع مقدساتها وأحيائها عدا الحي اليهودي، ورفض أي سيادة مشتركة أو جزئية على المسجد الأقصى وقبة الصخرة

ومسجد عمر بن الخطاب وقبة المعراج وحائط البراق وساحة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومهد المسيح وأديرة إبراهيم والروم الأرثوذكس ويوحنا المعمدان والعذراء وكنيستي

المخلص والعذراء، وبذلك يعود الحي الأرمني في القدس القديمة إلى السيادة الفلسطينية.

ج. تكون القدس بحدودها الحالية وبشطريها الشرقي والغربي مدينة مفتوحة، ويكون لسكانها وزوارها حق التنقل بين مزاراتها، كما تتكامل خدماتها البلدية دون المساس

بالسيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وحق الدولة الفلسطينية في اتخاذها عاصمة لها.

د. تأمين حرية وصول اليهود إلى حائط البراق من باب المغاربة أو باب الخليل أو كليهما معاً، مع احتفاظ الفلسطينيين بجميع أوجه السيادة.

هـ. قبول فتح السفارات الأجنبية في شطري المدينة بعد إبرام اتفاق التسوية النهائية في فلسطين.

    من سياق الخطاب السياسي المصري بشأن القدس، يتضح حرص مصر على السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية والحرم القدسي الشريف، كما تتضح المسؤولية التي حملتها

مصر للعالم العربي والإسلامي باعتبار أن قضية القدس ليست قضية فلسطينية فحسب ولكنها قضية عربية إسلامية، كما رفضت مصر دوماً عمليات الحفر تحت الحرم، حيث استنكر

الخطاب السياسي المصري دعاوى إسرائيل بشأن البحث عن هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى، حيث يؤكد العلماء المسلمون والعرب أن الهيكل قد بُني بعد بناء الحرم، فكيف

إذاً يكون الهيكل تحت الحرم، كما رفض الخطاب المصري ما كان يُعلن عن السيادة تحت الأرض لطرف وفوق الأرض لطرف آخر، كذلك ترفض المطالبة بالسيادة الإلهية لأنها

تزيد القضية تعقيداً، وخاصة أن السيادة الإلهية لله سبحانه وتعالى على الكون كله وغير مقبول قصرها على القدس فقط.

4. الموقف الفلسطيني

أ. الموقف الرسمي

    يعاني الشعب الفلسطيني الاحتلال الاستيطاني، وهو أسوأ أنواع الاحتلال، ولكنه مستمر في المقاومة، السلبية والإيجابية، لقوات الاحتلال. غير أنها مقاومة، لا

يمكنها، وحدها، تحرير الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس. وكانت قمة العمل البطولي الفلسطيني، عبر الانتفاضة الفلسطينية، التي أجبرت الإسرائيليين على الإسراع

في البحث عن مخرج لفشلهم في قمع الانتفاضة، التي استقطبت إعجاب العالم.

    ارتكز الموقف الفلسطيني على مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، عام 1988، والقاضي بإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الفلسطيني

المعلن، حتى الآن.

    شكلت اتفاقيات مدريد وأوسلو منعطفاً رئيسياً، بالنسبة إلى قضية القدس. وقد أصدر الجانب الأمريكي، في هذا السياق، ما أُطلق عليه "رسالة التطمينات" إلى الجانب

الفلسطيني (اُنظر

ملحق رسالة التطمينات الأمريكية إلى الفلسطينيين)

. واتفق الجانبان على إرجاء مناقشة وضع القدس إلى ما بعد المرحلة الانتقالية، أي إلى المرحلة النهائية. وقد عارض ذلك التأجيل عدد من المفكرين الفلسطينيين والعرب،

من منظور أنها خدعة إسرائيلية، لتأجيل هذه المناقشة أطول فترة ممكنة، حتى يمكن إسرائيل الإسراع في فرض الأمر الواقع في المدينة. وعلى الجانب الآخر، ينبغي ألاّ

يُنظر إلى التأجيل على أنه تفريط من السلطة الوطنية الفلسطينية، فالمفاوضات كانت عسيرة، وكان المطلوب، في تلك المرحلة، مجرد موطئ قدم في فلسطين، ليبدأ الفلسطينيون

منه رحلة الألف ميل. من هنا، كانت الرؤية إلى الحل الوسط، وهي رؤية عميقة جداً، لو أُحسن التخطيط لها.

    وعلى الرغم من الموقف الإسرائيلي المتعنت، الذي يقابله موقف رسمي فلسطيني معلن، كما ذكرنا، فهناك اتجاهات قوية داخل السلطة الفلسطينية، تشير إلى إمكانية

الموافقة على إقامة العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية، في إطار القدس الموحدة، أو المفتوحة، على أن تكون عاصمة لدولتَي إسرائيل وفلسطين، من خلال ترتيبات

يُتفق عليها. وفي هذا السياق، تُشير الرؤية الحالية للسلطة الوطنية إلى إبراز الثوابت الآتية:

(1) رفض تدويل القدس.

(2) رفض إقامة مدينة جديدة، يطلق عليها القدس، لتكون عاصمة لفلسطين.

    وحرصاً من السلطة الوطنية على عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل، لدق أسفين في العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية، بعد الاتفاق الإسرائيلي ـ الأردني، على وضع الأماكن

المقدسة تحت الإشراف الأردني. فمع أن السلطة الوطنية، لا توافق على هذا الاتفاق، إلاّ أنها جمّدت إثارة خلافٍ حوله، في الوقت الحالي، حفاظاً على علاقتها الإستراتيجية

المهمة بالأردن، وحتى لا تُمَكِّن إسرائيل من تحقيق هدفها.

    تلك هي المواقف الرسمية المعلنة، وغير المعلنة، للسلطة الوطنية الفلسطينية. غير أن هناك أفكاراً أخرى، غير رسمية لبعض المفكرين الفلسطينيين، الذين يمكن تصنيفهم

في جانبين متكاملين وليسا متضادين: وهما الجانب المتطرف، الذي يطالب بكل شيء، والجانب الواقعي، الذي يطالب بالحد الأقصى الممكن.

ب. مقترحات غير رسمية

(1) رؤية السيد فيصل الحسيني

    "إذا كنا نسعى إلى حل مشكلة القدس، علينا إلغاء التقسيم، والبدء في البحث عن حل. والحل الصحيح هو مدينة مفتوحة، يشعر كلا الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني،

أنها عاصمة له، عاصمة تعاون، بدلاً من أن تكون عاصمة إسرائيلية معزولة".

    وتشكل هذه الرؤية تناولاً واقعياً للمشكلة من منظور المعايشة. كما تكتسب أهميتها من كون السيد فيصل الحسيني، أحد العناصر الفلسطينية المعتدلة والمقبولة دولياً،

ومن ثم، فهو يتمتع بالمصداقية، لكونه يشغل، كذلك، منصب المسؤول عن ملف القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن أنه مقدسيٌّ. ويعد رأي السيد فيصل الحسيني

رأياً جريئاً، إلى حدّ ما، وربما يوافق بعض الآراء، على الجانب الآخر.

(2) رؤية الدكتور أحمد صدقي الدجاني

    تتميز رؤية الدجاني بأنها رؤية شاملة، تتناول القدس، في إطار القضية الفلسطينية، من خلال ما يشير إليه من حل ديموقراطي، بديل من الحل العنصري، إذ يرى: "أن

القدس عاصمة فلسطينية، لفلسطين التي هي وطن لشعبها العربي الفلسطيني، أحد شعوب الأمة العربية. وأن ما يهددها، يهدد الوطن العربي كله. وهي قضية وطن وأرض، وقضية

تحرير. وفلسطين وطن واحد لشعب واحد، فيه مسلمون ونصارى ويهود. ولم تكن قط وطناً لشعبين، فاليهودية دين، وليست قومية، بينما الصهيونية مركز استعمار استيطاني

عنصري.

    فإذا كان الغزو الصهيوني، العنصري الاستعماري، قد بدأ بالتسلل، فالتغلغل، فالاحتلال، فالضم، فالاغتصاب، وصولاً إلى التهويد، فإن التحرير يبدأ بصمود الشعب

الفلسطيني، فممارسة مقاومة الاحتلال، فتصعيد هذه المقاومة بروح الفداء، وصولاً إلى الحل الديموقراطي، الذي هو بديل الحل العنصري الصهيوني. ومن ثم، فإن علينا

أن نستذكر آلية التحرير، كما استذكرنا آلية التهويد".

    ويكتسب هذا الرأي أهميته من كون د. الدجاني، يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم، الفلسطيني، كما أنه أحد المفكرين الفلسطينيين المثقفين.

5. الموقف الأردني (الرسمي)

    تتميز العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية بالخصوصية، نظراً إلى طبيعة التشابكات والامتدادات، التاريخية والديموجرافية والاقتصادية والسياسية، بين ضفتَي نهر

الأردن. وقد مر التاريخ المعاصر للشعبين بمنعطفات، شهدت خلافات حادّة، وصلت حدّ اللجوء إلى السلاح، ومنعطفات أخرى، شهدت أشكالاً مختلفة من التعاون والتنسيق

المثمر. وقد دخلت هذه العلاقات، في ضوء توجهات السلام الحالية في المنطقة، في مرحلة جديدة، بالغة الأهمية والتأثير في مستقبل كل منهما.

    تضمن إعلان المبادئ، بين المنظمة وإسرائيل (اُنظر

ملحق إعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي

(ما يتعلق بالقدس))، ضرورة اضطلاع المنظمة بمهام التنسيق والتعاون الإقليميين مع الأردن، في ما يتعلق بالضفة الغربية، وفي القضايا ذات الاهتمام الإقليمي المشترك.

وقد اتجهت المنظمة، في البداية، إلى تأجيل هذا التنسيق، لمصلحة دفع اتفاقها مع إسرائيل إلى الأمام، وخصوصاً في مسألتَي الانسحاب الإسرائيلي، وتطبيق الحكم الذاتي،

بدءاً بمنطقتَي غزة وأريحا أولاً، وانتهاء بالضفة الغربية كلها.

    ومن ناحيته، سعى الأردن إلى تأكيد أن التنسيق معه، يجب أن يُسبق، أو يتزامن مع مثيله بين المنظمة وإسرائيل، نظراً إلى أن أي اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي، لا

بد أن تكون له انعكاساته على الأردن. وعندما لم تتوافق المنظمة مع الأردن، في هذا التوجه، بدأت عمّان في إعادة ترتيب أولوياتها تجاه الإسراع بالتفاوض مع إسرائيل.

    في ظل هذه المتغيرات، وقع الجانبان، الفلسطيني والأردني، اتفاقيتين متتاليتين، في أواخر عام 1993، وأوائل عام 1994، تتضمنان مجالات أوسع للتنسيق والتعاون،

السياسي والاقتصادي. ومن ثم، فقد كان مفترضاً أن تبدأ صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، إلا أن قوة الدفع نحو التنسيق، فقدت قوّتها بسرعة، من خلال سلسلة

الاتفاقيات، التي عقدها الجانبان مع إسرائيل، والتي كان آخرها إعلان المبادئ في واشنطن، بين الأردن وإسرائيل، في 25 يوليه 1994، ثم توقيع معاهدة السلام الأردنية

ـ الإسرائيلية، في 26 أكتوبر من العام نفسه، الأمر الذي أثار العديد من الهواجس الفلسطينية، (اُنظر

ملحق معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية)

التي كان أبرزها:

    الاعتراف الإسرائيلي بدور الأردن في حماية المقدسات الإسلامية في القدس. وكان قد سبق ذلك قرار مجلس الوزراء الأردني، في 27 سبتمبر 1994، بقطع الروابط، الإدارية

والقانونية، المتعلقة بالإشراف على الشؤون الدينية في الضفة الغربية، عدا القدس الشرقية. وعلى الجانب الآخر، كانت الهواجس نفسها، قد تولدت لدى الأردن، حينما

انفردت المنظمة بتوقيع إعلان المبادئ مع إسرائيل.

    استند الموقف الفلسطيني، الرافض لتلك الإيضاحات، على محاور عدة:

أ. يعني اعتراف إسرائيل بدور أردني في رعاية الأماكن المقدسة، بشكل غير مباشر، اعتراف الأردن بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف

الموقف التفاوضي الفلسطيني.

ب. رفض مبدأ تقسيم قضية القدس إلى شقين، سياسي وديني، وهو التقسيم الذي أشار إليه رابين، في يوليه 1994، حين قال: "هناك فصل، في اتفاق واشنطن، بين المشكلة السياسية

والمشكلة الدينية، الخاصة بالأماكن المقدسة. وإن الإقرار للأردن بالولاية الدينية، فيه تدعيم لإستراتيجية الفصل الإسرائيلية".

ج. تأكيد أن القدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية في المستقبل، ومعاملتها تخضع للقرار 242، على أساس أنها أرض محتلة.

د. استحدثت السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة فلسطينية، تُعنى بشؤون الأوقاف والمقدسات الإسلامية في أراضي الحكم الذاتي، بما فيها القدس. كما عُين الشيخ عكرمة

صبري مفتياً للقدس، بدلاً من الشيخ المتوفى سليمان الجعبري، وكان الأردن هو الذي يتولى التعيين في هذا المنصب.

6. الموقف الإسرائيلي

    أقسم

حاييم وايزمان  Chaim Weizmann، الذي عُين أول رئيس لدولة إسرائيل، اليمين القانونية، في فبراير 1949، في مدينة القدس الغربية، بعد احتلالها عام 1948. كما انتقلت

الحكومة الإسرائيلية، إلى القدس الغربية، في 14 ديسمبر 1949، بعد إعلان تشكيلها. ثم انعقد الكنيست الإسرائيلي، هو الآخر، في 26 ديسمبر 1949، في القدس الغربية،

حيث أعلن ديفيد بن جوريون رفضه تدويل القدس. وكل ذلك، أظهر النيات المبكرة لإسرائيل، بالنسبة إلى القدس. ومع أن إسرائيل، نقلت بعض الوزارات إلى القدس، إلا أن

العاصمة الرسمية، ظلت، منذ عام 1949، هي تل أبيب، حتى حرب عام 1967.

أ. الموقف الرسمي

    احتلت إسرائيل، القدس الشرقية، في 7 يونيه 1967. وتقدمت الحكومة إلى الكنيست في 27 يونيه 1967، بمشروع قرار لضم القدس إلى (إسرائيل). ووافق الكنيست في اليوم

نفسه على قرار الضم وجرى إلحاق القدس العربية (بإسرائيل) سياسياً وإدارياً بموجب الأمر الرقم 2064. وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة الإسرائيلية ما سمي أمر القانون

والنظام رقم 1 لسنة 1967، وأخضعت بموجبه منطقة تنظيم مدينة القدس للقوانين والنظم الإدارية الإسرائيلية. ورفضت الإذعان لقرار الجمعية العامة الرقم 2253، في

4 يوليه 1967. وأعلنت أن القدس، عادت، من جديد، مدينة موحدة، بعد أن ظلت مجزأة منذ عام 1948، وأنه لا يمكن القبول بإعادة تجزئتها، من جديد، في أي تسوية سياسية.

    وشكل عام 1968، مرحلة جديدة في احتواء القدس الشرقية، حيث وُضع أول مخطط إسرائيلي لتنظيم مدينة القدس على أساس موسع، بوصفها المدينة المركزية الكبرى. وكان

ذلك بداية مصادرة الأحياء العربية، والاستيلاء على الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى، ومحاولة إحراقه، وإقامة المستوطنات، ثم إقرار مشروع القدس الكبرى في منتصف

السبعينيات. ليس هذا فحسب، بل إِن الموقف الرسمي لإسرائيل، اتجه نحو اعتبار القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، يستوي في ذلك مواقف الحكومات الإسرائيلية المختلفة.

    وهكذا، إلى أن قامت حكومة الليكود (بيجن) باتخاذ الإجراءات التشريعية، واستصدرت (من الكنيست) في 30 يوليه 1980، بشكل استثنائي وعاجل، قانوناً جديداً بالرقم

5841 لسنة 1980، عرف باسم "القانون الأساسي للقدس الموحدة". وقد نص البند الأول من القانون على:

    "أن القدس الكاملة والموحدة، هي عاصمة إسرائيل. وهي مكان ومقر رئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا". وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية، بعد ذلك، واستمراراً

لهذا المخطط، في 28 مايو 1996، مبلغ 1.8 مليون دولار لتمويل بناء مستوطنة إسرائيلية في الحي المسيحي في القدس الغربية.

    ثم جاءت حكومة الليكود، في 18 يونيه 1996، برئاسة "بنيامين نتانياهو" لتسير على نهجَي بيجن وشامير، وربما أكثر تشدداً منهما، لتستمر عمليات الاستيطان، وآخرها

مستوطنة أبو غنيم، غير آبهة بأي معارضة، داخلية أو فلسطينية أو دولية، كما حدث من قبل عند حفر نفق البراق. لقد بدأت إسرائيل احتفالات القدس (3000)، لتتوج المرحلة

النهائية لتهويد القدس تحت مزاعم تاريخية مزيفة، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي تحاول استدراجه إلى الاعتراف بالأمر الواقع، وهو أن القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

    وهكذا تتمادى إسرائيل في رفضها لمبدأ السلام مقابل الأرض، طارحة مرة السلام مقابل السلام، وأخرى السلام مقابل الأمن، إضافة إلى عدم اعترافها بمرجعيات مدريد

وأوسلو، ثم تجميدها أخيراً لعملية الانتشار تنفيذاً للمرحلة الانتقالية، ثم حصارها الشعب الفلسطيني وتضييق الخناق عليه.

ب. مقترحات غير رسمية

    الأفكار والطروحات الإسرائيلية متعددة، وهي متمثلة في طروحات شخصية وحزبية وحكومية غير رسمية، نعرض أبرزها في ما يلي:

(1) مشروع بنفنستي

    أعلن الدكتور ميرون بنفنستي، نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلي، في مارس 1971، إنجاز مشروع عرف باسمه، ويقترح فيه توسيع حدود بلدية القدس لتشمل المناطق الممتدة

من مدينة رام الله شمالاً إلى بيت لحم جنوباً. وقد أطلق على هذا المشروع اسم "مشروع الأب"، وفي إطاره أقيمت العديد من المستعمرات، لتشكل الحزام الاستيطاني الثاني،

حول مدينة القدس، وهو الحزام الذي يحيط بطوق الأحياء السكنية المجاورة، التي أقيمت ضمن حدود أمانة القدس، لعام 1967.

(2) رؤية الدكتور رافل بنكلر

    وفي 8 فبراير 1974، نشر في جريدة "عال همشمار"، الناطقة باسم حزم المابام، مشروع آخر وضعه الدكتور رافل بنكلر، وقال إنه يشبه إلى حدٍّ كبير مشروع بنفنستي،

ولكنه يتجاوزه إلى طرح وجهات نظر سياسية، وتصورات عامة لمستقبل مدينة القدس السياسي. وتضمن المشروع النقاط الرئيسية الآتية:

(أ)   إبقاء مدينة القدس موحدة، تحت السيادة الإسرائيلية.

(ب)   توسيع حدود المدينة، وتقسيمها إلى ثمانية أحياء، لكل حي منها مجلس بلدي فرعي، وتخضع كلها لهيمنة المجلس البلدي المركزي، الذي يضم 55 عضواً من اليهود.

(ج)   إعطاء الأحياء العربية نوعاً من الحكم الذاتي.

(د)   ضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع الديانات.

(هـ) تحديد نسبة السكان العرب، بما لا يتجاوز 25% من مجموع السكان، ابتداء من عام 1967 حتى عام 2010.

(و)   شمول التوسع المناطق العربية الممتدة شمالاً حتى مدينتي رام الله والبيرة، وشرقاً حتى أبو ديس والعيزرية، وغرباً حتى اللطرون، وجنوباً حتى بيت لحم.

    وقد قام "تيدي كوليك"، العمدة السابق للقدس، لفترة طويلة، بطرح أفكار، لا تختلف كثيراً عمّا طرحه د. بنكلر.

(3) رؤية حزب المابام

    كُشف الستار عن هذا المشروع في 28 فبراير 1975، والذي بُني، هو الآخر، على عدد من الركائز:

(أ)  تظل القدس موحدة، وعاصمة لدولة إسرائيل.

(ب)  تُقسم بلدية القدس الكبرى إلى بلديات فرعية، في ضوء الوضع الديموجرافي للعرب واليهود.

(ج)  تتمتع كل بلدية منها باستقلال ذاتي واسع النطاق، في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والتربوية، وفي أي مجال آخر، شرط ألا يتعارض ذلك مع المخطط العام للقدس

الكبرى.

(د)  للسكان العرب في القدس حق الاختيار بين الجنسية الإسرائيلية والجنسية العربية، وفي حالة اختيارهم الأخيرة، فإنهم يتمتعون بكافة الحقوق المدنية في إسرائيل.

(هـ) ينشأ في القدس الشرقية مجلس دينيٌ للأديان الثلاثة.

    ويبدو هذا مشروعاً غير متوازن، لأنه لا يحقق الحد الأدنى من المطالب العربية. إلا أن أبرز ما جاء به "فكر المابام" إشارته إلى مشكلة، أسماها "منطقة الحرم"،

والمعني بها، من وجهة نظر المسلمين، المسجد الأقصى، ومن وجهة نظر الإسرائيليين، هيكل سليمان، الذي يسعى الإسرائيليون إلى إقامته مقام المسجد. ومما يلفت الانتباه

فكر المابام في هذه النقطة، وهو "أنه من المفترض، دينياً، أن يتم بناء هذا المكان ويقوم بعودة المسيح فقط"، أي لا يبدأ العمل في بنائه الآن، وأشار إلى فقرة

من التوراة لذلك: "إذا لم يبنِ الله بيتنا، فعبثاً يكون بناء البنائين له". ويمكن، في هذا الصدد، بناء عريشة خاصة، تتناسب وقدسية المكان، يؤدي فيها اليهود صلواتهم.

إلا أن المابام، عرض تصوراً آخر، بُنِيَ على فرضية أخرى، وهي: إقامة اتحاد كونفيدرالي إسرائيلي ـ عربي، بين إسرائيل والدولة العربية من الجهة الشرقية (لم يحددها

ما هي؟)، وفي هذه الحالة، تخرج القدس من السيطرة الإسرائيلية، وتدخل تحت سيطرة الاتحاد الكونفيدرالي، ويحدد في ضوء ذلك منطقة مناسبة، داخل مدينة القدس الكبرى،

لإقامة المؤسسات المركزية لهذا الاتحاد.

    وفي عام 1984، تسَربَ مشروع إسرائيلي، يشير إلى إعطاء نوع من الاستقلال والإشراف العربي الإسلامي على الأماكن المقدسة الإسلامية، بترتيب مشابه "لحاضرة الفاتيكان"،

بالنسبة إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ويتم ذلك في إطار القدس الموحدة، حيث يمكن رفع العلم العربي عليها. ولكن بيجن اشترط عدم رفع علم دولة عربية في القدس،

إلا على أبنية سفاراتها، أي بعد الاعتراف بإسرائيل وبالقدس عاصمة لها.

(4) رؤية د. عاموس بيرلماتر

(أستاذ علوم سياسية، يهودي الديانة، أمريكي الجنسية، ومناصر لإسرائيل)

    نشرت جريدة "الواشنطن تايمز Washington Times"، في 31 مايو 1995، دراسة د. عاموس، التي بدأها بتساؤل: هل تبدأ مفاوضات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية بالقدس

أم تنتهي بها؟، ثم تناول المشكلة من خلال 3 محاور:

(أ)  قضية السيادة الإسرائيلية على القدس.

(ب)  قضية السيادة العربية على القدس الشرقية.

(ج)  السيطرة الإسلامية على المناطق الإسلامية المقدسة.

    وقد خَلُص د. عاموس من دراسته إلى:

(أ)  اقتراح بتعديل إسرائيل لتصور سيادتها على القدس، من خلال مفهوم المشاركة في المسؤوليات الإدارية مع العرب. ويرى أن الخطوة الأولى هي إعطاء العرب منفذاً،

يتمثل في حق السيطرة على المناطق الإسلامية المقدسة، ويقترح أن تتولى ذلك حكومة الأردن أو مجموعة تتكون من الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.

(ب)  ويرى كذلك إمكانية تطبيق الأسلوب نفسه على المشاركة الإدارية في مسؤوليات القدس الشرقية، إذ يرى أن تلك الخطوة الأخيرة، يجب ألا تسبق المرحلة النهائية من

مفاوضات السلام (وهو ما تنفذه حكومة نتانياهو حالياً وقبلها حكومة بيريز). ويضيف د. عاموس أنه بنهاية محادثات المرحلة النهائية، وأياً كانت الهوية السياسية

التي ستبرز، والتي من المفترض أن تكون سلطة للحكم الذاتي (لم يتعرض لاحتمال قيام دولة فلسطينية)، فإن هذا الكيان، يمكنه إعلان القدس الشرقية عاصمة إدارية له.

(5) رؤية معهد القدس للأبحاث الإستراتيجية

(أ) البديل الأول

·    يتضمن اعترافاً بالسيادة الفلسطينية على جزء من شرق القدس، ومناطق متفرقة أخرى (رأس العمود / عرب السواحرة / صور باهر / طوبا / الحافة الشرقية لجبل الزيتون/

الشيخ / الطور)، مع النظر في ضم فندق انتركونتننتال، الذي يطل على المدينة القديمة والعيساوية وبيت حنينا وكفر عقب، على أن يخضع باقي المدينة للسيطرة الإسرائيلية.

·  ضم مناطق: معاليه أدوميم، والبيرة، وجعفات زئيف، وغوش عتسيون إلى إسرائيل.

· تخضع منطقة داود، باعتبارها أهم الأماكن الروحية للأديان الثلاثة، للسيادة الإسرائيلية أو المشتركة.

    ويُعَد هذا البديل غير متوازن من المنظور العربي، لأنه يحقق السيادة الإسرائيلية، على الأحياء اليهودية في شرق المدينة (حائط المبكى)، إضافة إلى جزء كبير

من القدس الشرقية، بصرف النظر عن تحقيقه لجزء من السيادة العربية على القدس الشرقية.

(ب) البديل الثاني

    يتضمن بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، مع تبادل مناطق صغيرة، من خلال الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ويكفل هذا البديل استمرار الوضع القائم

في المدينة منذ حرب 1967، ويقضي ببقاء كل المدينة تحت السيادة الإسرائيلية.

    ولكن هذا الوضع يشكل تهديداً لاتفاقيات أوسلو، وهو غير مقبول، بطبيعة الحال، من الفلسطينيين.

(ج) البديل الثالث

    ويتضمن استمرار السيادة الإسرائيلية على القدس الموحدة، مع إعطاء نوع من الحكم الذاتي للأحياء العربية واليهودية. ويكفل ذلك وضع المدينة تحت السيادة الإسرائيلية،

مع إدارة إسلامية (فلسطينية ـ أردنية) للأماكن الروحية الإسلامية، وإدارة مسيحية للأماكن الروحية المسيحية، الأمر الذي يعني منح حكم ذاتي تحت السيادة الإسرائيلية.

    ويعد هذا البديل غير متوازن من وجهة النظر الفلسطينية، لأنه فَصْلٌ بين المسألة الدينية والمسألة السياسية المتعلقة بالسيادة على الأرض، وهو أمر غير مقبول،

لأنه يحقق لإسرائيل استمرار الوضع الراهن.

    ويرى خبراء المعهد، أن هذا البديل هو أنسب البدائل من وجهة نظرهم.

الخلاصة

1.  التوصل إلى الشكل النهائي للقدس، من المنتظر أن يتم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولذلك، فان معطيات جميع المحاور الأخرى، لا بد أن يكون هدفها الوقوف خلف

الفلسطينيين والشد من أزرهم.

2.  إن العمل الجماعي العربي متعدد الاتجاهات، وهو توجه أصيل في هذا الصراع، وله أهمية كبرى، إلا أن العبء يقع، في النهاية، على عاتق الفلسطينيين، لأنهم ببساطة

أصحاب القضية، ثم إِنهم هم الذين يعيشون المواجهة الفعلية مع إسرائيل.

3.  إن القدس لن تموت ما بقي الشعب الفلسطيني، وما بقي الشعب العربي، وما بقيت الأمة الإسلامية.

ثانياً: المواقف والمقترحات الدولية لحل قضية القدس

    تعددت المبادرات الدولية بشأن الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولكن يلاحظ أن أغلب هذه المبادرات لم يكن لها موقف محدد تجاه قضية القدس، ويتضح ذلك في مبادرة

كيندي التي قدمها في 6 مايو 1963، والتي أيدت أمن وسلامة كل من إسرائيل والدول العربية، إلا أنها لم تتضمن أي مقترحات بشأن مدينة القدس. وكذلك قدم الرئيس الأمريكي

جونسون مبادرته في 19 يونيه 1967، والتي أكد خلالها على أن يكون لكل دولة في المنطقة الحق في العيش دون تهديد، ولم تتطرق المبادرة أيضاً إلى قضية القدس.

    وتقدمت دول عدم الانحياز في نهاية عام 1967 بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب فيه إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة، وبما فيها

القدس الشرقية.

    قدم تيتو مشروعه للسلام في فبراير 1968، والذي أكد خلاله على انسحاب القوات الإسرائيلية تحت إشراف المراقبين من الأمم المتحدة إلى المواقع التي كانت تحتلها

قبل 5 يونيه 1967.

    قدمت أيضاً عشرون دولة من أمريكا اللاتينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1969، طالبت فيه بعدم الاعتراف بضم الأراضي التي احتلت بالقوة،

وتضمن أيضاً تدعيم الحل الخاص بتدويل القدس.

    وفي عام 1969، حدد الرئيس الراحل شارل ديجول خطة إجرائية للسلام تناولت بشكل عام عملية السلام، إلا أنها لم تحدد الحلول المقترحة لقضية القدس. وفي فبراير

1969، أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مبادرته لتهدئة الموقف في الشرق الأوسط، وتضمنت هذه المبادرة العديد من النقاط الخاصة بعملية السلام، إلا أنها لم

تركز أيضاً على مدينة القدس.

    تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع أمريكي لحل أزمة الشرق الأوسط إلى الدول الأربع الكبرى، وخلال هذا المشروع أكدت أن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم

242 الصادر في 22 نوفمبر 1967 هو الأساس لأي تسوية للنزاع في الشرق الأوسط، كما أعلنت أنه من غير الممكن انسحاب إسرائيل إلى حدود الهدنة قبل 5 يونيه 1967. ولذلك

تقترح بدلاً منها أن تحدد حدوداً آمنة معترف بها من جميع دول الشرق الأوسط. وفي يوليه 1970 عرض روجرز مبادرته للسلام، والتي أكدت على إجراء مفاوضات تحت إشراف

يارنج، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 242، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي المحتلة في يونيه 1967، كذلك يتم تقرير وضع القدس والترتيبات

المتعلقة بها خلال هذه المفاوضات.

    في 22 يونيه 1971، قدّم مشروع قادة أفريقيا العشرة والذي أطلق عليهم حكماء أفريقيا، وتضمن هذا المشروع ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري إلى حدود 1967، تنفيذاً

لقرار مجلس الأمن الرقم 242. وفي 29 يونيه 1977، صدر إعلان المجموعة الأوربية بشأن قضية الشرق الأوسط والذي نص على أن التسوية السلمية يجب أن تقوم على أساس

قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338. وفي فبراير 1978، صدر البيان الأمريكي ـ المصري بشأن أسس التسوية السلمية في الشرق الأوسط واشتملت على ستة مبادئ للسلام، حظيت

القدس منها بالمبدأ الخامس الذي أكد على أنه يجب أن تُبنى التسوية على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي

المحتلة عام 1967، وحق كل دولة في المنطقة في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها. وفي سبتمبر 1982، أعلن الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان عن مبادرة

أمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وأكد خلالها ضرورة حل النزاع من خلال المفاوضات وعلى أساس مبادلة الأرض بالسلام.

    بدأت القضية الفلسطينية الدخول في دائرة اهتمام الرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث أعلن في خطابه أمام جلسة مشتركة للكونجرس في 6 مارس 1991 عن ضرورة العمل لإنهاء

الصراع العربي ـ الإسرائيلي على أساس قراري الأمم المتحدة رقمي 242 و338. ومع تطور جهود التسوية، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة سلام لكل من إسرائيل

والفلسطينيين عام 1993، والتي أكدت فيها أن جميع الخيارات في الإطار الأساسي المتفق عليه للمفاوضات، وفقاً لقراري مجلس الأمن رقمي 242 و338 ستظل مفتوحة وبمجرد

بدء المفاوضات للوضع الدائم يستطيع كل من الجانبين إثارة ما يعنيه بما في ذلك قضية القدس.

    مما سبق يتضح أن الصراع العربي ـ الإسرائيلي بصفة عامة، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، تعد من أكثر القضايا التي عُرض لها مبادرات ومساعٍ للحل سواء محلياً

أو إقليمياً أو دولياً، إلا أن التعنت الإسرائيلي كان سبباً مباشراً لتعثر هذه المبادرات، التي وصلت في مرحلتها الأخيرة إلى إفشال اتفاق كامب ديفيد ـ 2 بسبب

الشروط التعجيزية التي فرضت على الجانب الفلسطيني ولم يقبلها، كما كان وصول شارون  إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية عاملاً أساسياً لتأكيد انهيار العملية السلمية

وخاصة بعد عمليات القتل والتدمير التي تبناها في إدارة الصراع مع الفلسطينيين، إضافة إلى التأييد والانحياز الأمريكي للسياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية،

ولذلك يتضح ضرورة استعداد الجانب العربي لجميع الاحتمالات، مع الاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية لمواجهة إسرائيل في سعيها لتفريغ القدس من الفلسطينيين والاستيلاء

عليها.

ثالثاً: الإستراتيجية العربية المقترحة لاستعادة مدينة القدس

    تؤكد حقائق التاريخ أن مدينة القدس الشريف عربية الأصل في النشأة والتكوين إسلامية الهوية في الحضارة الإنسانية، ولذلك فإن المزاعم الإسرائيلية والخطط الهادفة

لسلب المدينة العربية الإسلامية ما هي إلا زيف تحاول من خلاله خداع العالم وتضليله عن هذه الحقائق الثابتة. وإذا كانت إسرائيل قد تعهدت عام 1949 بالعديد من

الالتزامات حتى يمكنها أن تكتسب الاعتراف الدولي الرسمي، وكان من بين هذه التعهدات عدم المساس بوضع القدس، والسماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، كذلك

أن تحترم الحدود التي فرضها قرار التقسيم، إلا أن إسرائيل منذ نشأتها وهي تعد قرارات الأمم المتحدة وأي معاهدات موقع عليها ما هي إلا قصاصة ورق لن تلتزم بها،

ولذلك فهي حتى الآن لم تنفذ أي تعهد أو تتمسك بأي اتفاقية، وكذلك لم تنفذ أي قرار صادر عن الأمم المتحدة، وعلى الرغم من جهود السلام التي بُذلت خلال العقد الأخير

من القرن الماضي وعبر ثلاثة نماذج متعاقبة للسلطة الإسرائيلية، فإن الموقف الإسرائيلي تجاه السلام في المنطقة أصبح واضحاً، وإذا كان العرب حددوا إستراتيجيتهم

في السلام القائم على تحرير الأرض وفي مقدمتها القدس الشريف، ورفع المظالم عن عرب فلسطين، إلا أن إسرائيل حددت إستراتيجيتها في استمرار احتلالها للأراضي العربية

وخاصة القدس، مع فرض السلام الذي يحقق لها الأمن والتوسع في الأرضي العربية. ولمواجهة هذه المواقف المتعنتة فإنه يجب أن تتحدد الإستراتيجية العربية تجاه مدينة

القدس في الآتي:

1.   أن قضية القدس الشريف يجب أن يضعها العالم العربي والإسلامي أمام المجتمع الدولي، بصفتها جزءاً من الأراضي المحتلة والتي لا تعني فقط البلدة القديمة المحاطة

بالأسوار، بل تضم القرى المحيطة بها، ومن خلال هذا المنطلق تعرض قضية القدس وهو الحد الأدنى للمطالب العربية والإسلامية.

2.   يجب على العالم العربي والإسلامي أن يؤكد أن القدس الشريف التي نطالب بها هي مدينة القدس العربية، وهي التي ينطبق عليها القرار الرقم 242 كأرض محتلة، وعلى

العالم الإسلامي أن يطرح هذا التصور ويقبله، حتى لا تظل القدس رهينة للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.

3.   يجب أن يقر العرب والمسلمون بأن للقدس العربية قيمة روحية للأديان السماوية، ومن ثم لا يجب أن تبحث الجوانب المادية لقضية القدس كأرض عربية محتلة، حيث إن

القيمة الروحية تمثل رمزاً، كما أن الاهتمام الديني بمدينة القدس يجب ألا ينفي عروبتها.

4.   يجب على العرب والمسلمين أن يواجهوا حقيقة محاباة القوى المسيحية المؤثرة في العالم إسرائيل وتأييدها وتشجيعها في القدس باسم المسيحية، بينما تغض الطرف

عن المآسي التي يواجهها المسيحيون أنفسهم في القدس بصفة خاصة والذين هم أصل المسيحية منذ وجودها، ولذلك فإن الحفاظ على المدينة المقدسة وآثارها الدينية يتطلب

استمرار عروبتها.

5.   نظراً إلى خطورة المرحلة الحالية التي يواجهها العرب والفلسطينيون، فإنه تتضح أهمية ترتيب الأدوار وتحديد المسؤوليات بين القوى والفعاليات العربية والفلسطينية

والإسلامية بشأن ملف مدينة القدس، وإذا كانت قرارات القمم العربية قد حددت سلاحها الأوحد والمتمثل في المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تعترف بالقدس

عاصمة لإسرائيل، وهذا لا يجدي أساساً في غياب إستراتيجية عربية لتحرير القدس ومواجهة سياسة الأمر الواقع التي فرضتها إسرائيل في المدينة المقدسة، بينما تكون

قرارات مؤتمرات القمة الإسلامية ذات فاعلية أكبر، حيث أكدت على ضرورة إعادة السيطرة العربية على مدينة القدس، وكذلك رفضها لأي محاولة لتدويل القدس، وأيضاً رفض

أي محاولة لجعل القدس مدينة مفتوحة، ومواصلة الجهاد في سبيل تحرير القدس وحماية مقدساتها.

6.   يجب إعادة ترتيب الأولويات العربية والإسلامية، بحيث تكون قضية القدس لها الأسبقية على المستويين الرسمي والشعبي، وإعلام المجتمع الدولي بأن قضية القدس

ومستقبلها هي قضية كل العرب والمسلمين، وهي مثل قضية الفاتيكان لدول أوروبا وأمريكا اللاتينية، حتى يمكن كسب التأييد العالمي لدعم المطالب الفلسطينية في القدس.

إن الحفاظ على القدس سكاناً وأرضاً ومؤسسات لن يمكن تحقيقه إلا من خلال زيادة الدعم المادي لمؤسسات القدس، وخاصة الصحية والتربوية الأساسية حتى يمكنها تدعيم

الوجود السكاني العربي ودعم المؤسسات الدينية القائمة.

[1]

تتكون هذه اللجنة من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيساً، بالإضافة إلى تسعة أعضاء معظمهم من الشخصيات المقدسية، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية عمليات

الترميم والإعمار للمسجدين الشريفين، فضلاً عن المحافظة على الأراضي والممتلكات الوقفية الإسلامية في مدينة القدس وما حولها.

موجز زمني لأهم أحداث القدس

ذُكرت القدس، أول مرة، في النصوص المصرية القديمة، في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وفي صحائف تل العمارنة (واللوحات الحجرية) في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

ويمتد تاريخ القدس إلى حوالي خمسة آلاف سنة:

أ. ما قبل العصر الإسلامي

Table with 2 columns and 14 rows
منذ القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد، كانت أرض كنعان، أو الفينيقيين أو الفلسطينيين أيضاً، يسكنها الكنعانيون (أجناس سامية من الجزيرة العربية)، وتقع تحت

حكم المصريين. ثم غزاها العبرانيون. وتلاهم الفلسطينيون Philistines (شعوب البحر) والآراميون، فيما بين 1200 ـ 1170 قبل الميلاد.

(1)

في عام 701 ق.م، دخل جيش الأشوريين مدينة القدس.

(2)

في عام 586، ق.م، احتل البابليون المدينة (في عهد الملك

نبوخذ نصر الثاني).

(3)

في عام 537، ق.م، هزم الفرس البابليين، واستولوا على القدس، حتى عام 333 ق.م.

(4)

في عام 333 ق.م، ضم

الإسكندر الأكبر Alexander the Great فلسطين إلى إمبراطوريته، بما فيها القدس.

(5)

بعد موت الإسكندر الأكبر (في عام 323 ق . م) حكم خلفاؤه (المقدونيون والبطالمة) مدينة القدس. وقد استولى عليها، في ذلك العام، بطليموس Ptolemy حاكم مصر، وضم

فلسطين إلى ملكه.

(6)

في عام 198 ق.م، ضم خلفاء سيلوكس نيكاتور Seleucus I Nicator (قائد جيوش الإسكندر) المدينة إلى ولايتهم في سورية.

(7)

في عام 63 ق.م، استعادت روما مدينة القدس، فأصبحت تحت الحكم الروماني. وأعاد الإمبراطور هيرود Herod the Great (عام 40 ق. م) بناء المدينة. وحكمها الرومان حتى

عام 636م [ ذكرت بعض المراجع تاريخ دخول المسلمين إلى القدس، سنة 15 هـ/636 م. والبعض الآخر 17 هـ/638م. ] .

(8)

في عام 130م، زار القدس الإمبراطور هادريان.

(9)

في بدايات القرن الرابع، عندما أصبحت المسيحية الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية، تطورت القدس، لتصبح مركزاً للحجاج المسيحيين.

(10)

بنى الإمبراطور

قسطنطين الأول Constantine I (The Great) ما بين ( 306-337م ) ، في القدس، كنيسة القيامة، في عام 326م.

(11)

أغار الفرس على المدينة (بين عامَي 614 و 628م). لكن الرومان استردوها، وظلوا بها حتى عام 636م.

(12)

أماكن العبادة والآثار اليهودية في القدس: موضحة في الملحق الرقم (1) .

(13)

أماكن العبادة والآثار المسيحية في القدس: موضحة في الملحق الرقم (2).

(14)

table end
ب. العصر الإسلامي

Table with 2 columns and 5 rows
في عام 636 م (15 هجرية)، دخل المسلمون القدس، وفي مقدمتهم الخليفة

عمر بن الخطاب، دون قتال، بعد حصار دام أربعة أشهر، بعد أن أعطى سكانها المسيحيين صكاً بالأمان، سُمّي بـ "الأمان العُمري".

(1)

اهتم الأمويون (وعاصمتهم دمشق، من 661 ـ 750م) بمدينة القدس. وبنوا مسجد الصخرة، ذا القبة الذهبية (من 682 - 691م)، والمسجد الأقصى، ذا القبة الفضية، الذي بناه

الخليفة الوليد، عام 710م.

(2)

حكم العباسيون من عام 750م. وفي عام 878م، ضم الطولونيون، حكام مصر، دولة فلسطين، ومعها القدس، إلى ملكهم.

(3)

كان التسامح مع الديانتين، اليهودية والمسيحية، في العصر الإسلامي (وخاصة في القرنين العاشر والحادي عشر) مثالاً لسماحة الإسلام، حتى عهد الحاكم بأمر الله (من

996 - 1021م).

(4)

استولى السلاجقة على القدس، في عام 1071م.

(5)

table end
ج. الحروب الصليبية

Table with 2 columns and 2 rows
وقعت الغزوات الصليبية الثلاث للقدس في أعوام 1148م، 1187م، 1191م، على التوالي. وتوحدت كلمة العرب بعد عام 1138م، تدريجياً، على يد قادة بارزين (منهم السلطان

الأيوبي صلاح الدين، الذي حكم مصر عام 1169م، وهزم الصليبيين في موقعة حطين عام 1187م).

(1)

في عام 1260م، ضم المماليك في مصر مدينة القدس، مع فلسطين، إلى ملكهم، بعد أن هزموا المغول في موقعة عين جالوت. وفي المائة وسبعة وخمسين عاماً، التي تلت هذا

التاريخ (حتى 1517م)، أعلى المماليك الشخصية الإسلامية للقدس ودعموها.

(2)

table end
د. العصر العثماني

Table with 2 columns and 3 rows
عندما هزم العثمانيون المماليك (1516 ـ 1517 م)، وحتى القرن التاسع عشر، لم تكن للقدس أهمية إستراتيجية أو اقتصادية أو سياسية كبيرة. ومع اضمحلال الإمبراطورية

العثمانية، بدأت عدة دول أوروبية في التحكم في مدينة القدس. ومن ثم، في محاولة الحصول على امتيازات، تتيح لها السيطرة على هذه الأماكن المقدسة.

(1)

في القرن التاسع عشر، أصبحت فلسطين، ومن ثمّ القدس، محوراً للاهتمام العالمي، بسبب موقعها الذي يعد معبراً إلى الهند والشرق الأقصى.

(2)

بعد الحرب العالمية الأولى، هُزم الأتراك العثمانيون، وأخرجوا من فلسطين.

(3)

table end
هـ. الحماية / الانتداب البريطاني

Table with 2 columns and 2 rows
منحت عصبة الأمم حق الحماية لإنجلترا على فلسطين. وفي عام 1917، احتل الإنجليز القدس، وصارت عاصمة لدولة فلسطين، التي كانت تحت الحماية البريطانية (من 1920 حتى

1948).

(1)

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، أحيلت هذه القضية إلى هيئة الأمم المتحدة، التي أصدرت قرارها في 29 نوفمبر 1947، الذي أوصى بتدويل القدس (جعلها مدينة دولية).

(2)

table end
و. منذ حرب 1948

في عام 1948، قُسّمت القدس، وحكمت الأردن الجزء الشرقي منها لمدة 19 عاماً، حتى نهاية عام 1967، حين استولت إسرائيل على باقي فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)،

واحتلت القدس الشرقية.

ز. أهم دُور العبادة والآثار الإسلامية في القدس

(1) المسجد الأقصى.

(2) مسجد قبة الصخرة.

(3) حائط البراق.

(4) بقية أماكن العبادة والآثار الإسلامية في القدس: موضحة في الملحق الرقم (3) .

ملحق

دور العبادة والآثار الإسلامية في القدس

Table with 2 columns and 205 rows
 

العصر الأموي

 

1. قبة الصخرة

 

2. قبة السلسلة

 

3. المسجد الأقصى

 

4. القصور الأموية (دار الإمارة)

 

5. الباب الذهبي (باب الرحمة والتوبة)

 

العصر العباسي - العصر الفاطمي

 

6. البائكة الجنوبية

 

7. البائكة الشرقية

 

8. البائكة الغربية

 

9. تربة أمراء الدولة الإخشيدية

 

10. البائكة الجنوبية الشرقية

 

11. مهد عيسى

 

العصر الأيوبي

 

12. البيمارستان

 

13. الخانقاه الصلاحية

 

14. الزاوية الخُنتية

 

15. قبة يوسف

 

16. إعادة بناء سور المدينة

17. المدرسة الصلاحية

18. جامع عمر

19. المطهرة

20. الكأس

21. جامع النساء

22. مسجد ولي الله محارب

23. قبة المعراج (زخرفة المحراب)

24. الزاوية الجراحية (المحراب)

25. باب السلسلة والسكينة

26. قبة سليمان

27. باب الناظر

28. مدفن الشيخ درباس

29. زاوية الهنود (الزاوية الرفاعية)

30. القبة النحوية

31. صهريج الملك المعظم عيسى

32. المدرسة البدرية

33. القلعة (بناء البرج) (ترميم باب المدخل)

34. الرواق الشمالي

35. باب العتم

 

36. سبيل شعلان

 

37. المدرسة المعظمية

 

38. باب حطة

 

39. تربة بركة خان

 

40. قبة موسى

 

41. القبة القيمرية

 

المماليك البحرية

 

42. باب المطهرة

 

43. رباط علاء الدين البصير

 

44. دار الحديث

 

45. الزاوية (مزار الشيخ جيدر)

 

46. المئذنة الفخرية

 

47. الرباط المنصوري

 

48. المسجد المنصوري

 

49. الزاوية الكبكية

 

50. رباط الكرد

 

51. الخانقاه الدوادارية

 

52. محراب داود

 

53. التربة الأوحدية

 

54. مئذنة الغوانمة

 

55. المدرسة السلامية

56. بناء غير مسمى (دار غنيم)

57. الرواق الغربي

58. باب الغوانمة

59. جامع القلعة

60. التربة السعدية

61. باب المغاربة

62. المدرسة الجاولية

63. المدرسة الكريمية

64. البائكة الشمالية

65. البائكة الشمالية الشرقية

66. المدرسة التنكزية

67. مئذنة باب السلسلة

68. المدرسة الأمينية

69. الخانقاه الفخرية

70. باب القطانين

71. سوق القطانين

72. خان الهوربير (تكنز)

73. حمام الشفا

74. حمام العين

75. البائكة الشمالية الغربية

76. المدرسة الملكية

 

77. الزاوية المهمازية

 

78. التربة الكيلانية

 

79. تربة تركان خاتون

 

80. المدرسة الفارسية

 

81. باب الحديد

 

82. المدرسة التشتمرية

 

83. المدرسة الأرجونية

 

84. دار القرآن السلامية

 

85. الزاوية الأدهمية

 

86. المدرسة المحدثية

 

87. المدرسة المنجكية

 

88. التربة والمدرسة الطازية

 

89. مئذنة باب الأسباط

 

90. الزاوية البسطامية

 

91. المدرسة الأسعردية

 

92 . المدرسة الحنبلية

 

93. المدرسة اللؤلؤية

 

94. الزاوية اللؤلؤية

 

95. المدرسة والتربة البلدية

 

96. المدرسة الخاتونية

 

97. سراي الست طنشق المظفرية

98. المدرسة والتربة الطشتمرية

المماليك البرجية

99. الزاوية القرمية

100. زاوية الشيخ أحمد المثبت

101. خان السلطان (الوكالة)

102. منبر برهان (قبة الميزان)

103. مصطبة الظاهر

104. تربة الطنبغا

105. تربة الست طنش المظفرية

106. دار الخطابة

107. مصطبة البصيري

108. بركة السلطان

109. المدرسة الصبيبية

110. الزاوية الوفائية

111. المدرسة الكاملية

112. المدرسةالباسطية

113. المدرسة الغادرية

114. المدرسة الحسنية

115. سبيل البصيري

116. المدرسة العثمانية

117. المدرسة الجوهرية

 

118. مصطبة سبيل قيتباي

 

119. البائكة الجنوبية الغربية

 

120. الجامع الكبير (سيدنا عمر)

 

121. الرباط الزمني

 

122. زاوية الشيخ يعقوب العجمي

 

123. المدرسة المزهرية

 

124. مسجد الحريري

 

125. سبيل قايتباي

 

126. بركة غنج

 

127. الزاوية الظاهرية (دار البيرق)

 

128. بناء غير مسمى (دار اليمن)

 

الفترة العثمانية

 

129. قبر وضريح مجير الدين الحنبلي

 

(مؤرخ القدس) (خارج السورؤ)

 

130. المسجد القميري

 

131. قبة الأرواح

 

132. قبة الخضر

 

133. المئذنة الخضراء

 

134. حمام السلطان (حاليا جزء من دير السريان)

 

135. قبر النبي داود على بعد 150 مترا جنوب باب النبي داود (خارج السور)

136. سبيل باب المحكمة (سبيل قاسم باشا)

137. مئذنة القلعة

138. سبيل بركة السلطن (خاج السور)

139. سبيل طريق الواد

140. سبيل باب السلسلة

141. سبيل باب العتم

142. مصطبة سبيل سليمان (باب العتم)

143. سبيل باب الناظر

144. سبيل باب ستي مريم

145. الأسوار واللأباب التي بناها العثمانيون

146. باب العمود (باب دمشق)

147. باب الساهرة

148. باب اللقلق

149. قبة النبي

150. باب ستي مريم

151. باب الخليل ( باب يافا )

152. باب النبي داود ( باب صهيون )

153. برج كبريت

154. باب المغاربة (باب الزبل)

155. رباط بايرام جاويش

 

156. مكتب بايرام جاويش

 

157. خاصكي سلطان

 

158. جامع المولوية

 

159. خلوة محمد أغا

 

160. الزاوية النقشبندية (الأزبكية)

 

161. الزاوية الأفغانية.

 

162. محراب علي باشا

 

163. قبة يوسف أغا

 

164. مسجد وسبيل الشوربجي

 

165. مسجد النبي (مصلى الخضر، قبة بخ بخ)

 

166. سبيل الشيخ بدير

 

167. مصطبة الطين

 

168. دار العز

 

169. إيوان السلطان محمود

 

170. باب الأسبط (الحرم)

 

171. زاوية ولى الله أبو مدين (زاوية المغاربة)

 

172. جامع المغاربة

 

173. حائط البراق

 

174. الآبار

 

175. مسجد الحيات

 

176. الإسطبل

177. مقام غباين

178. مسجد الديسي

179. المسجد العمري الصغير

180. مسجد مصعب

181. مسجد خان السلطان

182. مسجد أبو بكر الصديق

183. مسجد عثمان بن عفان

184. مسجد سويقة علوان

185. مسجد البراق

186. مسجد الشيخ ريحان

187. ضريح الشيخ مكي

188. ضريح الشيخ حسن

189. مقام ومسجد سيدنا سليمان

190. قبور باب الخليل

191. سبيل سوق العطارين

192. سبيل خان الزيت

193. سبيل درج الود

194. سبيل باب حطة

195. دار شرف

196. القناطر

197. الأسواق

  

table end
ملحق

الكنائس والآثار المسيحية في القدس

Table with 2 columns and 47 rows
CH. FLAGELLATION, INSTITUTE & LIBRARY
1.             الجلد

CH. CONDEMNATION FRANCISCAN BIBLE
2.             كنيسة وضع الشوك

CH. OF ST. VERONICA
3.             كنيسة فيرونيكا

 

4.             الدير الكبير.

CH. OF THE HOLY SEPULCHRE
5.             كنيسة القيامة     (وفيها عدة كنائس 335م)

MONASTERY OF ST. ABRAHAM
6.             دير أبينا إبراهيم (335م، تجديد 1887م)

GREAT GREEK MONASTERY
7.             دير الروم الأرثوذكس (494م)

GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE
8.             بطريركية الروم الأرثوذكس (494م)

CH. OF ST. ANNE SEMINARY MONASTERY
9.             كنيسة القديسة حنة (ماري) (530م، تجديد 1856م)

JOHN THE BAPTIST
10.         سدير وكنيسة يوحنا المعمدان (450م، تجديد 1048م)

 

11.         دير البنات 594م.

ARMENIAN MONSTERY & JAMES CH
12.         دير مار يعقوب وكنيسة القديس جيمس (1142-1165م).

ARMENIAN PATRIARCHATE
13.         بطريركية الأرمن ومدرسة ومطبعة ومتحف (1142- 1165م).

ANNE'S HOUSE (OLIVE TREE CONVENT)

14.         دير الزيتونة (القرنان 12-13م)

CH. BIRTH PLACE OF THE VIRGIN MARY
15.         كنيسة ميلاد القديسة ماري

STE. MARY'S OF THE GERMAN
16.         كنيسة القديسة ماري للفرسان الألمان

CH. ST. JULIEN
17.         كنيسة الواد، (القرنان 12-13م)

QUEEN HELEN CH. COPTIC ORTHODOX & COPTIC PATRIARCHATE
18.         بطريركية الأقباط وكنيسة الملكة هيلانة ودير مار أنطونيوس، (القرنان 12 - 13م).

ETHIOPIAN MONASTERY
19.         دير الحبش (القرنان 12-13م)

ST. JACQUES INTERCISUS (YAQUBIYYAH)

20.         اليعقوبية (ق 12 - 13م)

ST. AYNES (MAWLAWIYA)

21.         المولوية (ق 12 - 13م)

ST. THOMAS
22.         الحريري (ق 12 - 13م)

ST. SAVIOUR CHURCH (FRANCISCAN)

23.         كنيسة دير اللاتين (1559م)

DAIR AL-ADDAS
24.         دير العدس (دير مار نيكوديمس) (1571م)

AUSTRIAN HOSPICE
25.         المنزل النمساوي (الهوسبيس 1756م)

COPTIC KHAN
26.         خان الأقباط وبركة البطرك (1838م)

PATRIARCHATE GREEK CATHOLIQUE
27.         بطريركية الروم الكاثوليك (1848)

CHRIST CHURCH(ANGLICAN)

28.         كنيسة المسيح (1849م)

 

29.         دير راهبات مار يوسف (1850-1930).

ST. MORK'S HOUSE, SYRIAN ORTHODOX
30.         دير وكنيسة وبطريركية مار مرقس للسريان(1855م).

ECCE HOMO BASILICA
31.         كنيسة حبس المسيح (راهبات صهيون) (1856م)

PATRIARCHATE LATINUS
32.         كنيسة وبطريركية اللاتين (1863م)

CHRISTIAN BROTHERS
33.         مدرسة وكنيسة الفرير (1876م)

THE ETHIOPIAN ORTHODOX ATRIARCHATE
34.         بطريركية الحبش (1883م)

SORAT SME ROSARIE
35.         كنيسة ودير راهبات الوردية (1883م)

CH. STE. MARIA OF THE SPASM
36.         كنيسة أوجاع العذراء (بطريركية الأرمن الكاثوليك) (1886م)

CHAPEL OF ALEXANDER (THE AGNY)

37.         كنيسة المسكوبية (1887م)

CHURCH OF REDEMER (LUTHERAN)

38.         كنيسة المخلصين (الدباغة 1898)م

PRISON OF THE CHRIST
39.         كنيسة حبس المسيح (روم أرثوذكس) (1906م)

CH. OF THE NAZARENE (MARONITE)

40.         دير وكنيسة الناصري (دير الموارنة)

CAZA NOVA HOSPICE
41.         الكازانوفا

MAR NICOLAS CONVENT
42.         دير مار نقولا

CONVENT MAR KHARALAMBOUS
43.         دير مار الأمبوس

SAYDAH CONVENT
44.         دير السيدة

AFTIMOS CONVENT
45.         دير مار أفتيموس

ST. CATHERINE CONVENT
46.         دير مار كاترين

ST. TADRUS CONVENT
47.         دير مار تادرس

table end
ملحق

المعابد اليهودية في القدس

جميعها إمّا أبنية مستأجرة، أو أبنية أنشئت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

Table with 2 columns and 15 rows
HOMETIVETE (TIFERET YERUSHALAYEM)

1. كنيس طبرتُ القدس

FOUR SEPHARDI SYNAGOGUES "YOHANAN BEN ZAKKI, ELIYAHU HONVE, STOUNBOULI, MERKAZI"

2. كنيس السفارديم الأربعة "يوحنان زكاي، الياهو هونفي، الاستنبولي، مركازي

RAMBAN SYNAGOGUE
3. كنيس رامبان

BET-EL SYNAGOGUE
4. كنيس بيت آيل

PORATH YOSEF YESHIVA
5. كنيس ومدرسة بورات يوسف

HABAD SYNAGOGUE
6. كنيس خابد

HURVA SYNAGOGUE
7. حروقا (قدس الأقداس)

WILSON ARCH SYNAGOGUE
8. كنيس قوس ويلسون

KRAITE SYNAGOGUE
9. كنيس القرّائين

(HOMETIVETE) TIFERET YISRAEL SYNAGOGUE
10. طبرتُ إسرائيل

MOROCON SYNAGOGUE
11. كنيس المغاربة

YESHIVAT AISH HATORAH
12.  كنيس ومدرسة التوراة

YORAT CHAYIM SYNAGOGUE
13. كنيس توراة حاييم

YESHIVAT HAKOTEL
14. كنيس ومدرسة المبكى

ETZ. CHAYIM
15. كنيس ومدرسة حاييم إسحاق

table end
ملحق

مذكرة بالمرستون إلى سفير بريطانيا في تركيا

بخصوص توطين اليهود في فلسطين

11 أغسطس 1840

_________

يقوم بين اليهود الآن المبعثرين في كل أوربا شعور قوى بأن الوقت الذي ستعود فيه أمتهم إلى فلسطين آخذ في الاقتراب.. ومن المعروف جيدا أن يهود أوربا يمتلكون ثروات

كبيرة، ومن الواضح أن أي قطر يختار أعدادا كبيرة من اليهود أن يستوطنوه سيحصل على فوائد كبيرة من الثروات التي سيجلبها معهم هؤلاء اليهود.. فإذا عاد الشعب اليهودي

تحت حماية ومباركة السلطان فسيكون في هذا حائلا بين محمد على ومن يخلفه وبين تحقيق خطته الشريرة في المستقبل.

    وحتى إذا لم يؤد هذا التشجيع الذي سيقدمه السلطان لليهود لم يؤد بالفعل إلى استيطان عدد كبير منهم في حدود الإمبراطورية العثمانية إلا أن إصدار قانون من

هذا النوع سيعمل على انتشار روح الصداقة تجاه السلطان بين جميع يهود أوروبا، وسترى الحكومة التركية في الحال كم سيكون مفيدا لقضية فلسطين أن يكسب أصدقاء مفيدين

في كثير من الأقطار بقانون واحد بسيط كهذا.

ملحق

رسالة بالمرستون إلى سفيره في تركيا

لإقناع السلطان بإباحة هجرة اليهود

فبراير 1841

سيكون مفيدا جدا للسلطان إذا ما أغرى اليهود المبعثرون في أوربا وأفريقيا بالذهاب والتوطن في فلسطين، لكن اليهود يطلبون نوعا من الأمان الحقيقي الملموس، ولذلك

فاني اقترح أن يكون في استطاعتهم الاعتماد على حماية بريطانيا وأن يسمح لهم بأن ينقلوا إلى الباب العالي شكاواهم عن طريق السلطات البريطانية.

ملحق

نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181

(ما يتعلق بالقدس في مشروع التقسيم - 29/11/1947)

القسم الثالث: مدينة القدس

أ .  نظام حكم خاص

سيؤسس لمدينة القدس كيان منفصل، تحت نظام حكم دولي خاص، تقوم على إدارته الأمم المتحدة. ويعيَّن مجلس الوصاية ليضطّلع بمسؤوليات السلطة الإدارية، بالنيابة عن

الأمم المتحدة.

ب . حدود المدينة

تضم مدينة القدس بلدية القدس الحالية، بالإضافة إلى القرى والمدن المحيطة بها، حيث تكون أبو ديس أقصاها شرقاً، وبيت لحم أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً

(بما في ذلك أيضاً المنطقة المبنية من موتسا)، وتكون شعفاط أقصاها شمالاً، وذلك كما هو مبيَّن في مسوّدة الخريطة المرفقة.

ج . النظام الأساسي للمدينة

يقوم مجلس الوصاية، في غضون خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحالي، بوضع نظام أساسي مفصل للمدينة، والموافقة عليه، بحيث يحتوى، في جملة ما يحتوى عليه، الأحكام

التالية:

1. الإدارة الحكومية، أهداف خاصة

على السلطة الإدارية أن تتبع، أثناء تنفيذها التزاماتها الإدارية، الأهداف الخاصة التالية:

أ.        حماية وحفظ المصالح، الروحية والدينية، الفريدة في المدينة، للأديان التوحيدية الكبرى الثلاثة في جميع أنحاء العالم، وهي المسيحية واليهودية والإسلام.

ولهذه الغاية، يجب التأكّد من سيادة النظام والسلام في القدس، خصوصاً السلام الديني.

ب.  عزيز روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، في سبيل مصالحهم، ومن أجل تشجيع ودعم التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين، في الأراضي المقدسة بأسرها،

وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل إجراء بنّاء من شأنه أن يُحسّن حياة السكان، مع مراعاة الظروف والعادات، الخاصة بالشعوب والطوائف المختلفة.

2. الحاكم والهيئة الإدارية

يعين مجلس الوصاية حاكماً لمدينة القدس، يكون مسؤولاً أمامه. ويتم اختيار هذا الحاكم على أساس مؤهلات خاصة، دون اعتبار لجنسيته. بيد أنه لن يكون مواطناً تابعاً

لأي من الدولتين في فلسطين.

يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس. ويمارس، بالنيابة عنها، جميع سلطات الإدارة، بما في ذلك تسيير الشؤون الخارجيـة. ويسـاعده موظفون إداريـون، مصنفون

كضباط دوليين، وفق المادة 100 من الميثاق، ويختارون من سكان المدينة وبقية فلسطين، من دون أي تمييز عنصري. ويرفع الحاكم إلى مجلس الوصاية خطة تفصيلية لتنظيم

إدارة المدينة، لينال الموافقة عليها.

3. الاستقلال المحلي

أ.   تتمتع الوحدات المستقلة، المحلية، الحاضرة، في منطقة المدينة (القرى والنواحي والبلديات) بسلطات واسعة في الحكم والإدارة المحليين.

ب. على الحاكم أن يدرس خطة لإنشاء وحدات مدنية خاصة، تتألف من القطاعات اليهودية والعربية في القدس الجديدة، ويرفعها إلى مجلس الوصاية، للنظر والبت فيها، وتبقى

هذه الوحدات جزءاً من بلدية القدس الحاضرة.

4 . إجراءات الأمن

أ. تجرد مدينة القدس من السلاح، ويعلن حيادها ويصان، ولا يسمح بأية تشكيلات أو أعمال أو نشاطات شبة عسكرية، ضمن حدودها.

ب. إذا عرقلت إدارة المدينة، بصورة خطرة، أو حيل دونها، نتيجة عدم تعاون أو تدخل قطاع من السكان أو أكثر، كان للحاكم أن يتخذ من الإجراءات، ما يلزم لإعادة سير

الإدارة بصورة فعالة.

ج.        للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة

خاصة ذات قوة كافية، يُجند أفرادها من خارج فلسطين. ويُعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية، بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والإنفاق عليها.

5. التنظيم التشريعي

يختار سكان مدينة القدس البالغون، من دون النظر إلى الجنسية، وعلى أساس الانتخاب العام، والاقتراع السري، والتمثيل النسبي، مجلساً تشريعياً، له سلطات التشريع

وفرض الضرائب. بيد أنه لا يجوز لأية إجراءات تشريعية، أن تتضارب مع الأحكام الواردة في نظام المدينة، أو تتدخل فيها. كذلك، لا يجوز لأي قانون أو تنظيم أو إجراء

رسمي، أن يطغى عليها. ويمنح النظام الأساسي الحاكم حق الاعتراض (VETO) على مشاريع القوانين، التي تتضارب مع الأحكام المشار إليها في الجملة السابقة. كذلك، يخوّله

سلطة إصدار أوامر وقتية، في حالة ما إذا فشل المجلس، في الوقت الملائم، في إقرار قانون، يعتبر ضرورياً لسير الإدارة سيراً طبيعياً.

6. القضاء

يقضي النظام الأساسي لمدينة القدس بإنشاء جهاز قضائي مستقل، يتضمن محكمة استئناف، ويخضع لولايتها سكان المدينة.

7 . الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي

تدخل مدينة القدس ضمن الاتحاد الاقتصادي لفلسطين، وترتبط بجميع بنود هذا التعهد، وبأية معاهدات صادرة عنه. وكذلك بقرارات المجلس الاقتصادي المشترك. وسيقام المقر

الرئيسي للمجلس الاقتصادي في منطقة المدينة.

يقوم النظام الأساسي بتنظيم المسائل الاقتصادية، غير الواردة في نظام الاتحاد الاقتصادي، وذلك على أساس المساواة في المعاملة، وعدم التمييز بين جميع الدول الأعضاء

في الأمم المتحدة ومواطنيها.

8 . حرية العبور (Transit) والزيارة، والسيطرة على المقيمين

تكون حرية الدخول إلى المدينة والإقامة فيها ضمن حدود المدينة، للمقيمين في الدولتَيْن، العربية واليهودية، أو لمواطنيهما، وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن،

مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يقررها الحاكم بتوجيه من مجلس الوصاية. ويراقب الحاكم، بتوجيه من مجلس الوصاية أيضاً، الهجرة إلى المدينة والإقامة فيها

ضمن حدودها، بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى.

9 . العلاقات بين الدولتين، العربية واليهودية

يتقدم ممثلا الدولتين، العربية واليهودية، بأوراق اعتمادهما إلى الحاكم، ويضطلعان بمهمة حماية مصالح دولتيهما ورعاياهما، في ما يتصل بالإدارة الدولية للمدينة.

10.اللغات الرسمية

تكون العربية والعبرانية اللغتين الرسميتين في المدينة. ولا يستبعد هذا تبنّي لغة أو لغات إضافية عدة، بحسب الحاجة.

11.المواطنة

يصبح جميع سكان مدينة القدس مواطنين فيها، على أساس الأمر الواقع، ما لم يختاروا التوطن في الدولة، التي كانوا مواطنين فيها، أو إذا كان العرب أو اليهود، قد

أفصحوا عن نيتهم في أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية، أو اليهودية، بالترتيب، وذلك بحسب الفقرة 9، من القسم ب من الجزء الأول من هذه الخطة.

يتخذ مجلس الوصاية ترتيبات لحماية مواطني المدينة، خارج حدودها، حماية قنصلية.

12. حريات المواطنين

أ.        يضمن لسكان المدينة، بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة، التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين

والعبادة واللغة والتعليم، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع، والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها، وحرية التظلم.

ب. لا تمييز بين السكان، من أي نوع، على أساس العِرق أو الدين أو اللغة  أو الجنس.

ج. لكل الأشخاص، داخل المدينة، الحق في الحماية من جانب القوانين، بالتساوي.

د.        يحترم قانون الأسرة والأحوال الشخصية المختلفة الأشخاص والمجتمعات، وتحترم مصالحهم الدينية، بما في ذلك الأوقاف.

هـ. في ما خلا ما تتطلبه المحافظة على النظام العام والحكم القويم، لا يتخذ أي إجراء، يعرقل نشاط الهيئات الدينية أو الخيرية، التابعة لجميع الأديان، أو يتدخل

فيه، أو يتحامل على أي ممثل أو عضو تابع لهذه الهيئات، على أساس دينه أو جنسيته.

و. تكفل المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافياً للطائفتين، العربية واليهودية، بالتوالي بلغتيهما، وبحسب تقاليدهما الثقافية.

    لا ينكر أو يمس حق أية طائفة في إقامة مدارسها الخاصة، لتعليم أفرادها بلغتها الخاصة، ما دام ذلك متماشياً مع المقتضيات التعليمية، ذات الصفة العامة، التي

تفرضها المدينة. وتستمر المؤسسات التعليمية الأجنبية في مزاولة نشاطها، على أساس حقوقها القائمة.

ز. لا يفرض قيد على حرية استعمال أي من ساكني المدينة لأية لغة، في العلاقات الخاصة، أو التجارة، أو الدين، أو الصحافة، أو المنشورات من أي نوع، أو في الاجتماعات

العامة.

13.الأماكن المقدسة

أ.   لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية.

ب. تؤمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية أو المواقع الدينية، وكذلك حرية العبادة، بما يتفق والحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لمقتضيات النظام واللياقة.

ج.        تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية. ولا يسمح بأي عمل، يمكن أن يمس، بطريقة من الطرق، صفتها القدسية. فإذا بدا للحاكم، في أي وقت، أن

أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني، بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية لإجراء الترميم. وإذا لم يعمل شيء، في وقت معقول، أمكن

للحاكم أن يجريه بنفسه، على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.

د.   لا تفرض ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني، كان معفى منها في تاريخ إنشاء المدينة. يجب ألاّ يحدث أي تغيير في هذه الضريبة، يكون من شأنه التمييز

بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين، من أثر الضريبة العام، في وضع أقل شأناً

مما عليه حالهم وقت تبنّي توصيات الجمعية العامة.

14. سلطات الحاكم الخاصة، في ما يتصل بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية وفي أي جزء من فلسطين:

أ.   تكون حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، الموجودة في مدينة القدس، موضع اهتمام خاص من الحاكم.

ب.        في ما يتصل بهذه الأماكن والأبنية والمواقع، الموجودة في فلسطين، خارج المدينة، يقرر الحاكم، بموجب السلطات، التي منحه إياها دستور كلا الدولتين، ما

إذا كانت أحكام دستورَي الدولتين، العربية واليهودية، في فلسطين، المتعلقة بها وبالحقوق الدينية، قد أحسن تطبيقها واحترامها.

ج. يخوّل الحاكم، أيضاً، اتخاذ القرارات، على أساس الحقوق القائمة، في حالات النزاع، الذي قد ينشأ بين الفئات الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة،

بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، في أي جزء من فلسطين.

    ويمكن أن يساعده في هذه المهمة، مجلس شورى، مكون من ممثلين عن الطوائف المختلفة، يعملون بصفة استشارية.

د.   مدة نظام الحكم الخاص

    ينفذ النظام، الذي وضع تفصيلاته مجلس الوصاية على أساس المبادئ التي ذكرت، في مدة لا تتجاوز الأول من أكتوبر 1948، ويبقى نافذاً، أول الأمر، مدة عشر سنوات،

ما لم يجد مجلس الوصاية من الضروري، أن يعيد النظر في هذه الأحكام، قبل انقضاء هذه المدة. وبعد انتهاء هذه المدة، يعيد مجلس الوصاية النظر في المخطط برمّته،

في ضوء ما اكتسب من تجربة في تطبيقها. ويكون لسكان المدينة، عند ذلك، حرية التعبير عن رغباتهم في ما يختص بالتعديلات، الممكن إجراؤها في حكم المدينة، وذلك عن

طريق استفتاء عام.

ملحق

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2253، الخاص بالقدس

4 يوليه 1967

في 4 يوليه 1967، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 99 صوتاً، دون اعتراض، وامتناع عشرين دولة عن التصويت، على مشروع قرار باكستاني (بالاشتراك مع

غينيا وإيران ومالي والنيجر وتركيا)، خاص بمدينة القدس، جاء في نصه:

"إن الجمعية العامة، إذ تشعر بقلق شديد إزاء الموقف السائد في القدس، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة":

List of 3 items
1. ترى أن هذه الإجراءات غير مشروعة.

2. تدعو إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات، التي اتخذت، والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع القدس.

3. ترجو الأمين العام، أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن، حول الموقف، وحول تنفيذ هذا القرار، في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ اتخاذه.

list end
ملحق

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 2254، الخاص بالقدس

14 يوليه 1967

عادت باكستان، بالاشتراك مع أفغانستان وغينيا وإيران ومالي وماليزيا والصومال وتركيا، إلى التقدم بمشروع قرار جديد، يؤكد القرار الأول، ويدعو مجلس الأمن إلى

تنفيذه. ولكن ظهر من المناقشات، أنه يصعب أن يفوز هذا المشروع بالأغلبية، إذا بقيت فيه الفقرة الخاصة بدعوة مجلس الأمن إلى تنفيذه. وعلى هذا الأساس، وافقت الجمعية

العامة للأمم المتحدة، في 14 يوليه 1967، على مشروع القرار الأتي:

إن الجمعية العامة، إذ تذكّر بقرارها الرقم 2253 (الدورة الطارئة الخامسة)، الصادر في 4 يوليه.

وإثر تلقِّيها التقرير المقدم من العام. وإذ تأخذ علماً، مع الأسف والقلق الشديدين، بعدم التزام إسرائيل بالقرار رقم 2253 (الدورة الطارئة الخامسة):

List of 4 items
1. تستنكر فشل إسرائيل في تنفيذ قرار الجمعية العامة الرقم 2253 (الدورة الطارئة الخامسة).

2. تكرر دعوتها إسرائيل في ذلك القرار إلى إلغاء جميع الإجراءات، التي اتخذت، والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع القدس.

3. ترجو الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، حول الموقف، وحول تنفيذ هذا القرار.

4. وقد وافقت الجمعية العامة على هذا القرار بأغلبية مائة صوت، ضد لا شيء، وامتناع ثماني عشرة دولة عن التصويت.

list end
ملحق

وثيقة الاتفاق

النصّ الحرفي للاتفاق بين إسرائيل والفاتيكان

    أن الفاتيكان ودولة إسرائيل، حرصاً منهما على الطابع الفريد والمدلول العالمي الذي يميز الأرض المقدسة، وإحساساً بالطابع الفريد للعلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية

والشعب اليهودي وبعملية المصالحة التاريخية، وبحسّ التفاهم والصداقة المتبادل بين الكاثوليك واليهود.

    وحيث أنهما قررا في 29 تموز 1992 تشكيل لجنة عمل ثنائية دائمة ليبحثا ويحددا سويا المسائل ذات الاهتمام المشترك، ورغبة في تطبيع العلاقات بينهما.

   واعتبارا منهما أن ثمرة عمل هذه اللجنة كاف لإبرام اتفاق أول أساسي.

   وإدراكا منهما أن مثل هذا الاتفاق سيوفر قاعدة صلبة ودائمة لتنمية مستمرة لعلاقاتهما في الحاضر والمستقبل، ومن أجل تقدم عمل اللجنة.

    فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى:

1. أن دولة إسرائيل إذ تذكر بإعلان قيامها، وتؤكد تعهدها الدائم بالمحافظة على حق كل فرد في حرية المعتقد الديني والرأي وباحترام هذا الحق كما ورد في الإعلان

العالمي لحقوق الإنسان وسائر المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تدخل إسرائيل طرفاً فيها.

2. الفاتيكان إذ يذكر بإعلان حرية المعتقد الديني الذي صدر في المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني يؤكد تعهد الكنيسة الكاثوليكية بالمحافظة على حق كل فرد في حرية

المعتقد الديني والرأي كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يدخل الفاتيكان طرفاً فيها. ويرغب الفاتيكان أيضاً

في تأكيد احترام الكنيسة الكاثوليكية للأديان الأخرى واتباعها كما أكد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني في إعلانه الخاص حول علاقات الكنيسة بالأديان غير المسيحية.

المادة الثانية:

1. أن الفاتيكان ودولة إسرائيل يتعهدان التعاون بالشكل الملائم لمكافحة كل أشكال العداء للسامية والعنصرية والتعصب الديني، وسيعملان على تشجيع التفاهم المتبادل

بين الشعوب والتسامح بين الطوائف واحترام الحياة والكرامة الإنسانية.

2. ويغتنم الفاتيكان هذه الفرصة ليؤكد من جديد إدانته للضغينة والإضطهاد ولكل مظهر آخر من مظاهر معاداة السامية الموجهة ضد الشعب اليهودي وضد كل يهودي أينما

وجد وفي أي ظروف ومن قبل أي شخص كان. ويعبر الفاتيكان على الأخص عن أسفه للهجمات التي وقعت على اليهود ولتدنيس المعابد والمدافن اليهودية وهي تصرفات تسيْ إلى

ذكرى ضحايا المحرقة وخصوصاً عندما ترتكب في الأماكن نفسها التي شهدت المحرقة.

المادة الثالثة:

1. أن الفاتيكان ودولة إسرائيل يعترفان بأن كل طرف حر في ممارسة حقوقه وسلطته ويتعهدان باحترام هذا المبدأ في العلاقات المتبادلة وفي التعاون بينهما من أجل خير

شعبيهما.

2. أن دولة إسرائيل تعترف بحق الكنيسة الكاثوليكية في ممارسة نشاطاتها الدينية والأخلاقية والتعليمية والخيرية وبأن يكون لها مؤسساتها الخاصة وبتدريب وتعيين

موظفين لها في هذه المؤسسات وبممارسة هذه النشاطات . وتعترف الكنيسة بحق الدولة في ممارسة صلاحياتها وبخاصة العمل على تحقيق رفاهية وأمن السكان. وتعترف كل من

الدولة والكنيسة بأن الحوار والتعاون لازمان بالنسبة للأمور التي تقتضي ذلك بطبيعتها.

3. وفي ما يتعلق بالشخصية القانونية الكاثوليكية طبقاً للقانون الكنسي فإن الفاتيكان وإسرائيل سيجريان مفاوضات كي يصبح هذا القانون موضوع تطبيق كامل بما يتفق

مع القانون الإسرائيلي وذلك بعد أن تقدم لجنة فرعية مشتركة من الخبراء تقريراً في هذا الشأن.

المادة الرابعة:

1. تؤكد دولة إسرائيل استمرار تعهدها الحفاظ على " الوضع القائم" في الأماكن المقدسة المسيحية واحترامه وكذلك حقوق الطوائف المسيحية في هذه الأماكن المقدسة ويؤكد

الفاتيكان تعهد الكنيسة الكاثوليكية الدائم احترام "الوضع القائم" والحقوق المذكورة أعلاه.

2. تكون النصوص المذكورة آنفاً سارية حتى لو كان هناك تفسير يخالف إحدى مواد هذا الإتفاق الأساسي.

3. تتفق إسرائيل والفاتيكان على الالتزام بمواصلة احترام وحماية الطابع المميز للأماكن المقدسة الكاثوليكية من كنائس وأديرة ومدافن وغيرها.

4. تتفق إسرائيل مع الفاتيكان، على ضمان مستمر لحرية العبادة الكاثوليكية.

المادة الخامسة:

1. أن الفاتيكان ودولة إسرائيل يقران بأن كلا منهما لديه مصلحة بتشجيع حج المسيحيين إلى الأراضي المقدسة. وستتشاور الهيئات المختصة التابعة للكنيسة وللدولة كلما

اقتضى الأمر القيام بتنسيق معين.

2. أن دولة إسرائيل والفاتيكان يعربان عن أملهما في أن تكون رحلات الحج هذه فرصة لمزيد من التفاهم بين الحجاج والسكان والأديان في إسرائيل.

المادة السادسة:

    أن الفاتيكان ودولة إسرائيل يكرران معاً تأكيد حق الكنيسة الكاثوليكية في إنشاء وإدارة مدارس ومراكز للدراسات على جميع المستويات. وستتم ممارسة هذا الحق

بما يتفق مع قوانين الدولة في مجال التعليم.

المادة السابعة:

    أن الفاتيكان ودولة إسرائيل يعترفان بأن ثمة مصلحة مشتركة في دفع وتشجيع التبادل الثقافي بين مؤسسات تربوية وتعليمية وثقافية ومؤسسات للأبحاث في إسرائيل

من جانب وتسهيل الاطلاع على المخطوطات والوثائق التاريخية والمصادر الأخرى المشابهة طبقاً للقوانين واللوائح من جانب آخر.

المادة الثامنة:

    أن دولة إسرائيل تعترف بأن حق الكنيسة الكاثوليكية في حرية التعبير عند ممارسة صلاحياتها يمارس أيضا بواسطة وسائل الاتصال التابعة للكنيسة. ويمارس هذا الحق

طبقا لقوانين الدولة في مجال وسائل الاتصال.

المادة التاسعة:

    أن الفاتيكان ودولة إسرائيل يكرران معاً تأكيد حق الكنيسة الكاثوليكية في القيام بنشاطاتها الخيرية بواسطة مستشفياتها ومؤسساتها الاجتماعية. ويمارس هذا الحق

طبقاً لقوانين الدولة في هذا المجال.

المادة العاشرة:

1. أن الفاتيكان ودولة إسرائيل يكرران معاً تأكيد حق الكنيسة الكاثوليكية في الملكية.

2. مع مراعاة حقوق الطرفين:

أ. أن الفاتيكان ودولة إسرائيل سيتفاوضان بحسن نية في شأن اتفاق شامل يتضمن حلولاً مقبولة بالنسبة إلى الطرفين للمشاكل المعلقة أو تلك التي لم تحل أو تلك المتنازع

عليها والتي تتعلق بالملكية أو بمسائل اقتصادية وضريبية تخص الكنيسة الكاثوليكية بوجه عام، أو مؤسسات أو طوائف كاثوليكية خاصة.

ب. وفي سبيل هذه المفاوضات ستقوم لجنة عمل ثنائية دائمة بتعيين لجنة فرعية ثنائية من الخبراء أو أكثر من لجنة لدراسة هذه المسائل وتقديم مقترحات.

ج. يعتزم الطرفان الشروع في هذه المفاوضات خلال الأشهر الثلاثة التي ستعقب بدء سريان هذا الاتفاق كما يعتزمان إبرام اتفاق بعد مرور سنتين على بدء المفاوضات.

المادة الحادية عشرة:

1. أن الفاتيكان ودولة إسرائيل يعلنان تعهدهما بالعمل على إيجاد حل سلمي ينهي النزاعات بين الدول والشعوب بغير العنف والإرهاب.

2. أن الفاتيكان إذ يحتفظ في كل مناسبة بحق ممارسة التوجيه المعنوي والروحي يعتقد من الملائم التذكير- بحكم وضعه - بتعهده البقاء بمنأى عن جميع النزاعات الزمنية.

ويسري هذا المبدأ بوجه خاص على النزاعات في شأن الأراضي والحدود.

المادة الثانية عشرة:

    أن الفاتيكان ودولة إسرائيل سيواصلان التفاوض بحسن نية في شأن جدول الأعمال الذي اتفق عليه في القدس في منتصف تموز 1992 والذي تم تأكيده في الفاتيكان في

29 تموز 1992 . وسيفعلان بالمثل بالنسبة إلى المشاكل التي يمكن أن تنجم عن مواد هذا الاتفاق وللمسائل الأخرى التي يتفق على التفاوض في شأنها.

المادة الثالثة عشرة:

1. يستخدم الطرفان في هذا الإتفاق التعابير الآتية بمعانيها الموضحة كما يلي:

أ. "الكنيسسة الكاثوليكية والكنيسة" - يتضمن ذلك الطوائف التابعة لها ومؤسساتها.

ب. "الطوائف" التابعة للكنيسة الكاثوليكية - يعني بذلك الكيانات الدينية الكاثوليكية التي تعتبرها الفاتيكان كنائس تتمتع بحقوق وتعتبرها دولة إسرائيل طوائف دينية

معترفاً بها .

ج. "دولة إسرائيل" و "الدولة" يتضمن ذلك السلطات التي انشئت بموجب القانون.

د. مع مراعاة سريان هذا الإتفاق بين الطرفين ودون الإخلال بالقواعد القانونية العامة التي تسري على المعاهدات، يتفق الطرفان على أن هذا الإتفاق لا يمس الحقوق

والإلتزامات الناجمة عن المعاهدات التي تربط أياً من الطرفين بدولة أو أكثر والتي يحيط بها الطرفان علماً وقت توقيع هذا الإتفاق.

المادة الرابعة عشرة:

1. عند توقيع هذا الاتفاق الأساسي وفي سبيل التحضير لإقامة علاقات ديبلوماسية كاملة يتبادل الفاتيكان ودولة إسرائيل ممثلين خاصين يتم إيضاح مرتبتهم وامتيازاتهم

في بروتوكول ملحق بالإتفاق.

2. بعد سريان هذا الاتفاق الأساسي وبمجرد البدء في تنفيذه يقيم الفاتيكان ودولة إسرائيل علاقات ديبلوماسية كاملة على مستوى السفارة الرسولية بالنسبة إلى الفاتيكان

وعلى مستوى السفارة بالنسبة إلى دولة إسرائيل

المادة الخامسة عشرة:

    يسري هذا الاتفاق بتاريخ آخر اخطار بالتصديق يوجهه أحد الطرفين للآخر.

    تم تحرير هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بالإنكليزية والعبرية. وتعتبر كل من النسختين أصلية. ويرجع إلى النص الإنكليزية في حالة التنازع.

LE TEXTE DE L'ACCORD
FONDAMENTAL ENTRE
LE VATICAN ETISRAEL
Accord fondamental entre le Saint Siege et I'Etat d'IsraeI
PREAMBULE
     Le Saint Siege et l'Etat d'Israel,

     Attentifs au caractere unique et a la signification universelle de la Terre sainte.

     Conscients de la nature unique des relations entre l'Eglise catholique et le peuple juif, du processus historique de reconciliation, et de la comprehension
et de L'amitie mutuelles grandissantes entre les Catholiques et les Juifs.

     Ayant decide le 29 Juillet 1992 d'etablir une Commission de travail bitaterale permanente afin d'examiner et de definir ensemble les questions d'interet
commun, et afin de normaliser leurs relations,

     Reconnaissant que le fruit du travail de cette Commission est suffisant pour conclure un premier Accord fondamental,

     Realisant qu'un tel accord fournira une base solide et durable pour un developpement continuel de leurs relations presentes et futures et pour le progres
du travail de la Commission,

     Conviennent des an des suivant:

ARTICLE 1
1. L'Etat d'Israel, rappelant sa Declaration d'lndependance, affirme son engagement continu a maintenir et a respecter le droit de chacun a la liberte de
religion et de conscience, ainsi que le souligne la Declaration universelle des droits de l'Homme
et les autres actes internationaux auxquels il est partie.

2. Le Saint Siege, rappelant la Declaration sur la Liberte de religion du second concile oecumenique du Vatican, Dignitatis Humanae, affirme l'engagement
de l'Eglise catholique a preserver le droit de chacun a la liberte de religion et de conscience, comme le souligne la Declaration universelle des droits
de l'Homme et les autres actes internationaux auxquels il est partie. Le Saint Siege desire egalement affirmer le respect de l'Eglise catholique pour les
autres religions et leurs fldeles comme cela a ete solennellement declare par le second concile oecumenique du Vatican dans sa declaration sur les Relations
de l'Eglise avec les religions non - chretiennes, Nostra Aetate.

ARTICLE 2
1. Le Saint Siege et l'Eatat d'Israel prennent l'engagement de cooperer de facon appropriee pour combattre toutes les formes d'antisemitisme et toutes les
formes de racisme et d'intolerance religieuse, et pour promouvoir la comprehension mutuelle entre les nations, la tolerance entre les communautes et le
respect de la vie et de la digrnte humaines.

2. Le Saint Siege saisit cette occasion pour reaffirmer sa condamnation de la haine, de la persecution et de toute autre manifestation d'antisemitisme dingees
contre le peuple juif, et contre tout juif, ou que ce soit, en n'importe quelle circonstance et par qui que ce soit. En particulier, le Saint Siege deplore
les attaques dingees contre les juifs, et la profanation des synagogues et des cimetieres Juifs, et la profanation des synagogques et des cimetieres Juifs,

actes particulierement lorsqu'ils sont commis sur les hieux memes qui en ont ete temoins.

ATICLE 3
1. Le Saint Siege et l'Etat d'Israel reconnaissent que chacun est libre d'exercer ses droits et son autorite respectifs, et s'engagent a respecter ce principe
dans leurs relations mutuelles et dans leur cooperation pour le bien de leurs peuples.

2. L'Etat d'Israel recconnit le droit de I'EgIise catholique a exercer ses activites religieuses, morales, educatives et caritatives, a disposer de ses
propres institutions, et a former, nommer et disposer de son propre personnel idans ces institutions ou pour exercer ces activites. L'Eglise reconnait
le droit de l'Etat a exercer ses prerogatives, en particulier promouvoir le bien - etre, et la securite de la population. L'Etat et l'Eglise reconnaissent
l'un et l'autre qu'un dialogue et une cooperation sont necessaires pour les questions qui par nature, les necessitent.

3. En ce qui concerne la personnaiite juridique catholique selon le Droit canon, le Saint Siege et l'Etat d'Israel meneront des negociations afin de lui
permettre de s'exercer pleinement en conformite avec la loi israelienne apres presentation d'un rapport d'une sous - commision mixte d'experts.

ARTICLE 4
1. L'Etat d'Israel affirme le maintien de son engagement a preserver et respecter le «statu quo» dans les Lieux saints chretiens ou il s'exerce, et les
droits respectifs des communautes chretiennes dans ces Lieux saints. Le Saint Siege affirme l'engagement continu de l'Eglise cathouque a respecter le «statu
quo» et les droits mentionnes ci - dessus.

2. Les dispositions qui prece dent s'appliqueront nonobstant une interpretation contraire de l'un quelconque des articles de cet Accord fondamental.

3. L'Etat d'Israel convient avec le Saint Siege de l'obligation de continuer a respecter et a proteger le caractere propre des Lieux saints catholiques:

eglises, monasteres, couvents cimetrieres et autres.

4. L'Etat d'Israel convient avec le Saint Siege d'une garantie continue de liberte du culte catholique.

ARTICLE 5
1. Le Saint Siege et l'Etat d'Israel reconnaissent qu'ils ont l'un et l'autre, interet a favoriser les pelerinages chretiens en
Terre sainte. Chaque fois que le besoin d'une coordination se fera sentir, les organismes appropries de l'Eglise et de l'Etat se consulteront et coopereront
selon les necessites.

2. L'Etat d'Israel et le Saint Siege formulent l'espoir que de tels pelerinages seront l'occasion d'une meilleure comprehension entre les pelerins et la
population et les religions en Israel.

ARTICLE 6
Le Saint Siege et l'Etat d'lsrael reaffirment ensemble le droit de l'Eglise catholique a etablir, maintenir et diriger des ecoles et des centres d'etudes
a tous les niveaux. Ce droit sera exerce en harmonie avec les droits de l'Etat dans le domaine de l'education.

ARTICLE 7
Le Saint Siege et l'Etat d'Israel reconnaissent qu'il y a un interet commun d'une part a promouvoir et encourager des echanges culturels entre des institutions
catholiques dans le monde, et des institutions educatives, culturelles et de recherche en Israel, et d'autre part a faciliter l'acces aux manuscrits, aux
documents historiques et aux autres sources comparables en conformite avec les lois et les reglements.

ARTICLE 8
L'Etat d'lsrael reconnait que le droit de l'Eglise catholique a la liberte d'expression dans la pratique de ses prerogatives, s'exerce egalement par l'intermediaire
des medias de communication de l'Eglise. Ce droit s'exercer en accord avec les droits de l'Etat dans le domaine des medias de communication.

ARTICLE 9
Le Saint Siege et l'Etat d'Israel reaffirment ensemble le droit de l'Eglise catholique a mener ses activites caritatives par l'intermediaire de ses institutions
hospitalieres et sociales. Ce droit s'exerce en accord avec les droits de l'Etat dans ce domaine.

ARTICLE 10
1. Le Saint Siege et l'Etat d'lsrael reaffirment ensemble le droit de l'Eglise catholique a la propiete.

2. Sans que cela porte prejudice aux droits des panes:

a. Le Saint Siege et l'Etat d'Israel negocieront de bonne foi un accord global, apportant des solutions acceptables pour les deux parties, aux problemes
en suspents, non - resolus ou qui font l'objet d'un contentieux, et qui portent sur des problemes de propriete et des questions economiques et fiscales
concernant l'Eglise catholique en general, ou des institutions ou communautes catholiques particulieres.

b. Pour ces negociations, la Commission de travail bilateral permanente nommera une ou plusieurs souscommissions bilaterales d'experts afin d'etudier ces
questions et de faire des propositions.

c. Les parties prevoient d'engager ces negociahons dans les trois mois qui suivront l'entree en vigueur du present accord, et ont l'intention de parvenir
a un accord deux ans apres le debut des negociations.

d. Pendant que se derouleront ces negociations, toute action contraire a ces engagements sera evitee.

ARTICLE 11
1. Le Saint Siege et l'Etat d'Israel declarent leur engagement respectif a la promotion de la solution pacifique des conflits entre les Etats et les nations
exoluant la violence et la terreur de la vie internationale.

2. Le Saint Siege, tout en preservant en chaque occasion le droit d'excercer son enseignement moral et spirituel, juge opportun de rappeler, en raison meme
de sa specificite, son engagement solennel a demeurer a l'ecart de tous les conflits uniquement temporels, ce principe s'appliquant en particulier aux
conflits territonaux et aux frontieres disputees.

ARTICLE 12
Le Saint Siege et l'Etat d'Israel continueront a negocier de bonne foi la suite de I'ordre du  jour agree a Jerusalem le 15 juillet 1992, et conforme au
Vatican, le 29 juillet 1992. IIs feront de meme pour les problemes qui resulteraient des Articles du present Accord, aussi bien que pour les autres questions
qu'il sera convenu de negocier.

ARTICLE 13
1. Dans cet Accord, les parties utilisent les termes qui suivent avec la signification precisee:

a. L'EGLISE CATHOLIQUE ET L'EGLISE - ce qui inclut, entre autres, ses communautes et ses institutions.

b. COMMUNAUTES DE l'Eglise catholique - ce qui signifie les entites religieuses catholiques considerees par le Saint Siege comme eglises «sui juris» (de
son propre droit), et par l'Etat d'Israel comme communautes religieuses reconnues.

c. L'ETAT D'ISRAEL ET L'ETAT - ce qui inclut, entre autres, les autorites instituees par la loi.

2. Nonobstant la validite de cet Accord entre les parties, et sans deroger aux regles juridiques geneales s'appliquant aux traites, les parties conviennent
que cet Accord ne prejuge pas des droits et des obligations resultant des traites liant l'une ou l'autre partie a un ou des Etats, et qui sont connus et
en fait accessibles aux deux parties au moment de la signature de cet Accord.

ARTICLE 14
1. A la signature de cet accord fondamental et pour preparer l'etablissement de pleines relations diplomatiques, le Saint Siege et l'Etat d'lsrael echangeront
des representants speciaux, dont le rang et les privileges sont precises dans un protocole annexe.

2. A la suite de l'entree en vigueur et des le debut de la mise en application du present accord fondamental, le Saint - Siege et l'Etat d'IsraeI etabliront
de pleines relations diplomatiques au niveau de la Nonciature apostolique, pour le Saint - Siege, et de l'ambassade, pour l'Etat d'Israel.

ARTICLE 15
     Cet Accord entrera en vigueur a la date de la derrnere notification de ratification par l'une des parties.

     Fait en deux versions originales, anglais et hebreu, chaque texte etant egalement authentique. En cas de different, le texte anglais fera foi.

ملحق

صك الانتداب على فلسطين

(أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو سنة 1921 وصودق عليه في 24 يوليو سنة 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر)

المقدمة:

    مجلس عصبة الأمم

    لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة

تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم.

    ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم

الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير بالحقوق

المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى.

    ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد.

    ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدبا على فلسطين.

    ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد

بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية.

    ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة

الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم.

    لذلك فان مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي:

المادة الأولى:

    يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.

المادة الثانية:

    تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية

مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسئولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.

المادة الثالثة:

    يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلى على قدر ما تسمح به الظروف.

المادة الرابعة:

    يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر

في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.

    يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية

أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي.

المادة الخامسة:

    تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضى فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية

صورة أخرى.

المادة السادسة:

    على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملاذمة وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار

إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.

المادة السابعة:

    تتولى إدارة فلسطين مسئولية سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما

لهم.

المادة الثامنة:

    إن امتيازات وحصانان الأجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية

لا تكون نافذة في فلسطين.

    غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا سبق للدول

التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.

المادة التاسعة:

    تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء.

    ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا وبصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط

الواقفين.

المادة العاشرة:

    تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الإجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق

بفلسطين.

المادة الحادية عشرة:

    تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الأحكام لاستهلاك

أي مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عيها بشرط مراعاة الالتزامات

التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها. ويترتب عليها أن توجد نظاما للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الأخرى الرغبة في تشجيع حشد

السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة.

    ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية

وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح

التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي يعود بها رأس المال المستثمر وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الإرباح يجب أن

يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة.

المادة الثانية عشرة:

    يعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية ويكون لها الحق أيضا في أن تشمل

رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتهما بحماية سفرائها وقناصلها.

المادة الثالثة عشرة:

    تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسئوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسئولية المحافظة على الحقوق الموجودة

وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسئولة

أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائما

لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شيء من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة

المصونة حصانتها.

المادة الرابعة عشرة:

    تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة

في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.

المادة الخامسة عشرة:

    يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب

العامة فقط ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.

    ويجب إلا تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة وألا تنتقص من هذا الحق مادام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية

التي قد تفرضها الإدارة.

المادة السادسة عشرة:

    تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الأشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف

المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها

أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.

المادة السابعة عشرة:

    يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون ذلك خاضعا لإشراف

الدولة المنتدبة ولكن لا يجوز لإدارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الأنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة فلسطين

أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.

    ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.

    ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.

المادة الثامنة عشرة:

    يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك

الدولة) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطى البضائع أو المهن أو في معاملة السفن

التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها وتطلق

حرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.

    ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية وأن

تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقا جمركيا

خاصا مع أية دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.

المادة التاسعة عشرة:

    تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشأن الاتجار

 بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات  أو فيما يتعلق  بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران والمواصلات

البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.

المادة العشرون:

    تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات

بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.

المادة الحادية والعشرون:

    يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس  القواعد المذكورة فيما يلي خلال الاثني عشر شهرا الأولي من هذا التاريخ ويكون هذا

القانون ضامنا لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:

1. تعنى عبارة (الآثار القديمة) كل ما أنشأته أو أنتجته أيدي البشر قبل سنة 1700 ميلادية.

2. يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثرا دون أن يكون مزودا بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وأبلغ الأمر

إلى أحد موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.

3. لا يجوز بيع شيء من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه ولا يجوز إخراج شيء من الآثار القديمة من البلاد إلا بموجب رخصة

تصدير صادرة من تلك الدائرة.

4. كل من أتلف أو ألحق ضررا بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو إهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.

5. يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.

6. توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتا أم دائما.

7. يقتصر في إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار ويترتب على إدارة فلسطين ألا تسير عند إعطاء هذه التصاريح

علي طريقة تؤدى إلى استثناء علماء أية أمة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.

8. يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعينها تلك الدائرة فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدلا من

إعطائه قسما من الآثار المكتشفة.

المادة الثانية والعشرون:

    تكون الإنكليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية وكل

عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعربية.

المادة الثالثة والعشرون:

    تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من الطوائف في فلسطين كأيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.

المادة الرابعة والعشرون:

    تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريرا سنويا بصورة تقنع المجلس يتناول التدابير التي اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب وترسل نسخ من جميع

الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.

المادة الخامسة والعشرون:

    يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجيء أو توقف. تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل التطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد

الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك  المنطقة وأن تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها

المحلية بشرط ألا يؤتى بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18.

المادة السادسة والعشرون:

    توافق الدولة المنتدبة على أنه إذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات يعرض على

محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.

المادة السابعة والعشرون:

    إن كل تعديل يجرى من شروط هذا الانتداب يجب إن يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.

المادة الثامنة والعشرون:

    في حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين

13، 14 على الدوام لضمان العصبة ويستعمل نفوذه لأن يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التي تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد

الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد أو المكافآت.

ملحق

تقرير اللجنة الملكية لفلسطين

7 يوليه سنة 1937

    لقد كانت اللجنة الملكية لفلسطين مؤلفة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

    جناب النبيل الأول بيل

جناب النبيل السر هوراس رامبولد (نائب الرئيس)

    السر لوزى هاموند

    السر موريس كارتر

    السر هارولد موريس

    الأستاذ راجينالد كوبلاند.

    وقد قام بمهام السكرتارية المستر ج. م. مارتن.

    وقد عينت اللجنة في شهر آب سنة 1936 وأنيطت بها الصلاحيات التالية:

    التثبت من الأسباب الأساسية للاضطرابات التي نشبت في فلسطين في أواسط شهر نيسان والتحقيق في كيفية تنفيذ صك الانتداب على فلسطين بالنسبة للالتزامات الدولة

المنتدبة نحو العرب ونحو اليهود والتثبت يعد تفسير نصوص الانتداب تفسيرا صحيحا مما إذا كان لدى العرب أو لدى اليهود أية ظلامات مشروعة ناجمة عن الطريقة التي

اتبعت فيما مضى أو التي تتبع الآن في تنفيذ الانتداب والقيام لدى اقتناعها باستناد أية ظلامة من هذه الظلامات إلى أساس صحيح يرفع التواصي لإزالة تلك الظلامات

ومنع تكرارها.

    وفيما يلي خلاصة تقرير اللجنة:

الباب الأول

المشكلة

الفصل الأول - الاستناد التاريخي:

    يتضمن هذا الفصل لمحة موجزة عن عهد اليهود القديم في فلسطين وعن الفتح والاحتلال العربي وتشتت اليهـود المشكلة اليهودية نحو الصهيونية ومعناها.

الفصل الثاني - الحرب والانتداب:

    إن الحكومة البريطانية رغبة منها في نيل معاضدة العرب في الحرب الكبرى قطعت لشريف مكة في سنة 1915 وعدا مآله أنه إذا قيض للحلفاء الغلبة والانتصار فان القسم

الأكبر من الولايات العربية التي كانت حينئذ مشمولة في الإمبراطورية العثمانية سيصبح مستقلا ففهم العرب من هذا الوعد أن فلسطين ستكون داخلة في نطاق هذا الاستقلال

    وكي تتمكن الحكومة البريطانية من نيل معاضدة اليهودية العالمية أصدرت تصريح بلفور في سنة 1917 ففهم اليهود من هذا التصريح أنه إذا قيض النجاح لتجربة إنشاء

الوطن القومي اليهودي وأم فلسطين عدد كاف من اليهود فقد يتطور الوطن القومي مع مرور الزمن وينقلب إلى دولة يهودية.

    وعندما وضعت الحرب أوزارها وافقت دول الحلفاء والدول المنضمة إليها على العمل بنظام الانتداب كوسيلة لتنفيذ السياسة التي ينطوي عليها تصريح بلفور. وبعد مدة

من الزمن أقرت عصبة الأمم والولايات المتحدة صك الانتداب على فلسطين. وهذا الصك نفسه يتناول في الدرجة الأولى التزامات معينة متساوية في الأهمية - وهى التزامات

ايجابية فيما يتعلق بإنشاء الوطن القومي والتزامات سلبية فيما يتعلق بحماية حقوق العرب.

الفصل الثالث - فلسطين من سنة 1920 إلى سنة 1936:

    وخلال السنوات الخمس الأولى من عهد الإدارة المدنية التي أسست في سنة 1920 شرع من الجهة الواحدة في إعداد المصالح العامة التي تناول تأثيرها أكثرية السكان

العربية وشرع من الجهة الأخرى في إنشاء الوطن القومي اليهودي وقد نشبت اضطرابات في سنتي 1920 و 1921 غير أنه في سنة 1925 تبادر للذهن أن الأمل بوصول العرب واليهود

إلى توافق نهائي كان قويا إلى درجة كبيرة مما أدى إلى إنقاص القوى المنوط بها المحافظة على النظام إنقاصا كبيرا. أظهر فيما بعد أن هذه الآمال لم تكن مستندة

إلى أساس ذلك لأنه بالرغم من أن فلسطين على وجه الإجمال أصبحت أكثر رفاهية عن ذي قبل فان الأسباب التي أدت إلى اضطرابات سنتي 1920 و 1921 وهى مطالبة العرب بالاستقلال

القومي واتخاذهم موقف العداء من الوطن القومي اليهودي لم يطرأ عليها أدنى تبدل أو تغيير والواقع أن وطأتها قد اشتدت من جراء العوامل الخارجية وهى تهافت يهود

أوروبا على فلسطين وانتشار الروح القومية عند العرب في البلاد المجاورة.

    وقد كانت هذه الأسباب هي بذاتها التي أدت إلى اضطرابات 1929 - 1933 ولم تحل سنة 1936 حتى كانت وطأة العوامل الخارجية قد اشتدت من جراء:

1.      المصاعب التي تعرض لها اليهود في ألمانيا وبولونيا والتي أسفرت عن زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين زيادة كبيرة.

2.      توقع بلوغ سوريا ولبنان في القريب العاجل نفس الاستقلال الذي نالته العراق والمملكة السعودية ولقد كانت مصر في ذلك الحين على وشك الاستقلال أيضا.

الفصل الرابع - اضطرابات سنة 1936:

    لقد كانت هذه الاضطرابات (وقد تضمن التقرير وصفا موجزا لها) شبيهة بالاضطرابات الأربعة التي سبقتها وان كانت أشد خطرا وأطول أجلا منها ولم يقتصر الهجوم فيها

على اليهود وحدهم بل تناول حكومة فلسطين أيضا كما كانت الحالة في اضطرابات سنة 1933 - وقد كانت الظاهرة الجديدة التي بدرت في هذه الاضطرابات الأخيرة الدور الذي

لعبه ملوك العرب وأمراؤهم في البلاد العربية المجاورة في إنهاء الإضراب.

    ولقد كانت الأسباب الأساسية لاضطرابات سنة 1936 كما يلي:

1. رغبة العرب في نيل الاستقلال القومي.

2. كرههم لإنشاء الوطن القومي اليهودي وتخوفهم منه.

    وهذان السببان هما بذاتهما السببان اللذان أديا إلى الاضطرابات السابقة ولقد كانا على الدوام متصلين معا بصورة لا تنفصم عراها. وهناك كثير من العوامل الثانوية

الأخرى التي ساعدت على نشوب الاضطرابات نذكر أهمها فيما يلي:

1. انتشار الروح القومية العربية خارج فلسطين.

2. ازدياد هجرة اليهود منذ سنة 1933.

3. الفرصة المتاحة لليهود بالتأثير على الرأي العام في بريطانيا.

4. عدم ثقة العرب في إخلاص الحكومة البريطانية.

5. فزع العرب من استمرار شراء الأراضي من قبل اليهود.

6. عدم وضوح المقاصد النهائية التي ترمى إليها الدولة المنتدبة.

الفصل الخامس - الحالة الحاضرة:

    إن الوطن القومي اليهودي قد خرج عن طور التجربة ولقد كان نمو سكانه مقرونا بتطورات سياسية واجتماعية واقتصادية تطابق الأسس التي وضعت لها في بادئ الأمر والحدث

الرئيسي هو ما طرأ على المدن والصناعات من التقدم والتوسع وهناك فرق جلي يسترعى الأنظار بين الصبغة الديمقراطية والعصرية الأوروبية في صميمها التي يصطبغ بها

الوطن القومي وبين العالم العربي الذي يحيط به فالروح السائدة في الوطن القومي اليهودي هي ذات صبغة قومية شديدة، وليس ثمة مجال للامتزاج أو الاندماج بين الثقافة

اليهودية والثقافة العربية والوطن القومي لا يمكن أن يكون شبه قومي.

    فشكل الحكم القائم في مستعمرات التاج لا يلائم أناسا ديموقراطيين ومثقفين ثقافة عالية كجماعة الوطن القومي وحكومة كهذه من شأنها أن تغذى روح عدم الشعور بالمسئولية

غير المحمودة الأثر.

    والوطن القومي يجنح إلى إسراع الخطى في تقدمه لا لمجرد رغبة اليهود في الفرار من أوروبا بل بسبب القلق السائد حول ما سيحل بفلسطين في المستقبل.

     لقد ازداد عدد السكان العرب زيادة كبرى منذ سنة 1920 ونالوا بعض النصيب من رفاهية فلسطين المتزايدة. فكثير من أصحاب الأملاك من بينهم استفادوا من بيوع الأراضي

ومن استثمار الأثمان التي جنوها من بيعها استثمارا مربحا والفلاحون هم أسعد حالا على وجه العموم مما كانوا عليه سنة 1920 ويرجع بعض الفضل في هذا التقدم الذي

ناله العرب إلى ما دخل فلسطين من رءوس الأموال اليهودية والى العوامل الأخرى ذات الصلة بنمو الوطن القومي - ولقد استفاد العرب بصورة خاصة من الخدمات الاجتماعية

التي لم يكن ليتسنى إيجادها بالمقياس الموجودة فيه الآن بدون الإيرادات المستمدة من اليهود.

    غير أن هذه الفائدة الاقتصادية التي جناها العرب من الهجرة اليهودية ستقل إذا استمرت، شقة الخلاف السياسي بين العنصرين على الاتساع.

    إن روح القومية عند العرب شديدة القوة كما هو الحال عند اليهود وقد ظل ما يطلبه الزعماء العرب من تأسيس حكومة ذاتية وطنية وقفل باب الوطن القومي اليهودي

ثابتا لم يطرأ عليه تغيير منذ سنة 1920 والروح القومية عند العرب كالروح القومية عند اليهود يغذيها النظام التعليمي ونمو حركة الشبان. ولقد كان للمعاهدة الإنجليزية

المصرية والمعاهدة الفرنسية السورية اللتين عقدتا مؤخرا تأثيرهما في إذكاء هذه الروح. إن شقة الخلاف بين العنصرين هي في حالتها الحاضرة واسعة وستستمر على الاتساع

فيما لو ظل الانتداب الحالي معمولا به.

    إن وضع حكومة فلسطين بين الشعبين المتنافرين ليس بالوضع الذي تحسد عليه فهنالك هيئتان متنافستان هما اللجنة العربية العليا المتساندة مع المجلس الإسلامي

الأعلى من جهة والوكالة اليهودية المتساندة مع المجلس الملي اليهودي من الجهة الأخرى وهاتان الهيئتان تستطيعان اكتساب ولاء العرب واليهود الطبيعي أكثر مما تستطيعه

حكومة فلسطين والجهود الصادقة التي بذلتها الحكومة لمعاملة كلا العنصرين بدون تحيز لم تؤد إلى تحسين العلاقات بينها. كما أن سياسة استمالة المقاومة العربية

لم تنجح ولقد أثبتت حوادث السنة الماضية أن الاستمالة لا تجدي نفعا.

    إن الشهادات التي أدلى بها زعماء العرب واليهود كانت متضادة كل التضاد ولم تترك أملا في إمكان التوفيق بين وجهتي نظر الفريقين. وقد كان الحل الوحيد للمعضلة

الذي تقدمت به اللجنة العربية العليا هو تشكيل حكومة عربية مستقلة في الحال وأن يترك لهذه الحكومة أمر معاملة الأربعمائة ألف يهودي الموجودين في البلاد على

الوجه الذي تستصوبه. والجواب على ذلك أن الثقة بحسن نية الحكومة البريطانية لن تزداد في أية ناحية من أنحاء العالم فيما لو سلم الآن أمر الوطن القومي للحكم

العربي.

    وقد أكدت الوكالة اليهودية والمجلس الملي اليهودي أن في الإمكان حل المعضلة عن طريق تطبيق الانتداب بحذافيره تطبيقا حازما على أساس مطالب اليهود. وذلك بأن

لا يوضع قيد جديد على الهجرة وألا يكون هناك ما يمنع صيرورة اليهود أكثرية في فلسطين مع مرور الزمن. والجواب على ذلك أن مثل هذه السياسة لا يمكن تنفيذها إلا

باللجوء إلى القوة ثم انه ليس من المحتمل أن يورط الرأي العام البريطاني أو الرأي العام لليهودية العالمية نفسه في اللجوء إلى استعمال القوة على الدوام إلا

إذا اقتنع بعدم وجود وسيلة أخرى لأداء العدالة.

الباب الثاني

تنفيذ الانتداب

    لقد بحثت اللجنة بحثا مستفيضا فيما يمكن عمله لتنفيذ الانتداب طارقة كل النواحي الواحدة بعد الأخرى سعيا وراء فسح المجال لتوطيد دعائم السلام في المستقبل

وقد أدرجت نتائج تحقيقها هذا في القسم الثاني من التقرير وشرحت المشاكل التي تواجه مختلف فروع إدارة الدولة المنتدبة كما شرحت ظلامات العرب واليهود تحت كل باب.

    وفيما يلي المقررات الرئيسية التي توصلت إليها اللجنة:

الفصل السادس - الإدارة:

    إن الموظفين الفلسطينيين الذين هم في خدمة الحكومة يحسنون العمل في الأوقات الاعتيادية أما في أوقات الاضطرابات فلا يعتمد عليهم وينبغي أن لا يكون ثمة تردد

في الاستغناء عن خدمات الذين يرتاب في إخلاصهم أو عدم تحيزهم.

    أما فيما يتعلق بالموظفين البريطانيين فالملاك (الكادرو) هو أصغر من أن يسمح بتشكيل خدمة مدنية منهم لفلسطين وحدها. وعلى ذلك يترتب على الإدارة أن تستمر

على الاستعانة بموظفي المستعمرات غير أن مدة الخدمة الاعتيادية في فلسطين يجب أن لا تقل عن سبع سنوات وينبغي صرف العناية الفائقة في اختيار الموظفين وتدريب

الذين يقع الخيار عليهم تدريبا تمهيديا.

    إن اللجنة تعترف بالمشاق التي تعانيها الإدارة البريطانية التي كانت مسوقة منذ البدء على العمل تحت ضغط شديد دون أن تتسنى لها فرصة للتفكير الهادئ فهنالك

مركزية زائدة عن الحد والصلة الموجودة بين الرئاسات العليا للدوائر وإدارة الألوية غير وافية بالمرام.

     إن ظلامات العرب واليهود ومطالبهم فيما يتعلق بالمحاكم لا يمكن التوفيق بينها وهي تكشف القناع عن التنافر العنصري الذي يتخلل فروع الإدارة بأجمعها. ومما

يزيد في صعوبة إيجاد نظام قضائي يتفق واحتياجات شعوب فلسطين المختلطة وجود لغات رسمية ثلاث وأيام عطلة أسبوعية ثلاثة وأعياد رسمية ثلاثة ونظم قانونية ثلاثة.

    أما فيما يتعلق بالشكوك التي تخامر اليهود حول كيفية تعقيب الدعاوى الجنائية. فاللجنة تلفت النظر إلى الصعوبات التي تجابه دائرة النيابة في بلاد تكثر فيها

شهادات الزور، ويتعذر فيها الحصول على البيانات في كثير من الدعاوى. وهي ترى أن البغضاء المستحكمة بين العنصرين وعلى الأخص عند وقوع الأزمة قد أثبتت أن لها

تأثيرها السيئ في أعمال تلك الدائرة. واللجنة توصى بأن يكون محامى الحكومة الأول بريطانيا.

     ومن الضروري إنجاز تعبيد طرق يافا - حيفا بما أمكن من السرعة.

     ولابد من القيام بتحقيق آخر بواسطة أحد الخبراء للفصل فيما إذا كانت البلاد في حاجة إلى مرفأ ثان عميق المياه. ويفضل بناء هذا المرفأ فيما لو تقرر بناؤه

في مكان متوسط بين يافا وتل أبيب بحيث يكون في متناول كل من البلدين على السواء.

    ليس ثمة فرع من فروع الإدارة لا تتدخل به الوكالة اليهودية غير أن الوكالة لا يصح أن تكون موضعا للانتقاد بسبب ذلك فالمادة الرابعة من صك الانتداب تخولها

حق إبداء المشورة والتعاون مع الحكومة في كل أمر من الأمور التي تمس مصالح السكان اليهود تقريبا وهى تشكل حكومة موازية تقوم إلى جانب حكومة الدولة المنتدبة

والمركز الممتاز الذي تتمتع به يزيد في حدة خصومة العرب.

    لقد كانت اللجنة العربية العليا مسئولة لدرجة كبيرة عن مواصلة الإضراب في السنة الماضية وتحديد أجله ويجب أن يتحمل مفتى القدس بصفته رئيسا لهذه اللجنة قسطه

الوافر من المسئولية ومن سوء الحظ أنه لم يكن في الإمكان منذ سنة 1929 القيام بأي عمل لوضع انتخابات المجلس الإسلامي الأعلى ومركز رئيسه على أساس نظامي فالوظائف

التي جمعها المفتى في نفسه واستعماله لتلك الوظائف قد أدى إلى إنشاء حكومة عربية ضمن حكومة ويمكن وصفه بأنه رئيس حكومة موازية ثالثة وقد بحثت اللجنة في اقتراح

يرمى إلى إنشاء وكالة عربية واسعة النطاق مؤلفة من ممثلي البلاد العربية المجاورة ومن ممثلي عرب فلسطين لحفظ التوازن مع الوكالة اليهودية فإذا ظل الانتداب الحالي

قائما فلابد من البحث في مشروع كهذا.

الفصل السابع - الأمن العام:

    على الرغم من أن نفقات الأمن العام قد ارتفعت من 265.000 ج في سنة 1923 إلى ما يتجاوز 862.000 جنيه في سنة 1935 -1936، (وإلى 2.230.000 جنيه في سنة 1936

- 1937 وهي السنة التي وقعت فيها الاضطرابات) فمن الثابت أن الواجب الأولى وهو الواجب الذي يفضى بالمحافظة على الأمن العام لم يؤد.

    وإذا حدث أن نشبت الاضطرابات مرة أخرى بشكل يتطلب تدخل السلطات العسكرية فيجب ألا يكون ثمة تردد في تطبيق الأحكام العرفية على البلاد بكاملها تحت إشراف عسكري

غير مجزأ. ومن مثل تلك الحالة ينبغي تجريد الأهالي من السلاح وإقامة هيئة فعالة على الحدود لمنع التهرب والهجرة غير المشروعة وتسرب الأسلحة وإذا لم يعمد إلى

نزع السلاح فيجب الاحتفاظ بالبوليس الإضافي كقوة مدربة للدفاع عن المستعمرات اليهودية.

    لقد كانت الاستخبارات خلال الإضراب غير مرضيه. إن أكثرية ضباط البوليس الفلسطيني في دائرة التحقيقات الجنائية مخلصون كل الإخلاص لعملهم أما أفراد البوليس

الذين ينتمون إلى الرتب الدنيا كغالبية أفراد البوليس في الأقضية فهم ليسوا ممن يعتمد عليهم عند وقوع الاضطرابات وان كانوا نافعين في أوقات السلم. وسيكون من

الخطر بمكان عظيم تعريض البوليس العربي في فلسطين غلى مثل ذلك التوتر العصبي الذي عرض له في الصيف المنصرم.

    ينبغي تعيين ضباط بريطانيين في المناطق المختلطة.

     ويجب أن يكون هناك بوليس احتياطي مركزي ومحلى ومن الأمور الأساسية أيضا أن تكون هناك قوة كبيرة متحركة من الفرسان سواء أكان ذلك عن طريق تشكيل قوة من الدرك

أو عن طريق زيادة أفراد البوليس البريطاني الخيالة.

    عقب اضطرابات سنة 1929 لم ينفذ حكم الإعدام إلا في ثلاثة أشخاص من القتلة بينما أحكام الإعدام المبرمة بلغت 27 حكما. وفي سنة 1936 بلغت حوادث القتل التي

تم التبليغ عنها 260 حادثة وأدين 67 شخصا ولم يحكم بالإعدام على أحد. إن معاقبة المجرم بسرعة وإنزال العقاب الملائم به هو عامل أساسي في حفظ القانون والنظام.

    لقد بلغ مجموع ما فرض من الغرامات المشتركة في المدة الواقعة بين سنة 1929 وسنة 1936 - 60.000 جنيه غير أنه لم يجمع منها لغاية هذا التاريخ سوى 18.000 جنيه

وإذا كانت الغاية أن يكون للغرامات المشتركة أثر رادع فمن الواجب قصرها على المبلغ الذي يمكن جمعه وإقامة قوة من البوليس التأديبي في القرية أو المدينة على

نفقة أهلها إلى أن تدفع الغرامة.

    إن العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والإجراءات التي اتخذت بمقتضى القانون المذكور ليست كافية. فمن الواجب سن قانون يقضى بإيداع تأمين (ديبوزيتو)

نقدي يمكن مصادرته وبفرض عقوبة الحبس ودفع الغرامة ويجب أن ينص القانون أيضا على مصادرة المطبعة.

    وهناك ضرورة ماسة لإنشاء ثكنات للبوليس في بعض المدن وإقامة بيوت لكل الأفراد المتزوجين منهم.

    إن إيرادات فلسطين لا يمكن أن تفي بجميع ما تتطلبه التدابير المقترحة من النفقات وسيستلزم الأمر أن تدفع حكومة جلالته في المملكة المتحدة إعانات سخية لتلك

الغاية. أما الأثر الفوري لهذه التدابير فسيكون توسيع شقة الخلاف بين العرب واليهود مقرونا ذلك برد فعل يتخطى أثره حدود فلسطين ويتجاوزها إلى أبعد منها بكثير.

الفصل الثامن - الشئون المالية:

    لم تكن الخزينة حتى السنين الأخيرة تبيح القيام بإصلاح واسع النطاق في الشئون والخدمات الاجتماعية فان تراكم وفر كبير في الخزينة أمر انفردت به السنين الأربع

الأخيرة التي بدأت بسنة 1932. ولقد كان ثمة ما يبرر اتخاذ موقف التحفظ والتؤدة في إجراء الإصلاحات المشار إليها. أما الاستنتاج بأن هذا الوفر الكبير ناشئ عن

تقتير لا موجب له في الصرف فهو أمر لم يؤيده التحليل الدقيق لأن الوفر بأجمعه مثقل بالرهون إلى درجة لا يبقى منه معها إلا ما يزيد قليلا على المقدار المعقول

لسد الذمم الحالية.

    وإذ توقف تدفق رءوس الأموال على فلسطين وهو الأمر الذي تمتاز به اقتصاديات فلسطين بصورة خاصة فليس هناك ما يستدعى أن يكون زوال هذه الخبرة الاستثنائية مؤديا

إلى وقوع البلاد في الفاقة وان كان ذلك قد يؤدى إلى خفض مستوى المعيشة إلى درجة ما ريثما تستقر اقتصاديات البلاد على أساس جديد. غير أن إمكان خروج رءوس الأموال

من فلسطين في حالة ركود الحالة الاقتصادية فيها ركودا طويل الأمد هو أمر لا يمكن تجاهله بالكلية.

    وبالنظر لعدم وجود إحصاءات وافية يتعذر التثبت من درجة صحة الشكوى التي تقدم بها العرب بأن حماية الصناعات يعود جل فائدتها على اليهود ويقع جل أعبائها على

عاتق العرب والمأمول أن تتمكن إدارة الإحصاءات الجديدة عن قريب من التحقيق في مسألة توزيع الضرائب وأن تفرض الضرائب الجديدة على أسا مجموع عبء الضرائب التي

ستقوم البلاد بحملة لا بالنسبة لما تحدثه الضرائب من التأثير في أية صناعة خاصة من الصناعات.

    وليس هناك مجال للجدل في حاجة البلاد إلى زيادة صادراتها وإيجاد أسواق لما تنتجه من الأثمار الحمضية الآخذة في التزايد من سنة إلى أخرى وقد وجدت اللجنة بعد

إمعان النظر في الوسائل المختلفة التي يمكن اتخاذها لتذليل الصعوبات الناجمة عن سياسة عدم التمييز في التفرقة المنصوص عليها في المادة 18 من صك الانتداب أن

أحكام تلك المادة أصبحت لا توافق الزمن الحاضر. فإذا لم تعدل تلك المادة فان فلسطين ستستمر على تحمل الخسائر من جراء القيود التي تعيق التجارة الخارجية ولذلك

ينبغي فتح باب المفاوضات بدون إمهال لوضع تجارة فلسطين على قاعدة أعدل من القاعدة التي هي عليها الآن.

الفصل التاسع - الأراضي:

    إن خلاصة من التشاريع المتعلقة بالأراضي التي سنت خلال الحكم المدني تكفى لإظهار ما بذلته الحكومة المنتدبة من الجهود لتنفيذ تعهداتها في هذا الباب. واللجنة

تلفت النظر إلى الصعوبات الخطيرة المحيطة بالقانون الذي اقترحت حكومة فلسطين سنه لحماية صغار الملاك.

    ومن الواجب تعديل دستور فلسطين وتعديل صك الانتداب أبضا إذا لزم الأمر بصورة تفسح مجالا لسن فانون يخول المندوب السامي سلطة منع انتقال الأراضي إلى اليهود

في أية منطقة معينة وذلك كي يصبح في قيد الإمكان تنفيذ التعهد الذي يقضى بحفظ حقوق العرب ووضعيتهم. وريثما تتم عمليات المساحة والتسوية ترحب اللجنة بمنع بيوع

قطع الأراضي المنعزلة والصغيرة المساحة إلى اليهود. على أنها ترجح اللجوء إلى مشاريع أوسع مما سبق لإعادة تنظيم الملكية تحت إشراف الحكومة وهى تبحث الاقتراح

القائل بتشكيل شركات خاصة للمنافع العامة لتتولى القيام بمشاريع عمرانية كهذه خاضعة لبعض القيود.

    وينبغي تعيين لجنة من ذوى الخبرة لسن قانون للأراضي وقد أوصت اللجنة بلزوم الإسراع في عمليات التسوية (التي تحتاج إليها البلاد حاجة ماسة) وتحسين الأصول

التي تسير عليها عمليات التسوية.

     إن النظام الحالي لمحاكم الأراضي من شأنه أن يساعد على البطء في سير الدعاوى وريثما تتم عمليات المساحة والتسوية يجب تأليف محكمتين أو ثلاث محاكم أراض مستقلة

عن المحاكم المركزية بحيث تكون كل منها برئاسة قاض بريطاني منفرد.

    لقد استفاد المزارع القروي بصورة عامة لغاية يومنا هذا مما قامت به الإدارة البريطانية من الأعمال ومن وجود اليهود في البلاد. ألا أنه ينبغي اتخاذ أقصى ما

يمكن من الحيطة لتأمين حفظ حقوق المستأجرين والمزارعين العوب في حالة وقوع بيوع أراض أخرى وعلى ذلك يجب أن لا يسمح بانتقال الأراضي (إلى اليهود) إلا حينما يمكن

استبدال الزراعة الواسعة بالزراعة الكثيفة. وليس من المنتظر أن تتسع المناطق الجبلية لأية زيادة كبيرة تحدث في عدد سكان القرى. ولذلك يجب على الحكومة أن لا

تعمد في الوقت الحاضر ولا بعد مضى عدد كبير من السنين إلى تسهيل حشد اليهود في المناطق الجبلية بوجه عام.

    إن عدم كفاية الأراضي يعود إلى تكاثر السكان العرب أكثر مما يعود إلى ابتياع الأراضي من قبل اليهود. ولا يمكن التسليم بما يدعيه العرب من أن اليهود قد حصلوا

على قطعة زائدة من الأراضي الجيدة فكثير من الأراضي المغروسة الآن بأشجار البرتقال لم تكن عند ابتياعها إلا كثبان رمال أو مستنقعات عير مزروعة. ومن الأمور اللازمة

إصدار تشريع يقضى بإناطة المياه السطحية في المندوب السامي. واللجنة توصى بزيادة عدد الموظفين الذين يقومون بالتنقيب والبحث عن المياه وبزيادة التجهيزات الموضوعة

تحت تصرفهم بغية التوسع في الري. وهى تحبذ المشروع الموضوع لإعمار منطقة الحولة.

    واللجنة تدرك تمام الإدراك ضرورة القيام بتحريج الأراضي على مقياس واسع ولزوم وضع برنامج بعيد الأمد لإنشاء الغابات ولكن بالنظر لما استنتجته من قلة الأراضي

الميسورة للسكان الزراعيين في الجبال لا يسعها أن توصى ببرنامج ينطوي على إخراج المزارعين من الأراضي بمقياس واسع إلا إذا وفرت لهم أرض زراعية أخرى أو أوجد

لهم عمل مناسب على الأرض. وعلى انه إذا أخذت البلاد كمجموع فان قسما كبيرا من أرضها يصلح للتحريج وليس للزراعة واللجنة تحبذ القيام بمشروع يرمى إلى تحريج سفوح

التلال الكثيرة الانحدار منعا لانهيار تربتها ومنع الري في الأراضي الصالحة للتحريج وإنشاء غابات للقرى حيثما أمكن لمنفعة المزارعين المجاورين لها

الفصل العاشر - الهجرة:

    لقد ازدادت مشكلة الهجرة خطورة من جراء عوامل ثلاثة وهي:

1. القيود الشديدة التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على الهجرة إلى بلادها.

2. استلام الحكومة الوطنية الاشتراكية لمقاليد الحكم في ألمانيا.

3. ازدياد الضغط الاقتصادي على اليهود في بولونيا.

    إن بقاء عنصر وافر الذكاء والنشاط مدعما بمقادير كبيرة من الأموال على اصطدام متواصل مع شعب متواطن في البلاد يعتبر فقيرا بالنسبة إلى ذلك العنصر ويختلف

عنه من حيث مستوى الثقافة قد يؤدى مع الزمن إلى رد فعل خطير. وان مبدأ الاستيعاب الاقتصادي الذي مؤداه أن يتوقف مقدار الهجرة إلى البلاد على أساس قدرة البلاد

الاقتصادية على استيعاب المهاجرين دون أن يكون لغير هذه الاعتبارات الاقتصادية شأنه في ذلك هو مبدأ غير ملائم في الوقت الحاضر وهو يضرب صفحا عن بعض العوامل

التي تنطوي عليها الحالة مما لا يسع السياسة الحكيمة أن - تتجاهله أو تهمله. فمن اللازم أن يحسب للعوامل السياسية والاجتماعية والنفسية حسابها في هذا الشأن

وينبغي على حكومة صاحب الجلالة أن تضع حدا سياسيا أعلى للهجرة اليهودية. وهذا الحد السياسي الأعلى يجب أن يحدد بـ 12.000 في السنة للسنوات الخمس المقبلة.

الفصل الحادي عشر - شرق الأردن:

    إن مواد صك الانتداب المتعلقة بالوطن القومي اليهودي لا تسرى على شرق الأردن. واحتمال توسيع الوطن القومي عن طريق هجرة اليهود إلى شرق الأردن يتوقف على افتراض

وجود الوفاق بين اليهود والعرب. غير أن مقاومة العرب للهجرة اليهودية ليست أقل شدة في شرق الأردن منها في فلسطين ولا يسع حكومة شرق الأردن إلا أن ترفض تشجيع

الهجرة اليهودية إزاء المقاومة الشعبية التي تجابه تلك الهجرة.

الفصل الثاني عشر - الصحة العامة:

    لقد لخصت ظلامات اليهود في هذا الفصل بأنها عبارة عن شكواهم من عدم صرف الحكومة المنتدبة لمقادير كافية من المال على مساعدة المصالح الصحية التي أنشأوها

من أموالهم الخاصة. فالمال الذي يصرف على أية مصلحة من المصالح يؤخذ حتما من حساب مصلحة أخرى وقد يغرب عن الذهن أحيانا أن فلسطين لا تزال فقيرة بالنسبة إلى

غيرها بالرغم من تقدم الوطن القومي من الوجهة الاقتصادية والمسألة بمجموعها توضح صعوبة إنشاء المصالح في دولة واحدة لشعبين اثنين يختلفان اختلافا بينا من حيث

مستوى المعيشة.

الفصل الثالث عشر - الأشغال العامة والمصالح الأخرى:

    إذا كان المفروض أن توزع الوظائف بين العنصرين بالنسبة لعدد أفراد كل عنصر منهما فان الحكومة قد حافظت على هذه النسبة بقدر الإمكان في الخدمة المدنية عموما

بالرغم من أن سرعة تزايد العنصر اليهودي قد جعلت هذا الأمر من الصعوبة بمكان.

    وفي فلسطين حيث تختلف أجور العمال العاديين من العرب واليهود ويكثر تقلب الأجور يستحيل جعل الاستخدام في الأشغال العامة موقوفا دائما على أساس نسب ثابتة

بين العنصرين واللجنة لم تتقدم بأية توصية فيما يتعلق باستخدام اليهود وغير اليهود في دوائر الحكومة وفي الأشغال العامة والمصالح الأخرى وهى تشير إلى الصعوبات

الناجمة عن استحكام روح التنافر بين العنصرين والاختلاف بين مستوى معيشتهما والفرق بين معدل الأجور والصعوبات الأخرى الناشئة عن أيام العطل الثلاثة المختلفة.

وتعرب عن اقتناعها بأن الحكومة قد عالجت الحالة بسعة صدر وأن القول بأن موقف الحكومة من استخدام اليهود لا ينطوي على العطف قول لا يستند إلى أساس.

الفصل الرابع عشر - المسيحيون:

    إن مصلحة المسيحيين الدينية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة لا تقل شأنا عن مصلحة اليهود أو المسلمين. ومسيحيو العالم لا يسعهم أن يقفوا موقف عدم المبالاة فيما

يتعلق بإنصاف ورفاهية إخوانهم بالدين في البلاد المقدسة.

1.      المذكرة المتضمنة ظلامات الطائفة العربية الأرثوذكسية وشكايتهم من الموقف الذي وقفته الحكومة بترك الأمور تجري في مجراها قد وصلت متأخرة لدرجة حالت دون

درسها بالتفصيل غير أن اللجنة تشير إلى ما قامت به اللجنة الحالية المعينة بمقتضى قانون البطريركية الأرثوذكسية لسنة 1928 من الإصلاح الناجع في مالية البطريركية

والى البحث الذي جرى بين الحكومة والبطريركية والعلمانيين حول إعادة تنظيم الشئون الداخلية للبطريركية من جديد بما فيه تشكيل مجلس مختلط وتلك المسائل لا تزال

موضع نظر الحكومة.

    وقد أشارت اللجنة إلى مسألة اشتغال الموظفين المسيحيين في أيام الآحاد بسبب محافظة اليهود الدقيقة على السبت واللجنة تميل إلى الموافقة على أن الوضع الحاضر

يلقى على كاهل الموظفين المسيحيين عبئا زائدا من العمل ويضر بالنفوذ الروحي للكنيسة المسيحية.

     أما في المسائل السياسية فقد ربط المسيحيون العرب مقدراتهم بمقدرات إخوانهم المسلمين.

الفصل الخامس عشر - قانون الجنسية واكتساب الجنسية الفلسطينية:

    أما فيما يتعلق بظلامة أولئك العرب الذين غادروا فلسطين قبل الحرب (الذين يقال أن عددهم يبلغ 40.000) بنية العودة إليها فيما بعد ثم لم يتمكنوا من الحصول

على الجنسية الفلسطينية فاللجنة تقترح أن تمنح الجنسية الفلسطينية لمن يستطيع أن يثبت منهم عدم انقطاع صلته الشخصية بفلسطين واستعداده لتقديم تأكيد رسمي صريح

بنيته العودة إلى البلاد هذا إذا لم تمنح الجنسية الفلسطينية إلى جميع هؤلاء. أما فيما يتعلق باليهود فالتشريع الحالي يفي بالالتزام الوارد في صك الانتداب حول

هذا الموضوع. غير أن اليهود لم يقدموا على الاستفادة من الفرصة التي أتيحت لهم لاكتساب الجنسية الفلسطينية والسبب في ذلك هو أن مصلحتهم الأساسية مرتبطة بالشعب

اليهودي نفسه.

    أما الإخلاص لفلسطين وحكومتها فمن الأمور الثانوية في نظر الكثيرين منهم. واللجنة لا تؤيد النقد الموجه إلى حصر حق التصويب في الانتخابات البلدية في الفلسطيني

الجنسية. فمن المرغوب فيه جدا أن يصبح جميع الأشخاص الذين ينوون الإقامة الدائمة في فلسطين. فلسطيني الجنسية. وتوفر هذا الشرط في الناخبين هو حافز مباشر من

شأنه أن يحمل أولئك الأشخاص على السعي لاكتساب الجنسية الفلسطينية.

الفصل السادس عشر - المعارف:

    من دواعي الأسف أن لا تكون الإدارة قد فعلت أكثر مما فعلته في سبيل نشر المعارف فالتعليم يجب أن لا ينظر إلى أهميته من حيث هو تعليم فقط إذ أن ما يبذل لتحسين

حالة الفلاح المادية لن يقيض له النجاح إلا إذا تلقى الفلاح تربية عقلية كافية تمكنه من الاستفادة من التعليم الفني. وبالنظر لعدم كفاية الاعتمادات الحالية

المخصصة لتعليم العرب فيرتب على الإدارة أن تعتبر أن النصيب الذي يستحقونه من الخزينة العامة لهذه الغاية هو الثاني في الأهمية بعد الاعتمادات المخصصة للأمن

العام ومع ذلك فان الأمر الذي يفوق تأثيره السيئ نقص المدارس العربية هو الطابع القومي المحض الذي تصطبغ - به مدارس كل من الشعبين وليس في وسع اللجنة أن تجد

علاجا لهذا الأمر على الإطلاق. قد يكون المثل الأعلى لنظام التعليم في هذه البلاد جعل ذلك النظام نظاما واحدا ثنائي القومية للعنصرين معا. غير أن ذلك يتعذر

تحقيقه بموجب صك الانتداب الذي يخول كلا من الشعبين حق صيانة مدارسه الخاصة لتعليم أبنائه بلغته الخاصة. ونظام المدارس العربية واليهودية المعمول به الآن يزيد

حتما في توسيع شقة الخلاف بين العنصرين وسيظل ذلك شأنه في المستقبل. أيضا يجب تشجيع التعليم المختلط حيثما أمكن ذلك أي في المدارس الفنية والصناعية التي تنشأ

حديثا مثلا. أما بصدد ما يطالب به اليهود من زيادة مقدار الإعانة التي تمنح لمدارسهم فاللجنة ترى أنه ليس هناك ما يبرر زيادة هذه الإعانة مهما كانت تلك الزيادة

مرغوبا بها في ظروف أخرى إلا بعد أن يكون قد صرف على ترقية التعليم لدى العرب مبالغ تفوق كثيرا ما صرف عليه لغاية الآن بحيث يصبح مستوى التعليم عندهم موازيا

لمستوى التعليم عند اليهود. إن مدى ما حمل اليهود أنفسهم من الضرائب في سبيل نشر التعليم هو صفة من أحسن الصفات التي يمتاز بها الوطن القومي اليهودي. ومثل هذه

المساعدة التي يقدمها الإنسان لنفسه حرية بكل تأييد.

    ولكن هذا التأييد يجب أن لا يأتي عن طريق تغيير النسبة الحالية بين الإعانة المنوحة لليهود والمبالغ المصروفة على العرب بل ويجب أن يكون نتيجة لزيادة مجموع

المبالغ المصروفة على التعليم.

    والتباين بين نظام التعليم عند اليهود وبين نظام التعليم عند العرب أكثر ما يكون بروزا في درجات التعليم العليا. فلليهود جامعة من طراز عال والعرب ليس لديهم

جامعة وليس في وسع الطبقة المثقفة من شبانهم أن يتموا تعليمهم إلا إذا حملوا أنفسهم عبء السفر إلى الخارج وإذا وضع المشروع الذي يرمى إلى تأسيس جامعة بريطانية

في الشرق الأدنى على بساط البحث من جديد فيجب أن ينظر بمنتهى الإمعان في إمكان إنشاء تلك الجامعة في جوار القدس أو حيفا.

الفصل السابع عشر - الحكم الذاتي:

    إن نظام الحكم الذاتي الحالي الذي تمارسه (المجالس المحلية) في مناطق القرى يشتمل على نقصين أولهما فقدان المرونة وثانيهما المركزية التي لا موجب لها، ولابد

من القيام بمحاولة لتقوية المجالس المحلية القليلة التي لا تزال موجودة في مناطق القرى العربية غير أن اللجنة لا تحبذ في الوقت الحاضر إعادة نشكيل المجالس المنحلة

أو تشكيل مجالس جديدة إلا إذا كان ذلك مقرونا بطلب جدي. ولا يمكن أن يعود توسيع الحكم الذاتي في القرى بفائدة فعالة إلا بعد أن تكون التدابير المتخذة للتعليم

الأولى قد أثمرت ثمرها بفعل الزمن.

    أما عيوب نظام البلديات الحالي فهي:

1.      فقدان روح التشبث في البلدان المتأخرة عن غيرها.

2.      القيود الموضوعة على تشبثات البلديات المتقدمة على غيرها بموجب القانون الذي جعل جميع البلديات خاضعة على السواء لإشراف الحكومة والإدارة المتركزة ويرجع

السبب في عدم الاهتمام الذي يبديه سكان المدن في أكثر المجالس البلدية إلى تحديد السلطات والمسئوليات.

    إن لمدينة تل أبيب مشكلاتها الخاصة وهى مشكلات فذة ناشئة عما حصل في سكانها من التزايد العجيب خلال السنوات الخمس الأخيرة فالأهداف التي وضعها سكان تل أبيب

نصب أعينهم فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية هي بحد ذاتها موضع التقدير وقد اظهر دافعو الضرائب استعدادا يحمدون عليه لتحمل عبء الضرائب الباهظة بغية الوصول إلى

تلك الأهداف ولقد واجهت المدينة صعوبات استثنائية وتمكنت بدرجة كبيرة من التغلب على تلك الصعوبات دون أن تتأثر وضعيتها المالية تأثيرا خطيرا.

    ومن الضروري سن قانون جديد يقضى بتصنيف البلديات وأهم المجالس المحلية تصنيفا جديدا وتقسيمها إلى أصناف مختلفة بحسب اتساعها وأهميتها.

    وفي هذه الحالة يمكن تغيير مدى السلطة والاستقلال الممنوحين للمجالس بحيث يكون ذلك ملائما لكل صنف على حدته. فالسلطات الممنوحة للصنف الأول من البلديات بموجب

القانون الحالي هي غير وافية ومن الضروري توسيعها.

    ويجب استقدام شخص خبير في مسائل البلديات للاستعانة به على وضع صيغة القانون الجديد وتحسين واتساق العلاقات التي تربط بين الحكومة والبلديات سيما في البلدان

الكبيرة على أن يتناول عمله بصورة خاصة إزالة أسباب التأخير الذي يحصل في الوقت الحاضر في تصديق ميزانيات البلديات.

    ومن الضروري أن ينظر على الفور وبعين العطف في حاجة مدينة تل أبيب إلى قرض كبير.

    إن الصلة العادية التي تقوم عادة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية هي في فلسطين غير ممكنة التحقيق.

الفصل الثامن عشر - مؤسسات الحكم الذاتي:

    إن الآمال التي كانت معقودة في سنة 1922 على التقدم بخطوات سريعة نحو الحكم الذاتي قد أصبحت أبعد منالا من ذي قبل - فالحائل الواقف في سبيل تحقيقها وهو موقف

العرب العدائي من الوطن القومي قد اشتدت وطأته مع الزمن بدلا من أن تخف.

    إن الزعماء اليهود قد يرضون بتشكيل مجلس تشريعي على أساس المساواة بين العرب واليهود غير أن اللجنة مقتنعة بان هذه المساواة ليست حلا عمليا تطبق تطبيقا فعالا

أو أن تدوم طويلا وعلى كل فان الزعماء العرب لن يقبلوا المشكلة إذ إن من الصعب الاعتقاد أن مثل هذه الوسيلة الاصطناعية يمكن أن تطبق تطبيقا فعالا أو أن تدوم

طويلا وعلى كل فان الزعماء العرب لن يقبلوا بها واللجنة لا توصى بالقيام بأية محاولة لبعث الاقتراح المتعلق بتشكيل مجلس تشريعي من جديد غير أنه لما كان من المرغوب

فيه أن يكون لدى الحكومة وسيلة منتظمة فعالة تستعين بها في سبر غور الرأي العام فيما يتعلق بسياستها فاللجنة ترحب بتوسيع المجلس الاستشاري عن طريق ضم أعضاء

غير موظفين إليه ومن الممكن أن يشكل هؤلاء الأعضاء أغلبية المجلس وأن ينتخبوا انتخابا. ويكون في وسع هؤلاء الأعضاء عرض ما يودون عرضه بقرارات يتخذونها في المجلس

ولكنهم لا يعطون صلاحية تخولهم إقرارا أو رفض الميزانية أو التدابير التشريعية الأخرى غير أن العرب ليس من المحتمل أيضا أن يقبلوا بهذا الاقتراح.

    ومن المسلم به أن عرب فلسطين يصلحون لحكم أنفسهم كعرب العراق أو سوريا ثم إن يهود فلسطين يصلحون لحكم أنفسهم بأنفسهم كأي شعب منظم مثقف من شعوب أوروبا. غير

أنه بالنظر لكون هذين الشعبين خاضعين معا لانتداب واحد فمنح الحكم الذاتي لكليهما معا أمر غير عملي. إن الانتداب لا يمكن تنفيذه تنفيذا تاما ولا إنهاء أجله

بصورة مشرفة عن طريق استقلال فلسطين كوحدة غير مجزأة إلا إذا كان في الإمكان تسوية النزاع القائم بين العرب واليهود.

الفصل التاسع عشر - الاستنتاجات والتواصي:

    لقد أجملت اللجنة في هذا الفصل ما توصلت إليه من الاستنتاجات الوارد بيانها في هذا الباب من التقرير ولخصت ظلامات العرب واليهود والتواصي التي تقدمت بها

لإزالة الظلامات المشروعة منها - وقد أضافت اللجنة إلى ذلك أن التواصي التي تقدمت بها هي ليست تلك التواصي التي تقتضيها الصلاحيات التي أنيطت بها فهي لن " تزيل

" الظلامات ولن " تمنع تكررها " غير أنها أفضل السكنات التي تستطيع اللجنة أن تصفها للداء الذي تعانى فلسطين آلامه وهى لا تخرج عن كونها مسكنات ليس إلا ولا

يمكنها أن تستأصل شأفة هذا الداء فهو مؤصل إلى درجة حملت اللجنة على الجزم في الاعتقاد بأن الأمل الوحيد بشفائه لا يأتي إلا عن طريق إجراء عملية جراحية.

ملحق

إعلان قيام دولة إسرائيل

مساء يوم الجمعة 14 مايو سنة 1948

الخامس من أيار 5708 عبرية

    أرض إسرائيل هي مهد الشعب اليهودي. هنا تكونت شخصيته الروحية والدينية والسياسية. وهنا أقام دولة للمرة الأولى، وخلق قيما حضارية ذات مغزى قومي وإنساني جامع

، وفيها أعطى للعالم كتاب الكتب الخالد.

    بعد أن نفى عنوة من بلاده حافظ الشعب على إيمانه بها طيلة مدة شتاته ولم يكف عن الصلاة أو يفقد الأمل بعودته إليها واستعادة حريته السياسية فيها.

    سعى اليهود جيلا تلو جيل مدفوعين بهذه العلاقة التاريخية والتقليدية إلى إعادة ترسيخ أقدامهم في وطنهم القديم. وعادت جماهير منهم خلال عقود السنوات الأخيرة.

جاءوا إليها روادا ومدافعين فجعلوا الصحارى تتفتح وأحيوا اللغة العبرية وبنوا المدن والقرى وأوجدوا مجتمعا ناميا يسيطر على اقتصاده الخاص وثقافته، مجتمع يحب

السلام لكنه يعرف كيف يدافع عن نفسه وقد جلب نعمة التقدم إلى جميع سكان البلاد وهو يطمح إلى تأسس أمة مستقلة.

    انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في سنة 5657 عبرية (1897 ميلادية) بدعوة من تيودور هرتزل الأب الروحي للدولة اليهودية وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي في تحقيق

بعثه القومي في بلاده الخاصة به.

    واعترف وعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر 1917 بهذا الحق وأكده من جديد صك الانتداب المقرر في عصبة الأمم وهى التي منحت بصورة خاصة موافقتها العالمية على الصلة

التاريخية بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل واعترافها بحق الشعب اليهودي في إعادة بناء وطنه القومي.

     وكانت النكبة التي حلت مؤخرا بالشعب اليهودي وأدت إلى إبادة ملايين اليهود في أوروبا دلالة واضحة أخرى على الضرورة الملحة لحل مشكلة تشرده عن طريق إقامة

الدولة اليهودية في أرض إسرائيل من جديد ، تلك الدولة التي سوف تفتح أبواب الوطن على مصراعيه أمام كل يهودي وتمنح الشعب اليهودي مكانته المرموقة في مجتمع أسرة

الأمم حيث يكون مؤهلا للتمتع بكافة امتيازات تلك العضوية في الأسرة الدولية.

    لقد تابع الذين نجوا من الإبادة النازية في أوروبا وكذلك سائر اليهود في بقية أنحاء العالم عملية الهجرة إلى أرض إسرائيل غير عابئين بالصعوبات والقيود والأخطار

ولم يكفوا أبدا عن توكيد حقهم في الحياة الحرة الكريمة وحياة الكدح الشريف في  وطنهم القومي.

    وساهمت الجالية اليهودية في هذه البلاد خلال الحرب العالمية الثانية بقسطها الكامل في الكفاح من أجل حرية وسلام الأمم المحبة للحرية والسلام وضد قوى الشر

والباطل النازية. ونالت بدمار جنودها ومجهودها في الحرب حقها في الاعتبار ضمن  مصاف الشعوب التي أسست الأمم المتحدة.

    أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 1947  مشروعا يدعو إلى إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل. وطالبت الجمعية العامة  سكان

أرض إسرائيل باتخاذ الخطوات اللازمة من جانبهم لتنفيذ ذلك القرار. آن اعتراف الأمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة هو اعتراف يتعذر  الرجوع عنه

أو إلغاؤه.

    إن هذا هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيد نفسه ومصيره  مثل باقي الأمم دولته ذات السيادة.

    وبناء عليه نجتمع هنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلي الجالية اليهودية في  أرض إسرائيل والحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل

  وبفضل حقنا الطبيعي والتاريخي وبقوة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  نجتمع لنعلن بذلك قيامه الدولة اليهودية في أرض إسرائيل والتي سوف تدعى

"دولة  إسرائيل".

    ونعلن انه منذ لحظة انتهاء الانتداب هذه الليلة عشية السبت في السادس من  أيار (مايو) سنة 5708 عبرية ( الموافق الخامس عشر من مايو سنة 1948 ميلادية)  وحتى

قيام سلطات رسمية ومنتخبة للدولة طبقا للدستور الذي تقره الجمعية التأسيسية المنتخبة في مدة لا تتجاوز أول أكتوبر سنة 1948 منذ هذه اللحظة سوف يمارس مجلس الشعب

صلاحيات مجلس دولة مؤقت وسوف يكون جهازه   التنفيذي الذي يدعى " إسرائيل ".

    وسوف تفتح دولة إسرائيل أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين  وسوف ترعى تطور البلاد لمنفعة جميع سكانها دون تفرقة في الدين أو العنصر أو  الجنس.

    وسوف تضمن حرية الدين والعقيدة واللغة والتعليم والثقافة. وسوف تحمى الأماكن المقدسة لجميع الديانات وسوف تكون وفية لمبادئ الأمم المتحدة.

    إن دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وممثليها على تنفيذ  قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر 1947 وسوف تتخذ الخطوات الكفيلة لتحقيق  الوحدة

الاقتصادية لأرض إسرائيل بكاملها.

    وإننا نناشد الأمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودي في بناء دولة ونحن  نستقبل دولة إسرائيل في مجتمع أسرة الأمم.

    ونناشد السكان العرب في دولة إسرائيل وسط الهجوم الذي يشن علينا ومنذ  شهور أن يحافظوا على السلام وأن يشاركوا في بناء الدولة على أساس المواطنة التامة 

القائمة على المساواة والتمثيل المناسب في جميع مؤسسات الدولة المؤقتة والدائمة.

    إننا نمد أيدينا إلى جميع الدول المجاورة وشعوبها عارضين السلام وحسن الجوار ونناشدهم إقامة روابط التعاون والمساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودي صاحب  السيادة

والمتوطن في أرضه. إن دولة إسرائيل على استعداد للإسهام بنصيبها في  الجهد المشترك لأجل تقدم الشرق الأوسط بأجمعه.

    وإننا نناشد الشعب اليهودي في جميع أنحاء المنفى الالتفاف حول يهود أرض  إسرائيل ومؤازرتهم في مهام الهجرة والبناء والوقوف إلى جانبهم في الكفاح العظيم 

لتحقيق الحلم القديم - ألا وهو خلاص إسرائيل.

    إننا نضع ثقتنا في الله القدير ونحن نضيف توقيعنا على هذا الإعلان خلال هذه  الجلسة لمجلس الدولة المؤقت على أرض الوطن في مدينة تل أبيب ، عشية هذا السبت

 اليوم الخامس من أيار سنة 5708 عبرية  ( الموافق الرابع عشر من مايو 1948 ).

توقيع

    دافيد بن جوريون - دانيال اومستر - مردخاى بنتوف - أسحق بن زفى -  الياهو برلن - برتز برنشتين - حاخام ذيف جولد - مائير جرايوفسكى ى. جوينباوم-  ابراهام

جرانوفسكى - اليوهودوبكن - مائير فلز - زوراه واراهافيج - هرزل شارى-  راشيل كوهن- كالمان كاهان - س كوثاش- اسحق مائير ليفن - م. د ليفنشتاين- زفى لوريا - جولدا

مايرسن - ناحوم نير- راف لكس- زفى سيجال- يهودا ليب-  كوهين فشمان- دافيد نلصون- زفى بنحاس- اهرون زيلخ- موشى كولورنى-  أ. كابلان - أ. كاتز- فيلكس روزنبلت-

د.ديمبر- ب. ريبتور- موردخاى  شامير بن زيون سنتيرنبرج - بيخور شطربت - موشى شابيرا - موشى شرتوك.

ملحق

نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم (194)

11 ديسمبر 1948

ما يتعلق بالقدس

1 . الأماكن المقدسة

أ.   لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية، المتعلقة بالأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية.

ب.     تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، والأبنية، وحرية ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة، شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.

ج.      تصان الأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية. ويحرم كل فعل، من شأنه أن يسيئ في أي صورة كانت إلى قداستها. وإن رأى الحاكم، في أي وقت، ضرورة ترميم

مكان مقدس، أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة، أو الطوائف المعنية، إلى القيام بالترميمات اللازمة، ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة،

أو الطوائف المعنية، إن لم يتلقّ جواباً على طلبه، خلال مدة معقولة.

د. لا تجبى أي ضريبة على الأماكن المقدسة، والأبنية، والمواقع الدينية، التي كانت معفاة من الضرائب، وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق (بمرجعية الضرائب

Incidence of Taxation)أي تعديل، يشكل تمييزاً بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية، أو ساكنيها، ويكون معه هؤلاء المالكون أو الحائزون في وضع أقلّ

ملاءمة بالنسبة إلى المرجعية العامة للضرائب، منهم وقت الموافقة على توصيات الجمعية العامة.

2. نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، تقرر أن هذه المنطقة، بما في ذلك بلدية القدس الحالية، يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة، التي يكون

أبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وأبعدها غرباً عين كارم (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا)، وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة،

منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى. ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.

    تطلب الجمعية العامة من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة، بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس، في أقرب وقت ممكن.

    تصدر الجمعية العامة تعليماتها إلى لجنة التوفيق، لتقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية الرابعة، اقتراحات مفصلة في شأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس،

يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي، المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.

    إن لجنة التوفيق مخوّلة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية، فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.

3. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة، للوصول إلى مدينة القدس، من طريق البر وسكك الحديد أو الوصول إليها جواً.

وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية، على ترتيبات أكثر تفصيلاً. تصدر الجمعية العامة تعليماتها إلى لجنة التوفيق، بأن تعلِم مجلس الأمن، من فورها، بأي

محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة، من قبل أي من الأطراف الأخرى، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.

ملحق

اتفاقية الهدنة العامة المصرية – الإسرائيلية

هيئة الأمم المتحدة ( رودس - اليونان )

24 من فبراير سنة 1949

مقدمة :

    لما كان طرفا هذه الاتفاقية قد قررا الدخول في مفاوضات تحت إشراف هيئة  الأمم المتحدة وذلك استجابة لقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1948 ،  الذي

يدعو الطرفين بمقتضى البند 40 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة كإجراء إضافي مؤقت إلى التفاوض للوصول إلى هدنة دائمة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة في  4 و 16

نوفمبر سنة 1948 وذلك رغبة في تمهيد الطريق للانتقال من الهدنة الحالية  إلى سلم دائم في فلسطين - كما أن الطرفين قد عينا مندوبيهم المخولين بالتفاوض  ووضع

اتفاق الهدنة الدائمة .

    فان المندوبين الموقعين على هذا بكامل السلطة المخولة لهم من قبل حكوماتهم  المختصة قد اتفقوا على النصوص التالية :

المادة الأولى :

    رغبة في عودة السلم الدائم إلى فلسطين واعترافا بأهمية التأكيدات المتبادلة  في هذا الشأن الخاصة بعمليات الطرفين الحربية في المستقبل. يؤيد الطرفان بموجب

 هذه المبادئ الآتية التي يجب أن تراعى بكل دقة خلال الهدنة :

1.  يحترم الطرفان بكل دقة توصية مجلس الأمن الخاصة بعدم الالتجاء إلى القوة  العسكرية في تسوية مشكلة فلسطين.

2.  لا يقوم أي الطرفين بعمل عدائي بواسطة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو  الجوية أو يضع مشروعا لاستخدامها أو يهدد بهما الشعب أو القوات المسلحة  التابعة

للطرف الآخر . ومن المفهوم أن استعمال التعبير (بوضع المشروع) في هذا النص لا علاقة له  بمشاريع هيئة الأركان حرب الخاصة بتمرينات التنظيمات العسكرية العامة.

3.  يحترم احتراما كاملا حق كل من الطرفين في أن يكفل أمنه وحريته في التحرر  من خوف الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للطرف الآخر .

4.  أن عقد هدنة دائمة بين قوات الطرفين المسلحة يقبل على انه خطوة لا غنى عنها  في سبيل تسوية النزاع المسلح وعودة السلم إلى فلسطين .

المادة الثانية :

1.  وفقا للمبادئ المتقدمة ولقراري مجلس الأمن المؤرخين 4 و 16 نوفمبر سنة 1948  تقرر بمقتضى هذا هدنة عامة بين قوات الطرفين المسلحة البرية والبحرية  و الجوية

.

2.  لا تقوم أية وحدة من القوات العسكرية أو شبه العسكرية سواء البرية أو  البحرية أو الجوية بما في ذلك القوات غير النظامية التابعة لأي طرف بأي عمل  عدائي

أو حربي ضد القوات العسكرية أو شبه العسكرية التابعة للطرف الآخر  آو ضد المدنيين الموجودين في الأرضي الواقعة تحت إدارتهم أو أن تتعدى أو  تخترق لأي سبب كان

خطوط الحدود للهدنة المبينة في المادة السادسة من هذه  الاتفاقية، إلا في الاستثناء المبين في المادة الثالثة وغيرها من هذه الاتفاقية ،  أو أن تخرق حرمة الحدود

الدولية أو أن تدخل أو تمر في المنطقة الجوية أو المياه  الواقعة على بعد ثلاثة أميال من شواطئ الطرف الآخر .

المادة الثالثة :

1.  تنسحب القوات المصرية العسكرية الموجودة في منطقة الفالوجا وذلك وفقا لقرار  مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة 1948 ورغبة في تطبيق قرار مجلس  الأمن الصادر

في 16 نوفمبر سنة 1948 .

2.  يبدأ هذا الانسحاب في الساعة 500 بتوقيت جرنتش من اليوم التالي للتوقيع  على هذا الاتفاق على أن يكون الانسحاب إلى ما وراء حدود مصر- فلسطين .

3.  يكون الانسحاب تحت رقابة هيئة الأمم المتحدة ومطابقا لخطة الانسحاب المبنية  بالملحق (1) المرفق بهذا .

المادة الرابعة :

    مع الإشارة بصفة خاصة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في 4 و16 نوفمبر سنة 1948 قد تأيدت المبادئ والأغراض التالية :

1.  الاعتراف بمبدأ عدم الحصول على أية ميزة عسكرية أو سياسية أثناء الهدنة  التي أمر بها مجلس الأمن .

2.  الاعتراف أيضا بأن الأغراض الأساسية وروح الهدنة لا تخدم باسترجاع المواقع  العسكرية السابق احتلالها أو بتغيير المواقع المحتلة الآن . ما عدا ما هو  منصوص

عليه بصفة خاصة في هذا الاتفاق أو بتجاوز القوات العسكرية لكل  من الطرفين المواقع المحتلة وقت التوقيع على هذه الهدنة .

3.  ومن المعترف به أيضا أن الحقوق والمطالب والمصالح ذات الصيغة غير العسكرية  من منطقة فلسطين التي يشملها هذا الاتفاق يمكن لكل من الطرفين إثباتها ،  وأن

هذه المطالب قد استبعدت عن مفاوضات الهدنة باتفاق الطرفين المتبادل ،  "يمكن أن تكون محلا لمفاوضات مقبلة حسب ما يتراءى للطرفين" ، ومن الثابت  انه ليس من أغراض

هذا الاتفاق إثبات أو اعتراف أو توكيد أو أضعاف أو  إبطال أي حقوق إقليمية وحقوق حراسة أو أي حقوق أخرى أو مطالب أو مصالح قد يطالب بها أحد الطرفين في منطقة

فلسطين أو أي جزء من منطقة أخرى يشملها هذا الاتفاق سواء أكانت هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح المثبوتة ناشئة عن قرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 4 نوفمبر

سنة 1948 ومذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 ، الخاصة بتطبيقه أو عن أي مصدر آخر. أن نصوص هذا الاتفاق قد وضعت لاعتبارات عسكرية بحتة وهى نافذة فقط لمدة هذه الهدنة.

المادة الخامسة:

1.  إن الخط المبين في المادة السادسة من هذا الاتفاق سيعرف بأنه خط حدود الهدنة ويحدد وفق غرض وقصد قراري مجلس الأمن الصادرين في 4 و16 نوفمبر سنة 1948.

2.  إن خط حدود الهدنة لا يفسر بأي حال انه حدود سياسية أو إقليمية، وقد وضع دون الإخلال بحقوق أو مطالب أو موقف أي من الطرفين من الهدنة وذلك فيما يتعلق بالتسوية

النهائية للمسألة الفلسطينية.

3.  إن الغرض الأساسي من خطوط حدود الهدنة هو تعيين الخطوط التي لا يجب أن تتجاوزها القوات المسلحة التابعة لكل من الطرفين إلا فيما نص عليه في المادة الثالثة

من هذه الاتفاقية.

4.  أوامر ولوائح القوات المسلحة لكل من الطرفين التي تحرم اجتياز المدنيين لخطوط القتال أو دخولهم المناطق الواقعة بين هذه الخطوط ، تبقى سارية المفعول بعد

التوقيع على هذا الاتفاق فيما يتعلق بخط حدود الهدنة في المادة السادسة.

المادة السادسة:

1.  خط حدود الهدنة في منطقة غزة - رفح يحدد كما في الفقرة 2 ب (1) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 الخاصة بتطبيق قرار مجلس الأمن المؤرخ في 4 نوفمبر سنه 1948 أي بخط

يمتد من ساحل البحر عند مدخل وادي حاسى في اتجاه شرقي مخترقا دير سنيد عبر طريق غزة - المجدل الرئيسي إلى منطقة تبعد ثلاث كيلومترات شرقي الطريق ثم باتجاه جنوبي

مواز لطريق غزة - المجدل ويستمر في هذا الاتجاه حتى الحدود المصرية.

2.  لا تتعدى القوات المصرية في أي مكان داخل نطاق هذا الحد مواقعها الحالية وهذا يشمل بيت حنون والمناطق المحيطة بها التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية شمال

خط حدود الهدنة كما يشمل أي مواقع أخرى تقع داخل الخط المبين في الفقرة (1) ، التي ستخليها القوات الإسرائيلية كما هو مبين في الفقرة (3).

3.  يجوز إبقاء النقط الأمامية للقوات الإسرائيلية في هذه المنطقة وقوام كل منها فصيلة في النقط التالية:

دير سنيد في المنطقة الشمالية للوادي (107510990) 70 جنوب غربي سعد ( 10500982 ) - محاجر الكبريت ( 09870924 ) تل جامة  (09720887 ) - وخرية المعين ( 09320821

) ويخلى الموقع الأمامي الإسرائيلي الكائن في المقابر ( 08160723 ) في اليوم التالي لليوم الذي يعقب  التوقيع على هذا الاتفاق ويخلى الموقع الأمامي الإسرائيلي

الكائن بالتبة نمرة  79 في ميعاد لا يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم التالي للتوقيع على هذا الاتفاق  ويجوز عقب إخلاء المواقع الأمامية السابق ذكرها إنشاء مواقع

إسرائيلية أمامية  جديدة في النقطة ( 08360700 ) وفى نقطة تقع شرقي التبة شرقي خط  حدود الهدنة .

4.  في منطقة بيت لحم- الخليل حيثما توجد مواقع تحتلها القوات المصرية تطبق   نصوص هذا الاتفاق على قوات الطرفين في كل من هذه المناطق على أن خطوط  الهدنة ،

والترتيبات المتبادلة بين الطرفين لانسحاب وتخفيض القوات ،   يقوم بها الطرفان ، بالطريقة التي يقررانها عندما يعقد اتفاق هدنة يشمل  القوات العسكرية الأخرى

في هذه المنطقة خلاف قوات طرفي هذا الاتفاق أو  في ميعاد أقرب حسبما يرغب الطرفان .

المادة السابعة :

1.  يعترف طرفا هذا الاتفاق انه في بعض القطاعات من إجمالي المنطقة التي تدخل  في نطاق هذا الاتفاق ، إن مجاورة قوات فريق ثالث لا يشمله هذا الاتفاق   يجعل من

المتعذر تطبيق أحكام هذا الاتفاق تطبيقا تاما في تلك القطاعات ولهذا   السبب وحده ولحين عقد اتفاق هدنه بدلا من الهدنة الحالية مع الطرف  الثالث المذكور تطبق

أحكام هذا الاتفاق فيما يتعلق بالتخفيض والانسحاب  المتبادل للقوات على الجبهة الغربية فقط وليس الجبهة الشرقية.

2.  المناطق التي تشمل الجبهة الغربية والجبهة الشرقية سيحددها رئيس أركان  حرب لجنة الإشراف على الهدنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة على أساس إبعاد  القوات

بعضها عن بعض ، والنشاط الحربي السابق واحتمال حصوله في   هذه المنطقة مستقبلا - وتحديد هذه الجهات الغربية والشرقية - مبين بالملحق   الثاني المرفق بهذا الاتفاق

.

3.  يمكن إبقاء قوات مصرية دفاعية فقط في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت  الإشراف المصري ، وتسحب جميع القوات المصرية الأخرى من هذه المنطقة إلى   نقطة أو

نقط لا تبعد شرقها عن العريش-  أبو عجيله .

4.  في منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت إشراف إسرائيل يمكن إبقاء قوات  إسرائيلية دفاعية تكون قاعدتها في المستعمرات ، وتسحب جميع القوات   الإسرائيلية الأخرى

من هذه المنطقة إلى نقطة أو نقط شمالي الخط المبين في  الفقرة 2 ( أ ) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 ، الخاصة بتطبيق قرار مجلس  الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة 1948

.

5.  القوات الدفاعية المشار إليها في الفقرتين 3 و4 بعاليه ستبين في الملحق   الثالث المرفق بهذا الاتفاق .

المادة الثامنة:

1.  تجرد من السلاح المنطقة التي تشمل بلدة العوجة وما يجاورها كما هو مبين  بالفقرة ( 2 ) من هذه المادة وتخلى كلية من القوات المسلحة المصرية  والإسرائيلية

ويكون رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق ومراقبة هيئة الأمم المتحدة ( الملحقون باللجنة ) مسئولين عن تنفيذ هذا النص

تنفيذا تاما.

2.  وتكون المنطقة التي تجرد من السلاح كالآتي : من نقطة على حدود مصر - فلسطين على بعد 5 كيلومترات شمال غرب تقاطع طريق رفح - العوجة على  الحدود (8750468)

جنوب شرقي خشم الممدود (09650414) ثم منها إلى الجنوب الشرقي إلى تبة 405 ، ( 10780285 ) ومنها إلى الجنوب الغربي على  نقطة تقع على الحدود المصرية الفلسطينية

على بعد 5 كيلومترات جنوب شرقي   تقاطع المدقات القديمة للسكة الحديد والحدود ( 09950145 ) ومنها تعود في  اتجاه شمالي غربي على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية

إلى المنطقة التي  بدأت منها .

3.  في الجانب المصري من الحدود المواجهة لمنطقة العوجة لا توجد مواقع دفاعية  مصرية تكون أقرب إلى العوجة من القسيمة وأبو عجيلة .

4.  لا تستخدم القوات العسكرية بأي حال طريق طابا - القسيمة - العوجة  للدخول إلى فلسطين .

5.  تحركات القوات المسلحة لكل من طرفي هذا الاتفاق داخل أي جزء من المنطقة   المبينة في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة لأي سبب من الأسباب - وعدم مراعاة   أو تنفيذ

أحد الطرفين لأحكام هذه المادة ، إذا ثبت ذلك لممثلي هيئة الأمم المتحدة ، يعتبر إخلالا واضحا بهذا الاتفاق .

المادة التاسعة :

    جميع أسرى الحرب الموجودين لدى أي طرف من الطرفين والتابعين للقوات العسكرية النظامية وغير النظامية للطرف الآخر يصير تبادلهم كالآتي :

1.  يكون تبادل أسرى الحرب تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ورقابتها الشاملة ويبدأ التبادل في خلال عشرة أيام من التوقيع على هذه الاتفاقية على أن يتم في  مدة

لا تتجاوز الـ 21 يوما التالية .  وعند التوقيع على هذا الاتفاق يضع رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص  عنها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق، بالتشاور

مع العسكرية المختصة ، مشروعا لتبادل أسرى الحرب في المدة المحددة أعلاه ،  ويحدد تاريخ وأماكن التبادل وجميع التفصيلات الأخرى .

2.  أسرى الحرب الذين تحت تنفيذ عقوبة جنائية عليهم وكذلك الذين صدرت  ضدهم أحكام لذنوب أو جرائم يصير إدماجهم ضمن هذا التبادل .

3.  جميع الأدوات الخاصة بالاستعمال الشخصي والأشياء الثمينة والخطابات والمستندات وعلامات إثبات الشخصية وغيرها من الأشياء الشخصية من أي نوع كانت خاصة بأسرى

الحرب الذين يجرى تبادلهم تعاد إليهم. وفى حالة هروبهم أو وفاتهم تعاد إلى الطرف الذي يتبعون إليه.

4.  جميع المسائل التي لم ينص عليها بنوع خاص في هذا الاتفاق يفصل فيها وفقا للمبادئ المنصوص عنها في الاتفاق الدولي الخاص بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه في

جنيف في 27 يوليو 1929.

5.  اللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق تضطلع بمسئولية تحديد أماكن المفقودين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت

إشراف كل فريق تسهيلا لعملية تبادلهم ويتعهد كل طرف أن يقدم للجنة تعاونه التام ويبذل كل مساعدة لتأدية هذه المهمة.

المادة العاشرة:

1.  تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة مختلطة للهدنة مكونة من سبعة أعضاء يعين منهم كل من الطرفين ثلاثة أعضاء ويكون رئيسا أما رئيس أركان حرب هيئة الإشراف

على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو ضابط عظيم من المراقبين التابعين لهذه المنظمة ينتخبه رئيس أركان حرب الهيئة بعد مشاورة طرفي هذا الاتفاق.

2.  تجعل اللجنة المختلطة للهدنة مقر رئاستها في العوجة وتعقد اجتماعاتها في الأماكن والأوقات التي تراها مناسبة لتأدية مهمتها على أفضل وجه.

3.  يدعو رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللجنة المختلطة للهدنة لعقد اجتماعها الأول في ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من التوقيع على

هذا الاتفاق.

4.  تكون قرارات اللجنة المختلطة للهدنة على أساس مبدأ إجماع الآراء وذلك في حدود المستطاع ، وفى حالة تعذر الحصول على هذا الإجماع تكون القرارات بأغلبية أصوات

أعضاء اللجنة الموجودين الذين أعطوا أصواتهم. والمسائل التي تؤخذ كمبدأ يمكن استئنافها أمام لجنة خاصة مكونة من رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة

للأمم المتحدة ومن عضو من الوفدين المتفاوضين للهدنة في رودس ، المصري واليهودي ، أو أي ضابط عظيم آخر ، وتكون قراراتهم في هذه المسألة نهائية وإذا لم يستأنف

أي قرار للجنة في بحر أسبوع من تاريخ صدوره يعتبر هذا القرار نهائيا - ويقدم الاستئناف المرفوع إلى اللجنة الخاصة إلى رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة

الذي يقوم بدعوة إلى الاجتماع في أقرب فرصة.

5.  تحدد اللجنة المختلطة للهدنة الإجراءات الخاصة بها وتعقد الاجتماعات بعد أن يقوم الرئيس بإخطار الأعضاء بوقت مناسب وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها

أغلبية الأعضاء.

6.  يكون من سلطة اللجنة استخدام المراقبين الذين يمكن أن يكونوا من بين الهيئات الحربية التابعة للطرفين أو من الأفراد العسكريين التابعين لهيئة الإشراف  على

الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو من كليهما ، وذلك بالعدد الذي ينضح لزومه   لتأدية المهمة الموكولة إليها . وفى حالة ما يستخدمه مراقبو الأمم المتحدة يبقى

 هؤلاء خاضعين لرئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم  المتحدة . تعيين مهمة خاصة أو عامة لمراقبي الأمم الملحقين باللجنة المختلطة  للهدنة

يخضع لموافقة رئيس أركان حرب هيئة الإشراف التابع للأمم المتحدة أو لمندوبه في اللجنة كلما كان رئيسا للجنة .

7.  المطالب أو الشكاوى التي يقدمها أي الطرفين عن تنفيذ هذا الاتفاق ترفع فورا إلى اللجنة المختلطة للهدنة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة الإجراءات يتعلق بهذه

المطالب والشكاوى عن طريق نظام المراقبة والتحقيق حسبما يتراءى لها مناسبة ذلك بقصد الوصول إلى تسوية مرضية وعادلة .

8.  عند تفسير نص خاص من هذا الاتفاق يكون تفسير اللجنة هو النافذ مع الحق في رفع الاستئناف المنصوص عنه في الفقرة (4) ويحق للجنة كلما لها ذلك أو إذا دعت الضرورة،

التوصية إلى الطرفين بأجراء تعديلات لأحكام هذا الاتفاق من وقت لأخر.

9.  تقدم اللجنة المختلطة للهدنة لكل من الطرفين تقارير عن أعمالها باستمرار  كلما رأت ذلك ضروريا ، وتقدم صورة من كل من هذه التقارير إلى السكرتارية العامة

للأمم المتحدة لإرسالها للجنة المختصة في الأمم المتحدة .

10. يخول لأعضاء اللجنة أو مراقبيها حرية التجول والدخول إلى المناطق التي  يشملها هذا الاتفاق كلما رأت اللجنة داعيا لذلك على انه إذا وصلت اللجنة إلى  مثل

هذه القرارات بأغلبية الأصوات تعين استخدام مراقبي الأمم المتحدة وحدهم

11. نفقات اللجنة عدا ما يتعلق بمراقبي الأمم المتحدة تقسم مناصفة بين طرفي هذا الاتفاق .

المادة الحادية عشرة :

    لا يخل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق بأي حال من الأحوال بالحقوق والمطالب والموقف الخاص بأحد الطرفين فيما يتعلق بالحل السلمي النهائي للمسألة   الفلسطينية

.

المادة الثانية عشرة :

1.  هذا الاتفاق الحالي غير خاضع للتصديق عليه ، ويصبح ساري المفعول التوقيع عليه .

2.  وهذا الاتفاق - الذي تمت المفاوضة فيه وصار الاتفاق عليه تنفيذا لقرار مجلس  الأمن الصادر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1948 الذي نص على إقامة هدنة خطر تهديد السلم

في فلسطين ولتسهيل الانتقال من الهدنة الحالية إلى الدائمة في فلسطين يبقى نافذ المفعول إلى أن يتحقق وضع تسوية سلمية بين  الطرفين فيما عدا ما نص عليه بالفقرة

3 من هذه المادة .

3.  يمكن لطرفي هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل تعديل هذا الاتفاق أو أي حكم من  من أحكامه أو وقف تطبيقه في أي وقت عدا المادتين الأولى والثانية . وفى حالة عدم

الوصول إلى الاتفاق المتبادل وبعد سريان هذا الاتفاق لمدة سنة من التوقيع   عليه يمكن لأي من الطرفين أن يطلب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر  من

ممثلي الطرفين لإعادة النظر أو تعديل أو وقف تنفيذ أي حكم من أحكام هذا  الاتفاق عدا المادتين الأولى والثانية، والحضور في هذا المؤتمر يكون إجباريا   للطرفين

.

4.  إذا لم يسفر المؤتمر المنصوص عنه في الفقرة (3) من هذه المادة عن حل للنقطة  المختلف عليها يكون لكل من الطرفين الحق في رفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع

 للأمم المتحدة لإيجاد حل على أساس ، أن هذا الاتفاق قد عقد تنفيذا لطلب  صادر من مجلس الأمن لتحقيق السلم في فلسطين .

5.  يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المصري الإسرائيلي العام لوقف القتال الذي وافق  عليه الطرفان في 24 يناير سنة 1949 .

6.  قد وقع على هذا الاتفاق من خمس نسخ ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها  وترسل نسختان إلى سكرتير عام الأمم المتحدة ليرفعها إلى مجلس الأمن والى   لجنة التوفيق

لفلسطين التابعة للأمم المتحدة كما ترسل نسخة إلى نائب  الوسيط .

    وتصديقا لما ذكر قد وقع مندوبو الدول المتعاقدة فيما يلي بحضور نائب الوسيط   بفلسطين ورئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة . تحرر

في رودس - جزيرة رودس - باليونان في يوم 24 فبراير من عام 1949

إمضاء

بالنيابة عن حكومة مصر

( محمد سيف الدين )

( م.ك.الرحمانى )

إمضاء

بالنيابة عن حكومة إسرائيل

والتر ايتان

ميجائيل دين

الياهو ساسون

الملحق الأول

خطة الانسحاب من الفالوجا :

    يتم انسحاب القوات المصرية بمهماتها الحربية الثقيلة من منطقة الفالوجا إلى  مراكز تقع خلف الحدود المصرية الفلسطينية طبقا للخطة التالية :

1.  يبدأ الانسحاب يوم 26 فبراير سنة 1949 في الساعة 500 بتوقيت جرينتش  ويكون هذا الانسحاب بأكمله تحت مراقبة وإشراف الأمم المتحدة .

2.  ونظرا لكثرة القوات التي يشملها الانسحاب ولتقليل احتمال وقوع أي احتكاك أو حوادث إلى أقل حد ممكن ولضمان الإشراف الفعلي للأمم المتحدة خلال العملية يتم

تنفيذ الانسحاب في مدة خمسة أيام من يوم دخول خطة الانسحاب في حيز التنفيذ.

3.  يستخدم طريق الفالوجا - عراق سويدان - برير - غزة - رفح كطريق للانسحاب ، على انه إذا اتضح في يوم الانسحاب انه غير صالح للاستعمال يقوم رئيس أركان حرب هيئة

الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة بانتخاب طريق بدلا منه وذلك بعد التشاور مع الطرفين.

4.  يقدم قائد عام القوات المصرية بفلسطين في بحر 24 ساعة قبل الميعاد المحدد للانسحاب إلى رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على الهدنة (أو من يمثله) مشروعا مفصلا

لانسحاب الحامية المصرية بالفالوجا للموافقة عليه ، على أن يشتمل هذا المشروع على بيان القوات وكميات العتاد المراد سحبها يوميا - وعدد ونوع العربات التي تستخدم

يوميا في عملية الانسحاب وعدد السفريات اللازمة لإتمام التحركات اليومية.

5.  يوضع المشروع التفصيلي المشار إليه في الفقرة الرابعة على أساس نظام الأسبقية لعملية الانسحاب كما يحدد رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على تنفيذ الهدنة والذي

يتضمن غير ذلك انه بعد انسحاب المرضى والجرحى الذي سبق إتمامه تخلى أولا قوات المشاة مع الأسلحة الشخصية ومتعلقاتها ، ويكون الانسحاب بالنسبة للمهمات الثقيلة

في المراحل النهائية من العملية والعتاد الثقيل هو المدفعية ، العربات المصفحة ، الدبابات وحاملات البرن، ولتقليل احتمال وقوع حوادث على أثر وصول قوات المشاة

إلى الجهة التي يقصدونها بكون إخلاء المهمات الثقيلة إلى نقطة داخل الحدود المصرية يحدد موقعها رئيس أركان حرب هيئة الإشراف على تنفيذ الهدنة ، على أن توضع

هذه المهمات هناك باعتبارها ممتلكات مصرية تحت حراسة الأمم المتحدة إلى الوقت الذي يرى فيه رئيس أركان حرب الإشراف على تنفيذ الهدنة أن الاتفاق أصبح نافذا فيقوم

عندئذ بتسليم هذه المهمات إلى السلطات المصرية المختصة.

6.  تقدم السلطات الإسرائيلية والضباط اليهود في منطقة الفالوجا إمكانيات المعونة التامة لتنفيذ العملية ويكونون مسئولين عن عدم وجود عوائق من أي نوع في الطريق

الذي سيتبع في الانسحاب ، على أن تبقى القوات اليهودية أثناء الانسحاب بعيدة عن الطرق التي ستتبع في هذا الانسحاب.

7.  يتواجد مراقبو الأمم المتحدة العسكريون مع كل من القوات المصرية والإسرائيلية لضمان مراعاة الطرفين بدقة لخطة الانسحاب وتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بتنفيذها

والتي يصدرها فيما بعد رئيس أركان حرب الأمم المتحدة ليقوم مراقبو الأمم المتحدة العسكريون دون غيرهم بأجراء التفتيش الذي يرون ضرورته لتنفيذ الانسحاب وتكون

قراراتهم في جميع الأحوال نهائية.

الملحق الثاني

    يكون خط تحديد الجبهة الغربية والجبهة الشرقية في فلسطين مفهوما على  أساس الاعتبارات العسكرية فقط المتعلقة بالقوات التابعة للطرفين المشتركين في  هذا الاتفاق

، وكذلك المتعلقة بالقوات التابعة لطرف ثالث في المنطقة التي لا يشملها  هذا الاتفاق كالآتي :

( أ ) الجبهة الغربية :

    تكون المنطقة الواقعة جنوب وغرب الخط المبين في الفقرة 2 (أ) من مذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر سنة  1948 من

نقطة ابتداؤها في الغرب إلى نقطة (12581196) ثم جنوبا على امتداد  الطريق إلى حطة - الفالوجا - عند (12140823) بير سبع وتنتهي شمال بير عسلوج  عند النقطة 402

.

(ب) الجبهة الشرقية :

    المنطقة الواقعة شرق الخط المبين في الفقرة (أ) بعاليه ومن النقطة 402 إلى أقصى  نقطة جنوب فلسطين بخط مستقيم يمتد لنصف المسافة الواقعة بين حدود مصر - 

فلسطين ، حدود شرق الأردن - فلسطين .

بريجادير جنرال وليم رايلى بالسلاح البحري بالولايات المتحدة ورئيس أركان حرب هيئة الأشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة رودس في 24 فبراير سنة 1949

الملحق الثالث

تعريف القوات الدفاعية :

أولا : القوات البرية :

1. لا تتجاوز :

أ. 3 كتائب مشاه ،لا يزيد كل منها على 800 ضابط ورتب أخرى ومكونة  مما لا يزيد عن :

(1)  سرايا مشاة مع مهماتها من الأسلحة الصغيرة العادية ( بنادق مدافع ماكينة خفيفة - مدافع ماكينة صغـيرة - مدافع هاون خفيفة "2 بوصة" -  بنادق مضادة للدبابات

- لوريات).

(2)  سرية معاونة لا يزيد تسليحها عن 6 مدافع ماكينة متوسطة ، 6 مدافع هاون لا تزيد عن 3 بوصة، 4 مدافع مضادة للدبابات لا تزيد عن 6 رطل.

(3)  سرية برئاسة.

ب. 1 بطارية مكونة من 8 مدافع ميدان لا تزيد عن 25 رطل.

ج.  1 بطارية مكونة من 8 مدافع مضادة للطائرات لا تزيد عن 40 ملليمتر.

2. لا يدخل ضمن القوات الدفاعية ما يأتي:

أ. المدرعات مثل الدبابات والعربات المصفحة وحاملات البرن والمصفحات نصف الجنزير والجرارات أو أي عربات قتال مصفحة أخرى.

ب. جميع الأسلحة المعاونة والوحدات خلاف المبينة في الفقرات أ (1 - 2). 1 (ب) 1 (ج) بعاليه .

3. وحدات الخدمة تكون مطابقة لخرطة توضع وتحدد بواسطة اللجنة المختلطة للهدنة.

ثانيا: القوات الجوية:

    في المناطق التي يسمح بوجود قوات دفاعية بها تراعى الشروط الآتية بالنسبة للقوات الجوية:

2.  لا يحتفظ بأي مطارات حربية أو ممرات أو أراضى نزول أو تجهيزات.

3.  لا تصعد أو تهبط أية طائرات إلا في الحالات الاضطرارية.

ثالثا: القوات البحرية:

    لا تنشأ أية قاعدة بحرية في المناطق التي يصرح فيها بوجود قوات دفاعية ولا يصرح للبوارج أو المراكب البحرية أن تدخل المياه الإقليمية المجاورة.

رابعاً: وفى المناطق التي ستبقى فيها قوات دفاعية فقط يتم التخفيض اللازم للقوات في خلال أربعة أسابيع من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور والترايتان رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس.

من والف بانش نائب الوسيط.

    فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا علمكم انه لن تتواجد قوات إسرائيلية في قرية بير عسلوج.

                         إمضاء

                   (رالف بانش )

‌رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس .

من والترايتان رئيس الوفد الإسرائيلي .

    فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة أؤيد علمنا بأنه لن  تتواجد قوات إسرائيلية في قرية بير عسلوج .

                                                  إمضاء

                                                         ( والترايتان )

رودس في 24 فبراير سنة 1949 .

إلى الدكتور والترايتان رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس .

من رالف بانش نائب الوسيط

    فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة من المرغوب أن تؤيدوا  علمكم أنه في أثناء إخلاء القوات المصرية بمنطقة الفالوجا المنصوص عليه في المادة

 الثالثة من الاتفاقية يباح للأهالي المدنيين في الفالوجا وعراق المنشية الإخلاء أيضا مع  القوات المصرية إذا ما رغبوا في ذلك .

    والذين يرغبون من هؤلاء الاهالي المدنيين في البقاء في الفالوجا وعراق المنشية  يباح لهم ذلك والمدنيون الذين يرغبون في التوجه إلى منطقة الخليل يمكنهم ذلك

تحت  حراسة وإشراف الأمم المتحدة . وجميع هؤلاء المدنيين يكونون في أمن تام في  أشخاصهم ومساكنهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الخاصة .

                                                                               إمضاء

                                                                            ( رالف بانش )

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس  من والتر ايتان رئيس الوفد الإسرائيلي

    فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة نؤيد علمنا انه في أثناء  إخلاء القوات المصرية في الفالوجا المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا

الاتفاق يباح  للأهالي المدنيين في الفالوجا وعراق المنشية الإخلاء مع القوات المصرية إذا ما رغبوا في  ذلك .

    ‌والذين يرغبون في البقاء في الفالوجا وعراق المنشية من هؤلاء الأهالي المدنيين يباح لهم ذلك. ويمكن للذين يرغبون من الأهالي المدنيين الذهاب إلى منطقة الخليل

  تحت حراسة وإشراف الأمم المتحدة وجميع هؤلاء المدنيين يؤمنون بصفة عامة على   أشخاصهم وممتلكاتهم وسكنهم ومتعلقاتهم الشخصية .

    وتحتفظ حكومة إسرائيل بالحق في معاملة الأشخاص الذين يختارون البقاء  في منطقتي الفالوجا وعراق المنشية ، ويتحقق أنهم اشتركوا في القتال في فلسطين   كأسرى

حرب .

                                                                                إمضاء

                                                                            ( والتر ايتان)

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور والتر ايتان رئيس الوفد الإسرائيلي في رودس

من رالف بانش نائب الوسيط

    فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا  علمكم بأنه في أي وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن بأن تسحب القوات

المصرية  الموجودة الآن في منطقة بيت لحم - الخليل بجميع أسلحتها ومهماتها وأدواتها  الشخصية وعرباتها عبر الحدود المصرية تحت إشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة

 مطلقة وعن الطريق المباشر الذي يحدده رئيس أركان حرب مراقبة الهدنة التابع  للأمم المتحدة بالتشاور مع السلطات الإسرائيلية المختصة .

                                                                    إمضاء

                                                                 ( رالف بانش )

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس

من والتر ايتان رئيس الوفد الإسرائيلي .

    فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية الإسرائيلية العامة أؤيد علمنا بأنه في أي  وقت بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمكن أن تسحب القوات المصرية الموجودة الآن

في منطقة بيت لحم - الخليل بجميع أسلحتها ومهماتها وأدواتها الشخصية وعرباتها عبر   الحدود المصرية تحت إشراف وحراسة الأمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر

 الذي يحدده رئيس أركان حرب مراقبة الهدنة التابع للأمم المتحدة بالتشاور مع  السلطات الإسرائيلية المختصة .

                                                                       إمضاء

                                                                    ( والتر ايتان )

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الكولونيل سيف الدين رئيس الوفد المصري - رودس

من رالف بانش نائب الوسيط

    فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية - الإسرائيلية العامة من المرغوب فيه أن تؤيدو علمكم بأن أي قشلاقات عسكرية أو أماكن تجمعات تكون موجودة على جانبي الطريق

حطة - الفالوجا - بير سبع أو على بعد لا يتجاوز مائتي متر غرب هذا الطريق تعتبر كأنها واقعة في نطاق منطقة الجبهة الشرقية كما هو بين في الملحق الثاني من هذه

الاتفاقية.

                                                               إمضاء

                        (رالف بانش )

رودس في 24 فبراير سنة 1949

إلى الدكتور رالف بانش الوسيط لفلسطين برودس

من الكولونيل سيف الدين

    ردا على مذكرتكم المؤرخة في 19 فبراير سنة 1949،

    أتشرف بإخطاركم بان الوفد المصري يوافق على اعتبار أي قشلاقات أو أماكن تجمعات تكون موجودة الآن على جانبي طريق حطة - الفالوجا - بير سبع وتكون على بعد لا

يتجاوز 200 متر غرب هذا الطريق كأنها واقعة ضمن منطقة الجبهة الشرقية المبينة في الملحق الثاني من اتفاق الهدنة الموقع عليها اليوم.

EGYPTIAN - ISRAELI ARMJSTICE AGREEMENT
February 24, 1949
PREAMBLE
     The Parties to the present Agreement, responding to the Security Council resolution of 16 November 1948 calling upon them, as a further provisional
measure under Article 40 of the Charter of the United Nations and in order to facilitate the transition from the present truce to permanent peace in Palestine,

to negotiate an Armistice; having decided to enter into negotiations, under United Nations Chairmanship concerning the implementation of the Security Council
resolutions of 4 and 16 November 1948; and having appeinted representatives empowered to negotiate and conclude an Armistice Agreement;

     The undersigned representatives, in the full authority entrusted to them by their respective Governments, have agreed upon the following provision:

ART. 1. With a view to promoting the return to permanent peace in Palestine and in recognition of the importance in this regard of mutual assurances concerning
the future military operations of the Parties, the following principles, which shall be fully observed by both Parties during the Armistice, are hereby
affirmed:

2.      The injunction of the Security Council against resort to military force in the settlement of the Palestine question shall henceforth be scrupulously
respected by both Parties.

3.      No aggressive action by the armed forces - land, sea, or air - of either Party shall be undertaken, planned, or threatened against the people or
the armed forces of the other; it being understood that the use of the term «planned» in this context has no bearing on normal staff planning as generally
practised in military organizations.

4.      The right of each Pa rty to its security and freedom from fear of attack by the armed forces of the other shall be fully respected.

5.      The establishment of an armistice between the armed forces of the two Parties is accepted as an indispensable step toward the liquidation of armed
conflict and the restoration of peace in Palestine.

ART. II. 1.In pursuance of the foregoing principles and of the resolutions of the Security Council of 4 and 16 November 1948, a general armistilce between
the armed forces of the two Parties - land, sea and air - is hereby established.

2.      No element of the land, sea or air military or para - military forces of either Party, including non - regular forces, shall commit any warlige
or hostile act against the military or para - military forces of the other Party, or against civilions in territory under the control of that Party; or
shall advance beyond or pass over for any purpose what so ever the Armistice Demarcation Line set forth in Article VI of this Agreement except as provided
in Article III of this Agreement; and elsewhere shall not violate the international frontier; or enter into or pass through the air space of the other
Party or through the waters witlin three miles of the coastline of the other Party.

ART. III - 1. In pursuance of the Security Council's resolution of 4 November 1948 and with a view to the implementation of the Security Council's resolution
of 16 November 1948, the Egyptian Military Forces in the AL FALUJA area shall be withdrawn.

2.      This withdrawal shall begin on the day after that which follows the signing of this Agreement, at 0500 hours GMT, and shall be beypnd the Egypt
- Palestine frqntier.

3.      The withdrawal shall be under the supervision of the United Nations and in accordance with the Plan of Withdrawal set forth in Annex I to this Agreement.

ART. IV. With specific reference to the implementation of the resolutions of the Security Council of 4 and 16 November 1948, the following principles and
purposes are affirmed:

1.      The principle that no military or political advantage should be gained under the truce ordered by the Security Council is recognized.

2.      It is also recognized that the basic purposes and spirit of the Armistice not be served by the restoration of previously held military positions,

changes from those now held other than as specifically provided for in this Agreement, or by the advance of the military forces of either side beyond positions
held at the time this Armistice Agreement is signed.

3.      It is further recognized that rights, claims or interests of a non - military character in the area of Palestine covered by this Agreement may be
asserted by either Party, and that these, by mutual agreement being excluded from the Armistice negotiations, shall be, at the discretion of the Parties,

the subject of later settlement. It is emphasized that it is not the purpose of this Agreement to establish, to recognize, to strengthen, or to weaken
or nullify, in any way, any territorial, custodial or other rights, claims or interests which may be asserted by either Party in the area of Palestine
or any part or locality thereof covered by this Agreement, whether csuch asserted rights, claims or interests derive from Security Council resolutions,

including the resolution of  November 4, 1948 and the Memorandum of November 13, 1948 for its implementation, or from any other source. The provisions
of this Agreement are dictated exclusively by military considerations and are valid only fdr the period of the Armistice.

ART. V. - 1. The line described in Article VI of this Agreement shall be designated as the Armistice Demarcation Line and is delineated in pursuance of
the purpose and intent of the resolutions of the Security Council of 4 and 16 November 1948.

2.      The Armistice Demarcation Line is not to be construed in any sense as a political or territorial boundary, and is delineated without prejudice to
rights, claims and positions of either Party to the Armistice as regards ultimate settlement of the Palestine question.

3.      The basic purpose of the Armistice Demarcation Line is to delineate the line beyond which the armed forces of the respective Parties shall not move
except as provided in Article III of this Agreement.

4.      Rules and regulations of the armed forces of the Parties, which prohibit civilians from crossing the fighting lines or eritering the area between
the lines, shall remain in effect after the signing of this Agreement with application to the Armistice Demarcation Line defined in Article VI.

ART. VI. - 1. In the GAZA -  RAFAH area the Armistice Demarcation Line Shall be as delineated in paragraph 2. B (i) of the Memorandum of 13 November 1948,

on the implementaion of the Security Council resolution of  November 4, 1948 namely by a line from the coast at the mouth of the Wadi Hasi in an easterly
direction through Deir Suneid and across The Gaza - Al Majdal Highway to a point 3  Kilometres east of the Highway, then in a southerly direction parallel
to the Gaza - Al Majdal Highway and continuing thus to the Egyptian frontier.

2.      Within this line Egyptian forces shall nowhere advance beyond their present positions, and this shall include Beit Hanun and its surrounding area
from which Israeli forces shall be withdrawn to north of the Armistice Demarcation Line, and any other positions within the line delineate in Paragraph
1 shall be evacuated by Israeli forces as set forth in paragraph 3.

3.      Israeli outposts, each limited to platoon strength, may be maintained in this area at the following points: Deir Suneid, on the north side of the
Wadi (MR 10751090); 700  SW of Sa'ad (MR 10500982); Sulphur Quarries (MR 09870924); Tall - Jamma (MR 09720887); and KH AL Ma'in (MR 09320821). The Israeli
outost maintained at the Cemetery (MR 08160723) shall be evacuated on the day after that which follows the signing of this Agreement The Is - raell outpost
at Hill 79 (MR 10451017) shall be evacuated not later than four weeks following the day on ,which this Agreement is signed. Following the evacuation of
the above outposts, new Israeli outposts may be established at MR 08360700, and at a point due east of Hill 79 east of the Armistice Demarcation Line.

4.      In the Bethlehem-Hebron area, wherever positions are held by Egyptian forces, the provisions of this Agreement shall apply to the forces of both
Parties in each locality, except that the demarcation of the Armistice Line and reciprocal arrangement for withdrawal and reduction of forces shall be,

undertaken in such manner as may be decided by the Parties, at such time as an Armistice Agreement may be concluded covering military forces in that area
other than those of the Parties to this Agreement, or sonner at the will of the Parties.

ART. VII. - 1. It is recognized by the Parties to this Agreement that in certain sectors of the total area involved the proximity of the forces of a third
party not covered by this Agreement makes impractical the full application of all provisions of the Agreement to such sectors. For this reason alone, therefore,

and pending the conclusion of an Armistice Agreement in place of the existing truce with that third party, the provisions of this Agreement relating to
reciprocal reduction and withdrawal of forces shall apply only to the western front and not to the eastern front.

2.      The areas comprising the western and eastern fronts shall be as defined by the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization,

on the basis of the deployment of forces against each other and past military activity or the future possibility thereof in the area. This definition of
the western and eastern fronts is set forth in Annex II of this Agreement.

3.      In the area of the western front under Egyptian control, Egyptian defensive forces only may be maintained. All other Egyptian forces shall be withdrawn
from this area to a point or points no furtehr east than El Arish-Abou Aoueigila.

4.      In the area of the western front under Israeli control, Israeli defensive forces only, which shall be based on the settlements, may be maintained.

All other Israeli forces shall be withdrawn from this area to a point or points north of the line delineated in paragraph 2. A of the Memorandum of 13
November 1948 on the implementation of the resolution of the Security Council of 4 November 1948.

5.      The defensive forces referred to in paragraphs 3 and 4 above shall be as defined in Annex III to this Agreement.

ART. VIII. 1. The area comprising the village of El Auja and vicinity. as defined in paragraph 2 of this Article, shall be demilitarized, and both Egyptian
and Israeli armed forces shall be to excluded excluded therefrom.The Chairman of the Mixed Armistice Conimission established in Article X of this Agreement
and United Nations Observers attached to the Commission shall be responsible for ensuring the full implementation of this provision.

2.      The area thus demilitarized shall be as follows From a point on the Egypt-Palestine f'rontier five (5) kilometres north-west of the7 intersection
of' the Rafah-El Auja road ahd the frontier (MR 0875046g) , south-east to Khashm El Mamdud (MR 09650414), thence south-west. to a point on the Egypt-Palestine
frontier five (5) kilome tres south-east of the intersection of the old railway tracks and the fronritier (MR 09950145), thence' returning north-west along
the Egypt -Palestine frontier to the point of origin.

3.      On the Egyptian side of the frontier, facing the El Auja area, no Egyptian defensive positions shall be closer to El Auja than El Qouseima and Abou
Aoueigila.

4.      The road Taba-Qouseima-Auja shall not be employed by any military forces whatsoever for the purpose of entering Palestine.

5.      The movement of armed forces of either Party to this Agree ment into any part of the area defined in paragraph 2 of this Article, for any purpose,

or failure by either Party to respect or fulfil any of the other provisions of this Article, when confirmed by the United Nations representatives, shall
constitute a flagrant violation of this Agreement.

ART. IX.All prisoners of War detained by either Party to this Agreement and belonging to the armed forces, regular or irregular, of the other Party shall
be exchanged as follows:

1.      The exchange of prisoners of war shall be under United Nations supervision and control throughout. The begin within ten days afterthe signing of
this Agreementant shall be completed not later than twenty-one days following. Upon the signing of the Agreement, the Chairman of the Mixed Armistice Commission
establised in Article. X of this Agreement, in consultation with the appropriate military authorities of the Parties, shall formulate a plan for the exchange
of prisoners of war within the above period, defining the dateand places of exchange and all other relevant details.

2.      Prisoners of war against whom a penal prosecution may be pending, as well as those sentenced for crime or other offence. shall be included in this
exchange of prisoners.

3.      All articles of personal use, valuables, letters, documents, identification marks, and ,other personal affects of whatever nature, be longing to
prisoners of war who are being exchanged, shall be returned to them, 0r,if' they have escaped or died, to the party to whose armed forces they belonged.

4.      All matters not specifically regulated in this Agreement shall be decided in accordance with the principles laid down in the Inter national Convention
relating to the Treatment of Prisoners of War, signed at Geneva on 27 July 1929.

5.      The Mixed Armistice Commission established in Article X of this Agreement shall assume responsibility for locating missing persons, whether military
or civilian, within the areas controlled by each Party, to facilitate their expeditions exchange. Each Party undertakes to extend to the Commission full
co-operation and assistance in the discharge of this fuhction.

ART. X. - 1. The execution of the privisions of this Agreement shall be supervised by a Mixed Armistice Commission composed of seven members, of whom each
Party to this Agreement shall design ate three, and whose Chairman shall be the United Nations Chief' of Staff of the Truce Supervision Organization or
a senior officer from the Observer personnel of that Qrganization designated by him follbw ing consultation with both Parties to this Agreement.

2.      The Mixed Armistice Commission shall maintain its head quarters at El Auja, and shall hold its meetings at such places and at such times as it may
deem necessary for the effective conduct of its work.

3.      The Mixed Armistice Commission shall be convened in its first meeting by the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization
not later than one week following the signing of this Agreement.

4.      Decisions of the Mixed Armistice Commission, to the extent possible, shall be based on the principle of unanimity. In the absence of unanimity,

decisions shall be taken by a majority vote ,of the members of the Commission present and voting. On questions of principle, appeal shall lie to a Special
Committee, composed of the United Nations Chief of Staff of Truce Supervision Organization and one member eaeh of the Egyptian and Israeli Delegations
to the Armistice Conference at Rhodes or some other senior officer, whose decisions on all such ,ques tions shall be final. If no appeal against a decision
of the !Commission is filed within one week from the date of said decision, that decision shall be taken as final., Appeals to the Special Committee shall
be pre sented to the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization, who shall convene the Committee at the earliest possible date.

5.      The Mixed Armistice Commission shall formulate its own rules of procedure. Meetings shall be held only after due notice to the members by the Chairman.

T'he quorum for its meetings shall be a jority of' its members.

6.      The Commission shall be empowered to employ Observers, who may be from among the military organizations of the Parties or from the military persounel
of the United Nations Truce Supervision Organization, or from both, in such numbers as may be considered essential to the performance of its functions.

In the event United Nations observers should be so employed,they shall remain under the command of the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision
Organization. Assignments of a general or special nature given to Unted Nations Observers attached to the Mixed Armistice Commission shall be subject to
approval by the United Nations Chief of Staff or his design ated representative on the Commission, whichever is serving as Chairman.

7.      Claims or complaints presented by either Party relating to the application of this Agreement shall be referred immediately to the Mixed Armistice
Commission through its Chairman. The Commission shall take such action on all such claims or complaints by means of its observation and investigation machinery
as it may deem appropriate, with a view to equitable and mutually satisfactory settlement.

8.      Where interpretation of the meaning of a particular provision of this Agreement is at issue, the Commission's interpretation shall prevail, subject
to the right of appeal as provided in paragraph 4. The Commission, in its discretion and as the need arises, may from time to time recommend to the Parties
modifications in the provisions of this Agreement.

9.      The Mixed Armistice Commission shall submit to both Parties reports on its activities as frequently as it may consider necessary. A copy of each,

such report shall be presented to the Secretary-Genral of the United Nations, for transmission to the approprate organ or agency of the United Nations.

10.  Members of' the Commission and its Observers Shall be accorded such freedom of movement and aceess in the areas covered by this Agreenient 55 the Commission
may determine, to be necessary, provided that when such decisions of the Commission are reached by a majority vote United Nations Observers only shall
be employed.

11.  The expenses of the Commission, other than those relating to United Nations Observers, shall be apportioned in equal shares be tween the two Parties
to this Agreement.

ART. XL No provision of this Agreement shall in any way prejudice the. flghts, claims and positions of either Party hereto in the ultimate peaceful settlement
of the Palestine question.

ART. XII. - 1. The present Agreement is not subject to ratification and shall come into force immediately upon being signed.

2.      The Agreement, having been negotiated and concluded in pursuance of the resolution of the Security Council of 16 November 1948 calling for the establishment
of an armistice in order to eliminate the threat to the peace in Palestine and to facilitate the transition from the present truce to permanent peace in
Palestine, shall remain in force until a peaceful settlement between the Parties is achieved, except as provided in paragraph 3 of this Article.

3.      The Parties to this Agreement may, be mutual consent, revisethis Agreement or any its provisions, or may suspend its application, other than Articles
1 and II, at any time. In the absence of mutual agreement and after this Agreement has been in effect for one year from the date of its signing, either
of the Parties may call upon the Secretary-General of the United Nations to convoke a conference of representatives of the two Parties for the purpose
of reviewing, revising or suspending any of the provisions of this Agreement other than Arti cles I and II. Participation in such conference shall be obligatory
upon the Parties.

4.      If the conference provided for in paragraph 3 of this Article does not result in an agreed solution of a point in dispute, either Party may bring
the matter before the Security Council of the United Nations for the relief sought on the grounds that this Agreement has been conc luded in pursuance
of Security Council action toward the end of achiev ing peace in Palestine.

5.      This Agreement supersedes the Egyptian-Israeli General Cease-Fire Agreement entered into by the Parties on 24 January 1949.

6.      This Agreement is signed in quintuplicate, of which one copy shall be retained by each Party, two copies communicated to the Secret ary-General
of the United Nations for transmission to the Security Coun cil and to the United Nations Conciliation Commission on Palestine, and one copy to the Acting
Mediator on Palestine.

     In faith whereof the undersigned representatives of the, Contracting Parties have signed hereafter, in the presence of the United Nations Acting Mediator
on Palestine and the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization.

Done, at Rhodes, Island of Rhodes, Greece, on the twenty-fourth of February nineteen forty-nine.

For and on behalf of the Government of Egypt                     For and on behalf of the Government of Israel
(s) COLONEL SEIF EL DINE                           (s) WALTER EYTAN
COLONEL EL RAHMANY         COLONEL YIGAEL YADIN ELIAS SASSON
ANNEX I
Plan of withdrawal from Al Faluja
     The withdrawal of Egyptian troops with all of their military impedimenta from the Al Faluja area to points beyond the Egypt-Pa lestine frontier shall
be executed in accordance with the following plan :

1.      The withdrawal sall begin on 26 February 1949 at 0500 hours GMT and shall be under United Nations Supervision and control throughout.

2.      Inview of the substantiai number of troops involved and in the interest of minimizing the possibility of friction and incidents, and ensuring ,effective
United Nations supervision during the operation, the execution of the withdrawal shall be completed within a period of five days from the effective date
of, the plan of withdrawal.

3.      The road Al Faluja - " Iraq-Suweidan" - Bureir - Gaza- Rafah shall be used as the route of withdrawal ; provided that if this route proves impassible
on the date of withdrawal the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization shall select an al ternative route in consultation with
both Parties.

4.      At least forty-eight hours prior to the scheduled time of withdrawal the General Officer Commanding the Egyptian Forces in Palestine shall submit
to the United Nations Chief (or his representati ve), for his approval, a detailed plan for the withdrawal of, the Egyptian garrison at Al Faluja, to include
: the number of troops and amount and type of material to be withdrawn each day the number and type of ve hicles to be used each day in the withdrawal
movement, and the number of trips necessary to complete each days movement.

5.      The. detailed plan referred to in paragaph 4 above shall be based on an order priority in the withdrawal operation defined by the United Nations
Chief of Staff of the Truce Supervion whith shall pro vide inter alia that following the evacuation of sick and wounded already accounted for, infantry
forces together with their arms and possessions, shall be first evacuated, and heavy equipment only in the final stages of the operation Heavy equipment
is to be defined as ar tillery, armoured cars, tanks and Bren gun cariers. With a view toward eliminating any possibility of incidents, following the arrival
of the in fantry contingents at their destination, the evacuation of heavy equip ment shall be to a point in Egyptian territory to be designated by the
United Nations Chief of Staff and there, as Egyptian property, to be placed and kept under custody, guard and seal of the United Nations until such time
as the Chief of Staff is satisfied that the Armistice has become effective, whereupon this equipment will be handed over to the appro priate Egyptian authorities.

6.      The Israeli authorities and officers in the Al Faluja-Gaza area shall extend their full co-operation to the operation and shall be responsible for
ensuring that during the withdrawal movements the route to be followed shall be free of obstructions of all kinds and that during the operation Israeli
troops shall be kept away from the roads over which the withdrawal will take place.

7.      United Nations Military Observers shall be stationed with both the Egyptian and Israeli forces to ensure that this plan of with drawal, and such
subsequentinst instrucions relating to its execution as may be issued by the United, Natidns Chief of Staff are fully complied with by both Parties. Such
inspections as may be necessary in the conduct of the withdrawal shall be made exclusively by United Nations Military Observers, and their decisions in
all such cases shall be accepted as final.

ANNEX II
Demaroation of the Western and Eastern Fronts in Palestine
          On the sole basis of military considerations involving the forces of the two Parties to this Agreement as well as third party forces in the area
not covered by this Agreement, the demarcation of the western and eastern fronts in Palestine is to be understood as follows :

a. Western Front :

1.      The area south and west of the line delineated in paragraph
2.      A of the Memorandum of 13 November 1948 on the implementation of the resolution of the Security Council of 4 November 1948, from its point of origin
on the west to the point at MR 12581196, thence south along the road to Hatta-Al Faluja-Rj at MR 12140823 Beersheba and ending north of Bir Asluj at point
402.

b. Eastern Front :

The area cast of the line, described in paragraph A above, and from point 402 down to the southernmost tip of Palestine, by astraight line marking half
the distance between the Egypt-Palestine and Trans- jordan-Palestine frontiers.

     (s) BRIG. GEN. WILLIAM E. RILEY
     United States Marine Corps
     United Nations Chief of Staff
     of the Truce Supervision
     Organization.

ANNEX III
Definition of Defensive Forces
I. LAND FORCES
1.      Shall not exceed :

(a)    3ainf. btns, - each- btn to consist of not more than 800 officers and o.r's and composed of not -more than :

(i)     4 rifle coys With - ordinary inf. LMG's, SMG's, light mortars (e.g. 2 inch), A/tk rifles or Piat).

(ii)   1 support coy with, not more than 6 MMG's 6 mortars and heavier than 3 inch, 4 A/tk guns not heavier than 6 pdrs.

(iii)  I HQ coy.

(b)   1 bty of 8 field guns not heavier than 25 pdrs.

(c)    1 bty of 8 A.A. guns not heavier than 40 mm.

2.      The following are excluded from the term "Defensive Forces".

(a)    Arniour, such as tanks, AC's, Brencarries, half-tracks, load carriers or any other AFV's.

(b)   All ,support arms and units other than those specified in paragraph1(a) (ii), 1, (b) and 1 (c) above.

3.      Service units will be in accordance with a plan to be prepared and approved by the Mixed Armistice Commission.

II. AIR FORCES .

In, the areas where Defensive Forces will be allowed, the following stipulations regarding air forces will be observed:

1.      No military airfields, airstrips, landing or installations shall be maintained.

2.      No military aircraft shall take off or land except in an emergency.

III. SEA FORCES
No naval base shall be established in areas where Defensive Forces OnIy will,be allowed nor shall any warship or military vessel enter the territorial waters
adjacent athereto.

In the areas in which Defensive Forces only are to be main- tained, the necessary reduction of forces shall be completed within four weeks from the date
on which this Agreement is signed.

Letters joined to thc Egypuan-Israeli General Armistice Agreement
Rhodes, 24 February 1949.

To : Dr. Walter Eytan, Head of the Israeli Delegation
at Rhodes,

From :Ralph J.Bunch, Acting Mediator,

In connection with tthe Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, your confirmation is desired of the understanding that no Israeli forces shall be
in the village of Bir Asluj.

                             (s)Ralph J. Bunche
Rhodes, 24 February 1949.

To : Dr. Ralph J. Bunche, Acting Mediator on Palestine,

          Rhodes,

From Walter Eytan, Head of the Israeli Delegation,

          In connection with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, I confirm the understanding that no Israeli forces shall be in the village
of Bir Asluj.

                               (s)Walter Eytan
Rhodes, 24 February 1949.

To : Dr. Walter Eytan, Head of the Israeli Delegation
          at Rhodes,

From : Ralph J. Bunche, Acting Mediator,

In connection. with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, your confirmation is desired of the understanding that in the course of the evacuation
of the Egyptian Forces at Al Faluja pro vided for in Article III of the Agreement, such of the civilian population at Al Faluja and Iraq Al Manshiya as
may wish to do so may also be evacuated along with the Egyptian Forces. Those of the civilian popu lation who may wish to remain in Al Faluja and Iraq
Al Manshiya are to be permited to do so. These of the civilian population who may wish to do so may proceed to the Hebron area under United Nations escort
and supervision. All of these civilians shall be fully secure in their per sons, abodes, property and personal effects.

                             (s)Ralph J. Bunche
Rhodes, 24 February 1949.

To : Dr. Ralph J. Bunche, Acting Mediator on Palestine,

          Rhodes,

From : Walter Eytan, Head of the Israeli Delegation,

In connection with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, I confirm, the understanding that, in the course of the eva cuation of the Egyptian
Force at Al Faluja, provided for in Article III of the Agreement, such of the civilian population at Al Faluja and ,Iraq Al Manshiya as may wish to do
so may also be evacuated along with the Egyptian Force Those of the civilian population who may wisb to re main in AL Faluja and Iraq Al Manshiya are to
be permitted to do so. Those of the civilian population who may wish to do so may proceed to the Hebron area under United Nations escort and supervision.

All of these civilians shall be fully secure in their persons, abodes, property and personal effects.

The Governrnent of Israel reserves the right to treat as pri
soners of war any persons electing to remain in the Al Faluja and Iraq Al Manshiya areas who may be identified as having taken part in the fighting in Palestine.

                              (s) Walter Eytan
Rhodes, 24 February 1949.

To : Dr. Walter Eytan, Head of the Israeli Delegation,

          Rhodes,

From : Ralph J. Bunche, Acting Mediator,

          In connection with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, your confirmation is desired of the understanding that at any time following
the signing of this Agreement, the Egyptian Forces now in the Bethlehem-Hebron area, together with all of their arms, equip ment, personal possessions
and vehicles, may be withdrawn across the Egyptian frontier exclusively under United Nations Supervision and escort, and by a direct route to be determined
by the United Nations Chief of Staff of the Truce Supeivision in consultation with the appro priate Israeli authorities.

                            (s) Ralph J. Bunche
Rhodes, 24 February 1949
To : Dr. Ralph J Bunche, Acting Mediator on Palestine,

          Rhodes,

From : walter Eytan, Head of the Israeli Delegation,

          In connection with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, I confirm the understanding that at any time following the signing of this
Agreement, the Egyptian Forces now in the Bethlehem-Hebron area, together with all of their arms, equipment, personal possessions and vehicles, may be
withdrawn across the Egyptian frontier exclusively under United Nations supervision and escort, and by a direct route to be determined by the United Nations
Chief of Staff of the Truce Supervision in consultation with the appropriate Israeli authorities.

                               (S) Walter Sytan
Rhodes, 24 February 1949.

To: Colonel Seif El Dine, Head of the Egyptian Delegation,

          at Rhodes,

From: Ralph J. Bunche, Acting Mediator,

          In connection with the Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, your confirmation is desired of the understanding that any military camps
or corporate localities now astride the Hatta-Al Faluja- Beersheba road, or which are located not more than 200 metres west of this road, shall be considered
as falling within the area of the eastern front as defined in Annex II of the Agreement.

                            (S) Ralph J. Bunche
ملحق

اتفاق الهدنة العامة بين لبنان وإسرائيل

23 آذار (مارس) سنة 1949

الترجمة العربية

تمهيد:

    إن الفريقين في هذا الاتفاق.

    تنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 الذي يدعوهما إلى التفاوض لإقرار هدنة تكون كتدبير إضافي مؤقت وفقا للمادة 40 من ميثاق

الأمم المتحدة، وفى سبيل تسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلم النهائي في فلسطين.

    قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتخذ في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948 وذلك برئاسة الأمم المتحدة.

    وانتدبا ممثلين مزودين بالصلاحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة.

    وبعد أن تبادل الممثلون الموقعون أدناه وثائق تفويضهم التي وجد أنها مستوفية لجميع الشروط اتفقوا على الأحكام الآتية :

المادة الأولى:

    في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافا بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة بالأعمال الحربية المقبلة للفريقين أكدت فيما يلي

المبادئ التالية التي سيتقيد بها الفريقان تقيدا تاما أثناء الهدنة:

1. يحترم الفريقان بعد الآن احتراما دقيقا أمر مجلس الأمن القاضي بعدم الالتجاء إلى القوة العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية.

2. لن تقوم القوات المسلحة في البر والبحر لأي من الفريقين ولن تضع خطة للقيام بأي عمل عدائي ضد المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق الآخر، كما أنها

لن تهدد بمثل هذا العمل، ومن المسلم به أن عبارة " تضع خطة " الواردة في هذا النص لا تطبق على الخطط العادية التي تضعها غالبا هيئات أركان الحرب في المنظمات

العسكرية.

3. يحترم احتراما كليا حق كل فريق في أن يكون آمنا وبعيدا عن كل خشية من مهاجمة قوات الفريق الثاني المسلحة.

4. تقبل إقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.

المادة الثانية:

    أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر 1948) فتؤكد الأهداف والمبادىء التالية :

1. إن المبدأ القاضي بألا يكتسب أي امتياز عسكري أو سياسي مدى الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن مبدأ معترف به.

2. ومن المعترف به من جهة أخرى، أن أي حكم من إحكام الاتفاق الحالي يجب أن لا يمس في أية حال، حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية

والنهائية للمسألة الفلسطينية، إذ أن الاعتبارات العسكرية وحدها، هي التي أملت هذه الأحكام.

المادة الثالثة :

1. تقوم بهذا الاتفاق، وفقا للمبادئ المنصوص عليها أنفا، ولقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1948، هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في البر

والبحر والجو.

2. لا يجوز لأي من القوات البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأي الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف أي عمل حربي أو عدائي ضد القوى

العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر، أو ضد مدنيي أرض واقعة تحت سلطانه، أو أن تتعدى أو أن تجتاز لأي هدف من الأهداف، الخط الفاصل للهدنة المعين في المادة

الخامسة من هذا الاتفاق، أو أن تدخل أو تتعدى المجال الجوى للفريق الآخر، أو مياهه الإقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلي.

3. لا يوجه أي عمل حربي أو عدائي من الأرض الواقعة تحت سلطة احد الفريقين ضد الفريق الآخر.

المادة الرابعة :

1. يعتبر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق الخط الفاصل للهدنة وهو مخطط تطبيقا لأهداف وأغراض قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر سنة

1948 )

2. إن الهدف الرئيسي من الخط الفاصل للهدنة، هو وضع خط، لا يجوز للقوى العسكرية للفريقين أن تتجاوزه في تنقلاتها.

3. إن إحكام وقوانين القوى العسكرية للفريقين، التي تحظر على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول منطقة واقعة بين الخطوط، تظل موضوعه موضع التنفيذ بعد توقيع

هذا الاتفاق فيما يتعلق بالخط الفاصل للهدنة المعين في

المادة الخامسة.

1. يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.

2. لا يكون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوى العسكرية للفريقين، سوى العناصر الدفاعية كما ينص على ذلك ملحق هذا الاتفاق. يجرى سحب القوى للخط الفاصل للهدنة

وتخفيضها لعناصر دفاعية وفقا للفقرة السابقة في خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

3. ويجرى في نفس المهلة تنظيف الطرقات من الألغام، وتنظيف المناطق المزروعة بالألغام التي يخليها كل من الفريقين، وكذلك تبادل تسليم تصاميم حقول الألغام.

المادة السادسة :

    يجرى تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقين في هذا الاتفاق، والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية أو غير النظامية للفريق الآخر على الطريقة التالية

:

1. يجرى تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة ويجرى ذلك في رأس الناقورة خلال الأربع وعشرين ساعة التي تتبع توقيع هذا الاتفاق.

2. ويدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا، والذين حوكموا لأسباب جنائية أو غيرها.

3. كل الأشياء الخاصة كالأموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها من الأشياء الشخصية مهما كان نوعها ترد لأصحابها من أسرى الحرب المتبادلين، وفى حالة الوفاة

أو الفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذي ينتمون إليه.

4. كل المسائل التي لم ينص على تسويتها في هذا الاتفاق تحل وفقا لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب، الموقع في جنيف في 27 تموز ( يوليو ) سنة

1929.

5. تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق مسئولية العثور على الأشخاص المتوارين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت

مراقبة أحد الفريقين، وذلك لتيسير سرعة تبادلهم. ويتعهد كل فريق بأن يقدم للجنة معاونته التامة والكاملة في تحقيق هذه المهمة.

المادة السابعة:

6. تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء وينتدب كل فريق في هذا الاتفاق ممثلين في اللجنة، ويتولى رئاستها رئيس أركان

حرب منظمة مراقبة المهادنة للأمم المتحدة، أو ضابط أعلى يختار من بين مراقبي هذه المنظمة بعد استشارة الفريقين.

7. أن نقطتي الحدود اللبنانية في الناقورة وشمالي المطلة تكونان مركزا للجنة الهدنة المختلط. تجتمع هذه اللجنة في الأماكن والتواريخ التي تراها ضرورية للقيام

بمهمتها.

8. يلتئم الاجتماع الأول للجنة الهدنة المشتركة بناء على دعوة رئيس أركان حرب منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وعلى الأكثر في مدة أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.

9. خذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبدأ الإجماع بقدر المستطاع. وان لم يحصل الإجماع، فتتخذ القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمقترعين.

10. تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلي - ولا تلتئم اجتماعاتها إلا بعد إشعار رسمي من الرئيس للأعضاء، وان أكثرية الأعضاء تؤلف النصاب القانوني للاجتماع.

11. للجنة الحق في استخدام ما تراه ضروريا من مراقبين للقيام بمهمتها ويمكن أن يؤخذ هؤلاء المراقبون من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية التابعة

لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو من هذه وتلك وفى حالة استخدام مراقبين من منظمة الأمم المتحدة فان هؤلاء المراقبين يبقون تحت قيادة رئيس أركان حرب منظمة

الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. أن التغييرات العامة أو الفردية التي تتعلق بمراقبي الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة تبقى خاضعة لموافقة رئيس أركان

الحرب أو ممثلة في اللجنة إذا كان هذا الأخير يرأسها.

12. تحول الاعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق والمقدمة من أحد الفريقين إلى لجنة الهدنة المشتركة بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة بشأن هذه الاعتراضات

أو الشكاوى كل الإجراءات التي تراها مناسبة لحل عادل ومرض لكل الطرفين، مستعملة لهذه الغاية وسائل الملاحظة والمراقبة التي لديها.

13. عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص من هذا الاتفاق، ماعدا المقدمة والمادتين (1) و (2) فان رأى اللجنة هو الفاصل، ومن وقت لآخر، يمكن للجنة، عندما ترغب أو

عندما تلح الحاجة أن توصى الفريقين ببعض التعديلات على تدابير هذا الاتفاق.

14. تقدم لجنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت حاجة إلى ذلك ترسل نسخة من هذه التقارير إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيداعها السلطة

المختصة في الأمم المتحدة.

15. يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوهما في المنطقة التي ينطبق عليها هذا الاتفاق بحرية التنقل والولوج التي تراها اللجنة ضرورية إلا فيما عدا الحالات التي تتخذ اللجنة

فيها قراراتها بالأكثرية حيث يسمح فقط باستخدام مراقبي الأمم المتحدة.

16. يتحمل كل من الفريقين الموقعين على هذا الاتفاق بصورة متساوية، نفقات اللجنة باستثناء نفقات مراقبي الأمم المتحدة.

المادة الثامنة :

1. لا يخضع هذا الاتفاق للإبرام ويوضع موضع التنفيذ منذ توقيعه.

2. يبقى هذا الاتفاق، الذي جرى التفاوض والتعاقد بشأنه وفقا لقرار مجلس الأمن بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 الذي يدعو إلى عقد هدنة لإزالة تهديد السلام

في فلسطين وتسهيل الانتقال من حالة المهادنة إلى حالة السلام الدائم في فلسطين، موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان إلى حل سلمى، مع التحفظ الوارد في الفقرة الثالثة

من هذه المادة.

3. يحق للفريقين في هذا الاتفاق بالاتفاق المتبادل، أن يعيد النظر فيه أو في أي من أحكامه،أو أن يوقفا تنفيذ أي منه في أي وقت كان، ماعدا المادتين (1) و(3) وفى

حالة عدم الاتفاق المتبادل، وبعد انتهاء سنة من تطبيقه ابتداء من تاريخ توقيعه، يحق لأي من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أن يدعو ممثلي

الفريقين إلى عقد مؤتمر لإعادة الدرس أو إعادة النظر أو توقيف تطبيق أي من أحكام هذا الاتفاق باستثناء المادتين (1) و (3) كما أن الاشتراك في هذا المؤتمر إجباري

لكلا الفريقين.

4. أن لم يسفر المؤتمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن اتفاق لحل النزاع لكل من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة ليعفيه

من التزاماته نظرا لكون هذا الاتفاق عقد بناء على تدخل مجلس الأمن لتوطيد السلام في فلسطين.

5. توقع هذه الاتفاقية من خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لايداعهما مجلس الأمن ولجنة التوفيق لفلسطين ويسلم

للوسيط بالوكالة الفلسطينية نسخة منه.

حرر ووقع في رأس الناقورة في 23 آذار (مارس) 1949.

ISRAELI-LEBANESE
GENERAL ARMISTICE AGREEMENT
March 23, 1949
 Cablegram dated 23 March 1949 from the United Nations Acting Mediator on Palestine to the Secretary-General transmitting the text of the General Armistice
Agreement between Lebanon and Israel.

(Original text: English)

23 Marsh 1949
For the President of the Security CounciI:

 I have the honour to inform the Security Council that a general armistice agreement, in pursuance of the resolution of the Security Council of November
16, 1948, was signed by the delegations of Israel and Lebanon at Ras En Naqoura on March 23, 1949. The text of the agreement follows.

RALPH J. BUNCHE
Acting Mediator
ISRAELI-LEBANESE
GENERAL ARMISTICE AGREEMENT
(English text)

Ras En Naqoura, March 23, 1949.

PREAMBLE
 The Parties to the present Agreement,

 Responding to the Security Council resolution of November 16, 1948, calling upon them, as a further provisional measure under Article 40 of the Charter
of the United Nations and in order to facilitate the transition from the present truce to permanent peace in Palestine, to negotiate an armistice;

 Having decided to enter into negotiations under United Nations Chairmanship concerning the implementation of the Security Council resolution of November
16, 1948; and having appointed representatives empowered to negotiate and conclude an Armistice Agreement;

 The undersigned representatives, having exchanged their full powers found to be in good and proper form, have agreed upon the following provisions:

Article I
 With a view to promoting the return of permanent peace in Palestine and in recognition of the importance in this regard of mutual assurances concerning
the future military operations of the Parties, the following principles, which shall be fully observed by both Parties during the armistice, are hereby
affirmed:

 1. The injunction of the Security Council against resort to military force in the settlement of the Palestine question shall henceforth be scrupulously
respected by both Parties.

 2. No aggressive action by the armed forces - land, sea, or air - of either Party shall be undertaken, planned, or threatened against the people or the
armed forces of the other; it being understood that the use of the term «planned» in this context has no bearing on normal staff planning as generally
practised in military organizations.

 3. The right of each Party to its security and freedom from fear of attack by the armed forces of the other shall be fully respected.

 4. The establishment of an armistice between the armed forces of the two Parties is accepted as an indispensable step toward the liquidation of armed conflict
and the restoration of peace in Palestine.

Article II
 With a specific view to the implementation of the resolution of the Security Council of November 16, 1948, the following principles and purposes are affirmed:

 1. The principle that no military or Political advantage should be gained under the truce ordered by the Security Council is recognized.

2. It is also recognized that no provision of this Agreement shall in any way prejudice the rights, claims and positions of either Party hereto in the ultimate
peaceful settlement of the Palestine question, the provision of this agreement being dictated exclusively by military consideration.

Article III
 1. In pursuance of the foregoing principles and of the resolution of the Security Council of November 16; 1948, a general armistice between the armed forces
of the two Parties - land, sea, and air - is hereby established.

 2. No element of the land, sea or air military or para-military forces of either Party, including non-regular forces, shall commit any warlike or hostile
act against the military or para-military forces of the other Party; or against civilians in territory under the control of that Party; or shall advance
beyond or pass over for any purpose whatsover the Armistice Demarcation Line set forth in Article V of, this Agreement; or enter into or pass through the
air space of the other Party or through the waters within three miles of the other Party.

 3. No warlike act or act of hostility shall be conducted from territory controlled by one of the Parties to this Agreement against the other Party.

Article IV
 1. The line described in Article V of this Agreement shall be designated as the Armistice Demarcation Line and is delineated in pursuance of the purpose
and intent of the resolutions of the Security Council of November 16, 1948.

 2. The basic purpose of the Armistice Demarcation Line is to delineate the line beyond which the armed forces of the respective Parties shall not move.

 3. Rules and regulations of the armed forces of the Parties, which prohibit civilians from crossing the fighting lines or entering the area between the
lines, shall remain in effect after the signing of this Agreement with application to the Armistice Demarcation Line defined in Article V.

Article V
 1. The Armistice Demarcation Line shall follow the international boundary between the Lebanon and Palestine.

 2. In the region of the Armistice Demarcation Line the military forces of the Parties shall consist of defensive forces only as is defined in the Annex
to this Agreement.

 3. Withdrawal of forces to the Armistice Demarcation Line and their reduction to defensive strength in accordance with the preceding paragraph shall be
completed within ten days of the signing of this Agreement. In the same way the removal of mines from mined roads and areas evacuated by either Party,

and the transmission of plans showing the location of such minefields to the other Party shall be completed within the same period.

Article VI
 All prisoners of war detained by either Party to this Agreement and belonging to the armed forces, regular or irregular, of the other Party, shall be exchanged
as follows:

 1. The exchange of prisoners of war shall be under United Nations supervision and control throughout. The exchange shall take place at Ras En Naqoura within
twenty-hours of the signing of this Agreement.

 2. Prisoners of war against whom a penal prosecution may be pending, as well as those sentenced for crime or other offence, shall be included in this exchange
of prisoners.

 3. All articles of personal use, valuables, letters, documents, identification marks, and other personal effects of whatever nature, belonging to prisoners
of war who are being exchanged, shall be returned to them, or, if they have escaped or died, to the Party to whose armed forces they belonged.

 4. All matters not specifically regulated in this Agreement shall be decided in accordance with the principles laid down in the Interna-tional Convention
relating to the Treatment of Prisoners of War, signed at Geneva on July 27, 1929.

 5. The Mixed Armistice Commission established in Article VII of this Agreement shall assume responsibility for locating missing persons, whether military
or civilian, within the areas controlled by each Party, to facilitate their expeditions exchange. Each Party undertakes to extend to the Commission full
co-operation and assistance in the discharge of this function.

Article VII
 1. The execution of the provisions of this Agreement shall be supervised by a Mixed Armistice Commission composed of five members, of whom each Party to
this Agreement shall designate two, and whose Chairman shall be the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization or a senior officer
from the Observer personnel of that Organization designated by him following consultation with both Parties to this Agreement.

 2. The Mixed Armistice Commission shall maintain its head- quarters at the Frontier Post north of Metulla and at the Lebanese Frontier at En Naqoura, and
shall hold its meetings at such places and at such times as it may deem necessary for the effective conduct of its work.

 3. The Mixed Armistice Commission shall be convened in its first meeting by the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization not
later than one week following the signing of this Agreement.

 4. Decisions of the Mixed Armistice Commission, to the extent possible, shall be based on the principle of unanimity. In the absence of decision shall
be taken by majority vote of the members of the Commission present and voting.

 5. The Mixed Armistice Commission shall formulate its own rules of procedure. Meetings shall be held only after due notice to the members by the Chairman.

The quorum for its meetings shall be a majority of its members.

 6. The Commission shall be empowered to employ Observers, who may be from among the military organizations of the Parties or from the military personnel
of the United Nations Truce Supervision Organization, or from both, in such numbers as may be considered essential to the performance of its functions.

In the event United Nations Observers should be so employed, they shall remain under the command of the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision
Organization. Assignments of a general or special nature given to United Nations Observers attached to the Mixed Armistice Commission shall be suject to
approval by the United Nations Chief of Staff or his designated representative on the Commission, whichever is serving as Chairman.

 7. Claims or complaints presented by either Party relating to the application of this Agreement shall be referred immediately to the Mixed Armistice Commission
through its Chairman. The Commission shall take such action on all such claims or complaints by means of its observation and investigation machinery as
it may deem appropriate, with a view to equitable and mutually satisfactory settlement.

 8. Where interpretation of the meaning of a particular provision of this Agreement, other than the Preamble and Articles I and II, is at issue, the Commission's
interpretation shall prevail. The Commission, in its discretion and as the need arises, may from time to time recommend to the Parties modifications in
the provisions of this Agreement.

 9. The Mixed Armistice Commission shall submit to both Parties reports on its activities as frequently as it may consider necessary. A copy of each such
report shall be presented to the Secretary-General of the United Nations for transmission to the appropriate organ or agency of the United Nations.

 10. Members of the Commission and its Observers shall be accorded such freedom of movement and access in the areas covered by this Agreement as the Commission
may determine to be necessary, provided that when such decisions of the Commission are reached by a majority vote United Nations Observers only shall be
employed.

 11. The expenses of the Commission, other than those relating to United Nations Observers, shall be apportioned in equal shares between the two Parties
to this Agreement.

Article VIII
 1. The present Agreement is not subject to ratification and shall come into force immediately upon being signed.

 2. This Agreement, having been negotiated and concluded in pursuance of the resolution of the Security Council of November 16, 1948 calling for the establishment
of an armistice in order to eliminate the threat to the peace in Palestine and to facilitate the transition from the present truce to permanent peace in
Palestine, shall remain in force until a peaceful settlement between the Parties is achieved, except as provided in paragraph 3 of this Article.

 3. The Parties to this Agreement may, by mutual consent, revise this Agreement or any of its provisions, or may suspend its appli-cation, other than Articles
I and III, at any time. In the absence of mutual agreement and after this Agreement has been in effect for one year from the date of its signing, either
of the Parties may call upon the Secretary-General of the United Nations to convoke a conference of representatives of the two Parties for the purpose
of reviewing, revising, or suspending any of the provisions of this Agreement other than Articles I and III. Participation in such conference shall be
obligatory upon the Parties.

 4. If the conference provided for in paragraph 3 of this Article does not result in an agreed solution in dispute, either Party may bring the matter before
the Security Council of the United Nations for the relief sought on the grounds that this Agreement has been concluded pursuance of Security Council action
toward the end of achieving peace in Palestine.

 5. This Agreement is signed in quintuplicate, of which on copy shall be retained by each Party, two copies communicated to the Secretary-General of the
United Nations for transmission to the Security Council and to the United Nations Conciliation Commission on Palestine, and one copy to the Acting Mediator
on Palestine.

 DONE at Ras En Naqoura on the twenty-third of March nineteen forty-nine, in the presence of the Personal Deputy of the United Nations Acting Mediator on
Palestine and, the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization.

For and on behalf of the
Government of Israel
(signed)

LIEUTENANT-COLONEL
MORDECHI MAKLEFF
YENOSHUA PELMAN
SHABAI ROSENNE
For and on behalf of the
Government of the Lebanon
(signed)

LIEUTENAN-COLONEL
TOUFIC SALEM
COMMANDANT
J. HARB
Annex
DEFINITION OF DEFENSIVE FORCES
 1. The Military Defensive Forces referred to in Article V, paragraph 2, shall not exceed:

 1. In the case of the Lebanon:

 (i) Two battalions and two companies of Lebanese Regular Army Infantry, one field battery of 4 guns and one company of 12 light armoured cars armed with
machine guns and 6 light tanks armed with light guns (20 vehicles). Total: 1500 officers and enlisted men.

 (ii) No other military forces than those mentioned in (i) above, shall be employed south of the general line El Qasmiye-Nabatiye Ett Tahta-Hasbaiya.

 2. In the case of Israel:

 (i) One infantry battalion, one support company with six mortars and six machine guns, one reconnaissance company with six armoured cars and six armoured
jeeps, one battery of field artillery with four guns, one platoon of field engineers and service units as Quartermaster and Ordnance, total not to exceed
fifteen hundred officers and enlisted men.

 (ii) No other military forces than those mentioned in 2 (i) above shall be employed north of the general line Nahariya-Tarshiha-Jish-Marus.

 II. There shall be no restriction of movement imposed on either side in connextion with the supply and/or movement of these defensive forces behind the
Demarcation Line.

ملحق

اتفاق الهدنة العامة بين المملكة الأردنية

الهاشمية وإسرائيل

الأمم المتحدة

رودس 3 نيسان (أبريل) سنة 1949

المقدمة :

    إن فريقي الاتفاق الحالي

 تلبية منهما لقرار مجلس الأمن المؤرخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، الذي يدعوهما إلى التفاوض في هدنة باعتبار ذلك إجراء مؤقتا آخر ضمن المادة 40 من ميثاق

الأمم المتحدة، وبغية تسهيل الانتقال من الهدنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين.

 وبعد أن قررا الدخول برئاسة الأمم المتحدة في مفاوضات تتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1948، وبعد أن عينا ممثلين ذوى صلاحية

للتفاوض في اتفاق هدنة وعقده.

 وبعد أن تبادل الممثلون لحكوماتهم الموقعون أدناه وثائق تفويضهم الكاملة ووجدوها صحيحة ومطابقة للأصول.

 اتفقا على النصوص الآتية :

المادة الأولى :

 بغية تسهيل العودة إلى سلم دائم في فلسطين واعترافا بأهمية التأكيدات التي تبادلها الفريقان في هذا الباب والمتعلقة بالعمليات الحربية المستقبلة، فان المبادئ

الآتية، التي يترتب على الفريقين مراعاتها إثناء الهدنة تثبت هاهنا :

1. إن أمر مجلس الأمن الذي يمنع اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في تسوية قضية فلسطين يحترمه كلا الفريقين احتراما تاما.

2. يحظر على القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية لأي الفريقين أن تتخذ إجراء عدوانيا أو تختطه أو تهدد به ضد أهالي الفريق الآخر أو قواته المسلحة مع

العلم بان استعمال التعبير (تختطه) في هذا السياق لا يعنى خطط الأركان العامة التي تمارسها التشكيلات العسكرية في المادة.

3. يحترم حق كل من الفريقين في أمانة وبحرية من الخوف من هجوم القوات المسلحة لفريق الآخر.

4. إن إقامة هدنة بين القوات المسلحة للفريقين يقبل باعتباره خطوة لا غنى عنها نحو فض النزاع المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.

المادة الثانية:

    من أجل الغاية من تطبيق قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1948 تثبت المبادئ والأهداف الآتية:

1. يعترف بمبدأ عدم كسب أي نفع عسكري أو سياسي من الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن.

2. ويعترف كذلك بأن ليس من نص في هذا الاتفاق يجحف بأي شكل من الإشكال بحقوق أي من الفريقين أو ادعاءاته أو مراكزه في الحل السلمي النهائي لقضية فلسطين، فنصوص

هذا الاتفاق إنما أملتها اعتبارات عسكرية صرفة.

المادة الثالثة:

1. عملا بالمبادئ الواردة أنفا وعملا بقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 تقام هدنة بين القوات المسلحة للفريقين- برية وبحرية وجوية.

2. لن يرتكب أي عنصر من القوات العسكرية أو شبه العسكرية بما في ذلك القوات غير النظامية لكل الفريقين، بريا أو بحريا أو جويا، أي عمل حربي أو عدائي ضد القوات

العسكرية أو شبه العسكرية التابعة للفريق الآخر، أو ضد المدنيين في أرض يسيطر عليها ذلك الفريق، أو يتقدم عبر خطوط حدود الهدنة المنصوص عليها في المادتين الخامسة

والسادسة أو يتجاوزها لأي غرض مهما كان، أو يدخل المجال الجوى للفريق الآخر أو يخترقه.

3. لن يوجه عمل شبه عسكري أو عمل عدائي من أرض يسيطر عليها أحد فريقي هذا الاتفاق ضد الفريق الآخر.

المادة الرابعة:

1. تدعى الحدود الموصوفة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا الاتفاق خطوط حدود الهدنة وهى تخطط إيفاء بغرض قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)

1948 وقصده.

2. إن الغرض الأساسي من خطوط أو حدود الهدنة هو رسم الخطوط التي لن تتجاوزها القوات المسلحة لكلا الفريقين.

3. تظل الأنظمة والتعليمات الخاصة بقوات الفريقين المسلحة التي تمنع المدنيين من اجتياز خطوط القتال أو دخول المساحة الواقعة بين الخطوط نافذة المفعول بعد توقيع

هذا الاتفاق منطبقا ذلك على خطوط حدود الهدنة في المادتين الخامسة والسادسة.

المادة الخامسة

1. تكون خطوط حدود الهدنة لجميع القطاعات ماعدا القطاع الذي تسيطر عليه الآن القوات العراقية كما رسمت على الخرائط في الملحق الأول من هذا الاتفاق وتحدد بما

يلي :

أ.   في قطاع حزب- د- عرب (ش.خ 15100 - 1674) إلى الطريق الشمالي لخطوط حدود الهدنة في اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الخاص بمنطقة

القدس، تكون خطوط حدود الهدنة هي حدود الهدنة التي شهدت بها منظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة.

ب. في قطاع القدس تنطبق خطوط حدود الهدنة على الحدود المخططة في اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 الخاص بمنطقة القدس.

ج. في قطاع الخليل- البحر الميت تكون خطوط حدود الهدنة كالتي عينت في الخارطة رقم 1 المشار إليها بحرف (ب) في الملحق الأول من هذا الاتفاق.

د. في القطاع الممتد من نقطة على البحر الميت (ش. خ 1925 - 0958) إلى الطرف الجنوبي الأقصى لفلسطين يتقرر خط الهدنة بالمراكز العسكرية الحالية كما رسمها في مارس

(آذار) 1949 مراقبو الأمم المتحدة وتمتد من الشمال إلى الجنوب كما رسمت على الخارطة رقم 1 في الملحق الأول لهذا الاتفاق.

المادة السادسة :

1. من المتفق عليه أن تحل قوات المملكة الأردنية الهاشمية محل قوات العراق في القطاع الذي تسيطر عليه القوات الأخيرة، وذلك بعد أن أبلغت حكومة العراق نيتها هذه

إلى القائم بأعمال الوساطة برسالتها المؤرخة في 20 مارس الواردة من وزير خارجية العراق يفوض فيها وفد المملكة الأردنية الهاشمية بالمفاوضة عن القوات العراقية

ويصرح بأن تلك القوات سوف تسحب.

2. يكون خط حدود الهدنة في القطاع الذي تسيطر عليه الآن القوات العراقية كما هو مرسوم في الخارطة رقم 1 في الملحق الأول من هذا الاتفاق المشار إليه بحرف (أ).

3. ينشأ خط حدود الهدنة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة على مراحل كما يلي : على أنه يجوز في أثناء ذلك المحافظة على الخطوط العسكرية الراهنة.

أ. في المنطقة الواقعة غربي الطريق الممتد من يافا إلى جلجوليه ومن هنا إلى شرقي كفر قاسم. خلال خمسة أسابيع من التاريخ الذي يوقع فيه هذا الاتفاق.

ب. في منطقة وادي عارة شمالي الخط الممتد من يافا إلى زيونه. خلال سبعة أسابيع من التاريخ الذي يوقع فيه هذا الاتفاق.

ج. في جميع المناطق الأخرى من القطاع. خلال خمسة عشر أسبوعا من التاريخ الذي يوقع فيه هذا الاتفاق.

4. إن خط الهدنة في قطاع الخليل - البحر الميت المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا الاتفاق والمشار إليه (ب) في الخارطة 1 في الملحق الأول والذي

يشتمل على انحراف جوهري عن الخطوط العسكرية الحاضرة لصالح قوات المملكة الأردنية الهاشمية قد أريد به التعويض عن تعديلات الخطوط العسكرية الحالية في القطاع

العراقي المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة.

5. وتعويضا عن الطريق المستولى عليها بين طولكرم وقلقيلية توافق حكومة إسرائيل على أن تدفع لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تكاليف إنشاء عشرين كيلومترا من

طريق جديدة من الدرجة الأولى.

6. بينما تتأثر قرى بإقامة خط حدود الهدنة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، فانه يحق لسكان هذه القرى الاحتفاظ بكامل حقوقهم في المسكن والملكية والحرية.

وستكون هذه الحقوق مصونة، وفى حالة ما يزمع أناس من هؤلاء السكان مغادرة قراهم فان لهم الحق في أن يأخذوا معهم ماشيتهم وغيرها من الممتلكات المنقولة وان يتسلموا

دون إبطاء تعويضات كاملة عن الأرض التي تركوها. وسيمنع على القوات الإسرائيلية الدخول إلى هذه القرى أو المرابطة فيها إذ تنظم هنا شرطة عربية تجند محليا وترابط

من أجل الأمن الداخلي.

7. إن المملكة الأردنية الهاشمية تقبل المسئولية عن جميع القوات العراقية في فلسطين.

8. لن تفسر نصوص هذا الاتفاق بأي معنى من معانيه تفسيرا يجحف بالتسوية السياسية النهائية بين فريقي هذا الاتفاق.

9. إن خطوط حدود الهدنة المعينة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا الاتفاق يتفق عليها بين الفريقين دون إجحاف بالتسويات الإقليمية أو بخطوط الحدود أو بادعاءات

أي من الفريقين المتعلقة بها في المستقبل.

10. تنشأ خطوط حدود الهدنة خلال عشرة أيام من التاريخ الذي يوقع فيه هذا الاتفاق.

11. تخضع خطوط حدود الهدنة المعينة في هذه المادة وفى المادة الخامسة للتصحيحات التي قد يتفق عليها فريقا هذا الاتفاق، ويكون لجميع هذه التصحيحات نفس القيمة

والتأثير كما لو كانت قد أدمجت بتمامها في اتفاق الهدنة العامة هذا.

المادة السابعة :

1. تقتصر القوات العسكرية لفريقي هذا الاتفاق على القوات الدفاعية، وذلك في المناطق الممتدة عشرة كيلومترات من كلا جانبي خطوط حدود الهدنة إلا حيث يكون ذلك غير

عملي لاعتبارات جغرافية مثل الطرف الجنوبي الاقصى لفلسطين والشقة الساحلية. أما القوات الدفاعية المسموح بها في كل قطاع فهي المحددة في الملحق الثاني من هذا

الاتفاق. ويدخل في حساب تخفيض عدد القوات العراقية في القطاع الذي تسيطر عليه هذه القوات الآن.

2. يتم تخفيض القوات إلى مستوى الدفاع بحسب الفقرة السابقة خلال عشرة أيام من إنشاء خطوط حدود الهدنة المعينة في هذا الاتفاق ويتم بالطريقة نفسها إزالة الألغام

من الطرق الملغومة والمناطق التي يخليها أي الفريقين كما يتم خلال الفترة نفسها تسليم الخرائط التي تشير إلى مواقع مثل حقول هذه الألغام من أحد الفريقين إلى

الآخر.

3. يكون مقدار القوات التي يجوز أن يحتفظ بها الفريقان في كلا جانبي خطوط الهدنة خاضعا لتعديلات دورية، ابتغاء المزيد من تخفيض قوات كهذه بالتراضي بين الفريقين.

المادة الثامنة :

1. تؤلف لجنة خاصة مكونة من ممثلين اثنين عن كل فريق تعينهما حكومتاهما ابتغاء وضع خطط وترتيبات يتفق عليها ترمى إلى توسيع مدى هذا الاتفاق وإدخال التحسينات

على تطبيقه.

2. تنظم اللجنة الخاصة فور البدء بتنفيذ هذا الاتفاق وتوجه عنايتها إلى وضع خطط وترتيبات يتفق عليها للموضوعات التي قد يعرضها عليها أحد الفريقين والتي تشتمل

في كل حال على ما يلي : مما تم الاتفاق عليه مبدئيا حتى الآن، حرية التنقل على الطرق الحيوية بما في ذلك طريقا بيت لحم واللطرون - القدس استئناف النشاط المعتاد

للمعاهد الإنسانية والثقافية على جبل الطور وحرية الوصول إليها،حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والمعاهد الثقافية واستعمال المقبرة الواقعة على جبل الزيتون

واستئناف العمل في محطة مضخة اللطرون،وتزويد المدينة القديمة بالكهرباء، واستئناف عمل السكة الحديدية إلى القدس.

3. تنفرد اللجنة الخاصة بصلاحية النظر في المسائل التي قد تحال إليها ويمكن أن تنص الخطط والترتيبات التي تضعها على أن تمارس وظيفة الإشراف عليها لجنة الهدنة

المشتركة المؤلفة حسب المادة الحادية عشرة.

المادة التاسعة :

    إن الاتفاقات التي يتوصل إليها الفريقان بعد توقيع هذا الاتفاق والتي تتعلق بمثل قضايا المزيد من تخفيض القوات الذي ترمى إليه الفقرة 3 من المادة السابعة

وبالتعديلات القادمة لخطوط حدود الهدنة وبالخطوط والترتيبات التي تضعها اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب المادة الثامنة، يكون لها نفس القيمة والتأثير الذي لنصوص

هذا الاتفاق ما يتقيد بها الفريقان القيد نفسه.

المادة العاشرة :

    بعد أن تم تبادل الأسرى بين الفريقين بترتيب خاص قبل التوقيع على هذا الاتفاق، لا حاجة إلى ترتيبات إضافية في هذا الأمر إلا أن لجنة الهدنة المشتركة تتعهد

بإعادة النظر فيما إذا كان هناك أسرى حرب تابعون لأحد الفريقين لم تشملهم المبادلة السابقة، وفى حالة ما يكون هناك أسرى حرب، فان لجنة الهدنة المشتركة تنظم

مبادلة عاجلة لمثل هؤلاء الأسرى ويتعهد فريقا هذا الاتفاق بأن يتعاونا تعاونا تاما مع لجنة الهدنة المشتركة في القيام بهذه المهمة.

المادة الحادية عشرة:

1. باستثناء الأمور التي تنفرد بالصلاحية المطلقة فيها اللجنة الخاصة بموجب المادة الثامنة، تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة

أعضاء يعين كل فريق من فريقي هذا الاتفاق اثنين منهم، ويكون رئيسها رئيس أركان منظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو ضابطا كبيرا من ضباط الرقابة

الملحقين بتلك المنظمة، يعينه رئيس الأركان بعد التشاور مع وكلاء فريقي الاتفاق.

2. تقيم لجنة الهدنة المشتركة مركز رياستها في القدس وتعقد جلساتها في الأماكن والأوقات التي تراها ضرورية من أجل تصريف عملها تصريفا مجديا.

3. يدعو رئيس أركان منظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة لجنة الهدنة المشتركة إلى عقد أولى جلساتها في وقت لا يتأخر عن أسبوع بعد توقيع هذا الاتفاق.

4. تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة قائمة على مبدأ الإجماع ما أمكن. وفي حالة عدم الإجماع تتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين.

5. تضع لجنة الهدنة المشتركة أنظمة سير العمل الخاصة بها وتعقد الجلسات فقط بعد أن يشعر الرئيس الأعضاء إشعارا كافيا، ويتشكل نصاب الاجتماعات من أكثرية أعضائها.

6. تخول اللجنة حق استخدام المراقبين الذين يمكن أن يكونوا من المنظمات العسكرية للفريقين أو من الضباط العسكريين التابعين لمنظمة الإشراف على الهدنة التابعة

للأمم المتحدة أو من كليهما، وذلك بالإعداد التي تعتبر ضرورية للقيام بأعمالها وفى حالة استخدام مراقبي الأمم المتحدة يظل هؤلاء تحت إمرة رئيس أركان منظمة الإشراف

على الهدنة التابعة للأمم المتحدة. أن الأعمال الخاصة أو الأعمال العامة التي يعهد بها إلى مراقبي الأمم المتحدة الذين يلحقون بلجنة الهدنة المشتركة تخضع لموافقة

رئيس أركان الأمم المتحدة أو ممثله المعين في اللجنة وذلك بحسب من يكون منهما رئيسا لها.

7. إن الادعاءات أو الشكاوى ذات العلاقة بتطبيق هذا الاتفاق التي يقدمها أحد الفريقين تحال فورا إلى لجنة الهدنة المشتركة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة من الإجراءات

بشأن جميع الادعاءات أو الشكاوى باستخدام جهاز المراقبة والتحقيق الخاص بها ما تراه مناسبا، ابتغاء الوصول إلى تسوية عادلة ومقبولة لدى الفريقين.

8. عندما ينشأ خلاف حول تفسير معنى نص معين في هذا الاتفاق، ماعدا المقدمة والمادتين الأولى والثانية، فان تفسير اللجنة هو الذي يسود ويجوز للجنة بحسب ما ترى،

وكما تقضى به الحاجة أن توصى الفريقين بين حين و آخر بأجراء تعديلات في نصوص هذا الاتفاق.

9. تقدم لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفريقين تقارير أعمالها بالقدر الذي تراه ضروريا، وتقدم نسخة من كل تقرير إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لإيصاله إلى

الهيئة المناسبة، أو المرجع المختص في الأمم المتحدة.

10. يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والمرور في المنطقة التي يشملها هذا الاتفاق بحسب الضرورة التي تقرها اللجنة، بشرط أن تقتصر على استخدام مراقبي

الأمم المتحدة عندما تتخذ اللجنة قرارات كهذه بأكثرية الأصوات.

11. تقسم نفقات اللجنة بالتساوي بين فريقي هذا الاتفاق، ماعدا النفقات الخاصة لمراقبي الأمم المتحدة.

المادة الثانية عشرة :

1. لا يخضع الاتفاق الحالي للتصديق ويصبح نافذ المفعول فور توقيعه.

2. إن العمل بهذا الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه وإقراره إيفاء بقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 والداعي إلى إقامة هدنة من أجل استئصال

ما يهدد السلم في فلسطين ومن أجل تسهيل الانتقال من الهدنة الحالية إلى سلم دائم فيها يظل ساريا حتى يبلغ الفريقان تسوية سلمية إلا فيما نص عليه في الفقرة 3

من هذه المادة.

3. يجوز في كل وقت لكلا فريقي هذا الاتفاق بالتراضي تنقيح هذا الاتفاق أو أي نص من نصوصه أو إيقاف تنفيذه، ماعدا المادتين الأولى والثالثة. وفى حالة عدم التراضي،وبعد

أن يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة سنة من تاريخ توقيعه يجوز لأي من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة الدعوة إلى مؤتمر من ممثلي كلا الفريقين

بغية إعادة النظر في أي نص من نصوص هذا الاتفاق أو تنقيحه أو إيقاف العمل به، ماعدا المادتين الأولى والثالثة منه، ويكون الاشتراك في مؤتمر كهذا إجباريا على

الفريقين.

4. إذا لم ينتج عن المؤتمر المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة حل لمسألة قام عليها خلاف يرضى عنه الفريقان، فان أيا من الفريقين يمكن أن يعرض الأمر على

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتغاء الجزاء المطلوب على أساس أن هذا الاتفاق قد عقد إيفاء بإجراء مجلس الأمن الذي يستهدف بلوغ السلم في فلسطين.

5. يوقع هذا الاتفاق على خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لايصالهما إلى مجلس الأمن والى لجنة التوفيق لفلسطين

للأمم المتحدة ونسخة إلى القائم بأعمال الوساطة في فلسطين.

    وضع في رودس،بجزيرة رودس،باليونان في اليوم الثالث من نيسان (أبريل) سنة ألف وتسعمائة وتسع وأربعين بحضور القائم بأعمال الوساطة في فلسطين التابع للأمم المتحدة

ورئيس أركان منظمة الإشراف على الهدنة التابع للأمم المتحدة.

 توقيع (أحمد صدقي الجندي)

بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

 توقيع (محمد المعايطة)

بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

توقيع (روبين شلواح)

بالنيابة عن حكومة إسرائيل

توقيع (موسى ديان)

بالنيابة عن حكومة إسرائيل

تعريف القوات الدفاعية

أولاً: من أجل أغراض هذا الاتفاق تحدد القوات الدفاعية بما يلي:

1. القوات البرية:

أ. كتيبة عادية تتألف مما لا يزيد عن 800 ضابط وجندي ولا يزيد تشكيلها على:

(1) أربع سرايا مشاة بتجهيزات المشاة المعادية، أي بنادق ورشاشات خفيفة وبنادق سريعة الطلقات ومدافع هاون خفيفة وبنادق مقاومة للدبابات ومدافع صاروخ. ولا يزيد

عيار مدافع الهاون عن البوصتين. ولا يزيد عدد الأسلحة لكل كتيبة عما يلي :

    48 رشاشا خفيفا.

    16 مدفع هاون من عيار بوصتين.

    8 مدافع صاروخ.

(2) سرية مساندة واحدة لا تحمل أكثر من ستة رشاشات متوسطة وستة مدافع هاون لا يزيد عيار كل منها على ثلاث بوصات وأربعة مدافع مقاومة للدبابات ولا يزيد عيار كل

منها على ستة باوندات.

(3) سرية قيادة واحدة.

ب. تتألف المدفعية والمدفعية المقاومة للطائرات المخصصة للقوات الدفاعية من أصناف الأسلحة الآتية :

        مدافع ميدان لا يزيد عيار كل منها على أربعين مليمترا.

2. يستثنى ما يلي من تعبير " القوات الدفاعية ":

أ.   المدرعات كالدبابات بجميع أنواعها والسيارات المدرعة وحمالات رشاشات برن وللجرارات والسيارات المصفحة أو الحمالات أو أي نوع آخر من السيارات المصفحة.

ب. جميع الأسلحة والوحدات المساندة عدا ما عين في الفقرات أ (1)، أولا وثانيا و1 (ب) أعلاه

ج. الوحدات العاملة التي تم الاتفاق عليها.

3. القوات الجوية:

   تستخدم لأغراض الدفاع والتموين العادي فقط المطارات والمهابط وحقول الهبوط والمنشآت الأخرى، كما تستخدم الطائرات الحربية فقط في المناطق التي يسمح فيها بمرابطة

القوات الدفاعية.

ثانياً: تكون القوات الدفاعية التي يستطيع كل فريق أن يحتفظ بها في المناطق التي تمتد إلى مسافة عشرة كيلومترات من خطوط حدود الهدنة كما نصت عليها الفقرة 1 من

المادة السادسة كما يلي، وذلك فيما يتعلق بالقطاعات المبينة في الفقرة 1 من المادة الخامسة.

1. في قطاع قرية بير عرب (س. خ، 1510 - 1574) إلى الطرف الشمالي للخطوط المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين) الثاني) سنة 1948 الخاص بمنطقة

القدس، كتيبة واحدة فقط لكل فريق.

2. في قطاع القدس، كتيبتان لكل فريق.

3. في قطاع الخليل - البحر الميت - كتيبة لكل فريق.

4. في قطاع عين جدى - بله - ثلاث كتائب لكل فريق ويسمح بالإضافة إلى ذلك لكل فريق بسرية آلية خفيفة واحدة لا يزيد تشكيلها على ثلاث عشرة مدرعة أو جرارا. أما

الأسلحة التي تحملها هذه السيارات فتعينها لجنة الهدنة المشتركة.

5. القطاع الذي تسيطر عليه الآن القوات العراقية. خمس كتائب لكل فريق وسرية واحدة من المدرعات لكل فريق.

JORDANIAN-ISRAELI GENERAL ARMISTICE AGREEMENT
April 3, 1949
 Cablegram dated April 3, 1949 from the United Nations Acting Mediator to the Secretary-General transmitting the text of the General Armistice Agreement
between the Hashemit Jordan Kingdom and Israel.

(Original text: English)

Rhodes April 3, 1949.

For the President of the Security Council,

 I have the honour to inform you that an armistice agreement between the Hashemite Jordan Kingdom and Israel has been signed this morning, April 3, 1949,

at Rhodes. The text of the agreement follows.

RALPH J. BUNCHE
Acting Mediator
HASHEMITE JORDAN KINGDOM-ISRAELI
GENERAL ARMISTICE AGREEMENT
Rhodes, April 3, 1949
PREAMBLE
The Parties to the present Agreement,

 Responding to the Security Council resolution of November 16, 1948, calling upon them, as a further provisional measure under Article 40 of the Charter
of the United Nations and in order to facilitate the transition from the present truce to permanent peace in Palestine, to negotiate an armistice;

 Having decided to enter into negotiations under United Nations chairmanship concerning the implementation of the Security Council resolution of November
16, 1948; and having appointed representatives empowered to negotiate and conclude an Armistice Agreement ;

 The undersigned representatives of their respective Govern ments, having exchanged their full powers found to be in good and proper form, have agreed upon
the following provisions:

Article I
 With a view to promoting the return of permanent peace in Palestine and in recognition of the importance in this regard of mutual assurances concerning
the future military operations of the Parties, the following principles, which shall be fully observed by both Parties during the armistice, are hereby
affirmed :

1.      The injunction of the Security Council against resort to military force in the settlement of the Palestine question shall henceforth be scrupulously
respected by both Parties
2.      No aggressive action by the armed forces - land, sea or air - of either Party shall be undertaken, planned, or threatened against the people or
the armed forces of the other; it being understood that the use of the term "planned" in this context has no bearing on normal staff planning as generally
practised in military organization
3.      The right of each Party to its security and freedom from fear of attack by the armed forces of the other shall be fully respected;

4.      The establishment of an armistice between the airmed forces of the two Parties is accepted as an indispensable step toward the liquidation of armed
conflict and the restoration of peace in Palestine.

Article II
 With a specific view to the implementation of the resolution of the Security Council of November 16, 1948, the following principles and purposes are affirmed
:

1.      The principle that no military or political advantage should be gained under the truce ordered by the Security Council is recognized;

2.      It is also recognized that no provision of this Agreement Shall in any way prejudice the rights, claims and positions of either Party hereto in
the ultimate peaceful settlement of the Palestine question, the provisions of this Agreement being dictated exclusively to military consideration.

Article III
1.      In pursuance of the foregoing principles and of the resolution of the Security Council of November 16, 1948, a general armistice between the armed
forces of the two Parties - land, sea and air - is hereby established.

2.      No element of the land, sea or air military or para-military forces of either Party, including non-regular forces, shall commit any warlike or hostile
act against the military or para-military forces of the other Party, or against civilians in territory under the control of that Party; or shall advance
beyond or pass over for any purpose whatsoever the Armistice Demarcation Lines set forth in article V and VI of this Agreement; or enter into or pass through
the air space of the other Party.

3.      No awrlike act or act of hostility shall be conducted from territory controlled by one of the Parties to this Agreement against the other Party.

Article IV
1.      The lines described in articles V and VI of this Agreement shall be designated as the Armistice Demarcation Lines and are delineated in pursuance
of the purpose and intent of the resolution of the Security Council of November 16, 1948.

2.      The basic purpose of the Armistice Demarcation Lines is to delineate the lines beyond which the armed forces of the respective Parties shall not
move.

3.      Rules and regulations of the armed forces of the Parties, which prohibit civilians from crossing the fighting lines or entering the area between
the lines, shall remain in effect after the signing of this Agreement with application of the Armistice Demarcation Lines defined in articles V and VI.

Article V
1.      The Armistice Demarcation Lines for all sectors other than the sector now held by Iraqi forces shall be as delineated on the maps in annex I to
this Agreement, and shall be defined as follows :

(a)    In the sector Kh Deir Arab (MR 1510 -1574) to the northern terminus of the lines defined in the November 30, 1948 Cease-fire Agreement for the Jerusalem
area, the Armistice Demarcation Lines shall follow the truce lines as certified by the United Nations Truce Supervision Organization;

(b)   In the Jerusalem sector, the Armistice Demarcation Lines shall correspond to the lines defined in the November 30, 1948 Cease-Fire Agreement for the
Jerusalem area;

(c)    In the Hebron-Dead Sea sector, the Armistice Demarcation Lines shall be as delineated on map I and marked B in annex I to this Agreement;

(d)   In the sector from a point on the Dead Sea (MR 1925-0958) to the southernmost tip of Palestine, the Armistice Demarcation Line shall be determined
by existing military positions as surveyed in March 1949 by United Nations Observers, and shall run from north to south as delineated on map 1 in annex
I to this Agreement.

Article VI
1.      It is agreed that the forces of the Hashemite Jordan Kingdom shall replace the forces of Iraq in the sector now held by the latter forces, the intention
of the Government of Iraq in this regard having been communicated to the Acting Mediator in the message of March 20, from the Foreign Minister of Iraq
authorizing the delegation of the Hashemite Jordan Kingdom to negotiate for the Iraqi forces and stating that those forces would be withdrawn.

2.      The Armistice Demacration Line for the sector now held by Iraqi forces shall be as delineated on map 1 in annex I to this Agreement and marked A.

3.      The Armistice Demarcation Line provided for in paragraph 2 of this article shall be established in stages as follows, pending which the existing
military lines may be maintained ;

(a)    In the area west of the road from Baqa to Jaljulia, and thence to the east of Kafr Qasim : within five weeks of the date on which this Armistice
Agreement is signed;

(b)   In the area of Wadi Ara north of the line from Baqa to Zubeiba within seven weeks of the date on which this Armistice Agreement is signed;

(c)    In all other areas of the Iraqi sector within fifteen weeks of the date on which this Armistice Agreement is signed.

 7. The Hashemite Jordan Kingdom accepts responsibility for all Iraqi forces in Palestine.

8.      The provisions of this article shall not be interpreted as prejudicing, in any sense, an ultimate political settlement between the Parties to this
Agreement.

9.      The Armistice Demarcation Lines defined in articles V and VI of this Agreement are agreed upon by the Parties without prejudice to future territorial
settlements or boundary lines or to claims of either Party relating thereto.

10.  Except where otherwise provided ,the Armistice Demarcation Lines shall be established, including such withdrawal of forces as may be necessary for
this purpose, within ten days from the date on which this Agreement is signed.

11.  The Armistice Demarcation Lines defined in this article and in article V shall be subject to such rectification as may be agreed upon by the Parties
to this Agreement, and all such rectifications shall have the same force and effect as if they had been incorporated in full in this General Armistice
Agreement.

Article VII
1.      The military forces of the Parties to this Agreement shall be limited to defensive forces only in the areas extending ten kilometres from each side
of the Armistice Demarcation Lines, except where geographical considerations make this impractical, as at the southernmost tip of Palestine.

2.      Reduction of forces to defensive strength in accordance with the preceding paragraph shall be completed iwthin ten days of the establishment of
the Armistice Demarcation Lines defined in this Agreement. In the same way the removal of mines from mined roads and areas evacuated by either Party, and
the transmission of plans showing the location of such minefields to the other Party, shall be completed within the same period.

3.      The strength of the forces which may be maintained by the Parties on each side of the Armistice Demarcation Lines shall be subject to periodical
review with a view toward further reduction of such forces by mutual agreement of the Parties.

4.      The Armistice Demarcation Line in the Hebron-Dead Sea sector, referred to in paragraph (c), of article V of this Agreement and marked B on map 1
in annex I, which involves substantial deviation from the existing military lines in favour of the forces of the Hashemite Jordan Kingdom, is designated
to offset the modifications of the existing military lines in the Iraqi sector set forth in paragraph 3 of this article.

5.      In compensation for the road acquired between Tulkarem and Qalqiliya, the Government of Israel agrees to pay to the Government of the Hashemite
Jordan Kingdom the cost of constructing twenty kilometres of first-class new road.

6.      Wherever villages may be affected by the establishment of the Armistice Demarcation Lines provided for in paragraph 2 of this article, the inhabitants
of such villages shall be entitled to maintain, and shall be protected in, their full rights of residence, property and freedom. In the event any of the
inhabitants should decide to leave their villages, they shall be entitled to take with them their livestock and other movable property, and to receive
without delay full compensation for the land which they have left. It shall be prohibited for Israeli forces to enter or to be stationed in such villages,

in which locally recruited Arab police shall be organized and stationed for internal security purposes and the coastal strip. Defensive forces permissible
in each sector shall be as defined in annex II to this Agreement. In the sector now held by Iraqi forces, calculations on the reduction of forces shall
include the number of Iraqi forces in this sector.

Article VIII
1.      A Special Committee, composed of two representatives of each Party designated by the respective Governments, shall be established for the purpos
of formulating agreed plans and arrangements designed to enlarge the scope of this Agreement and to effect improvements in its application.

2.      The Special Committee shall be organized immediately following the coming into effect of this Agreement and shall direct its atten-tion to the formulation
of agreed plans and arrangements for such matters as either Party may submit to it, which, in any case, shall include the following, on which agreement
in principle already exists : free movement of traffic on vital roads, including the Bethlehem and Latrun-Jerusalem roads ; resumption of the normal functioning
of the cultural and humanitarian institutions on Mount Scopus and free access thereto; free access to the Holy Places and cultural institutions and use
of the cemetery on the Mount of Olives ; resumption of operation of the Latrun pumping station ; provision of electricity for the Old City ; and resumption
of operation of the railroad to Jerusalem.

3.      The Special Committee shall have exclusive competence over such matters as may be referred to it. Agreed plans and arrangements formulated by it
may provide for the exercise of supervisory functions by the Mixed Armistice Commission established in article XI.

Article IX
 Agreements reached between the Parties subsequent to the signing of this Armistice Agreement relating to such matters as further reduction of forces as
contemplated in paragraph 3 of Article VII, future adjustments of the Armistice Demarcation Lines, and plans and arrangements formulated by the Special
Committee established in article VII, shall have the same force and effect as the provisions of this Agreement and shall be equally binding upon the Parties.

Article X
 An exchange of prisoners of war having been effected by special arrangement between the Parties prior to the signing of this Agreement, no further arrangements
on this matter are required except that the Mixed Armistice Commission shall undertake to re-examine whether there may be any prisoners of war belonging
to either Party which were not included in the previous exchange. In the event that prisoners of war shall be found to exist, the Mixed Armistice Commission
shall arrange for an early exchange of such prisoners. The Parties to this Agreement undertake to afford full co-operation to the Mixed Armistice Commission
in its discharge of this responsibility.

Article XI
1.      The execution of the provisions of this Agreement, with the exception of such matters as fall within the exclusive competence of the Speoial Committee
established in article VIII, shall be supervised by a Mixed Armistice Commission composed of five members, of whom each Party to Agreement shall designate
two, and whose Chairman shall be the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization or a senior officer from the observer personnel
of that organization designated by him following consultation with both Parties to this Agreement.

2.      The Mixed Armistice Commission shall maintain its head-quarters at Jerusalem and shall hold its meetings at such places and at such times as it
may deem necessary for the effective conduct of its work.

3.      The Mixed Armistice Commission shall be convened in its first meeting by tile United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization
not later than one week following the signing of this Agreement.

4.      Decisions of the Mixed Armistice Commission, to the extent possible, shail be based on the principle of unanimity. In the absence of unanimity,

decisions shall be taken by a majority vote of the members of the Commission present and voting.

5.      The Mixed Armistice Commission shall formulate its own rules of procedure. Meetings shall be held only after due notice to the members by the Chairman.

The quorum for its meetings shall be a majority of its members.

6.      The Commission shall be empowered to employ observers, who may be from among the military organizations of the Parties or from the military personnel
of the United Nations Truce Supervision Organization, or from both, in such members as may be considered essential to the performance of its functions.

In the event United Nations observers should be so employed, they shall remain under the command of the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision
Organization. Assignments of a general or special nature given to United Nations observers attached to the Mixed Armistice Commission shall be subject
to approval by the United Nations Chief of Staff or his designated representative on the Commission, whichever is serving as Chairman.

7.      Claims or comilpaints presented by either Party relating to the application of this Agreement shall be referred immediately to the Mixed Armistice
Commission through, its Chairman. The Commission shall take such action on all such claims or complaints by means of its observation and investigation
machinery as it may deem appropriate, with a view to equitable and mutually satisfactory settlement.

8.      Where interpretation of the meaning of a particular provision of this Agreement, other than the preamble and articles I and II, is at issue, the
Commissions interpretation shall prevail. The Commission, in its discretion and as the need arises,, may from time to time re-commend to the Parties modifications
in the provisions of this Agreement.

9.      The Mixed Armistice Commission shall submit to both Parties reports on its activities as frequently as it may consider necessary. A copy of each
such report shall be presented to the Secretary-General of the United Natibns for transmission to the appropriate organ or agency of the United Nations.

10.  Members of the Commission and its observers shall be accorded such freedom of movement and access in the area covered by this Agreement as the Commission
may determine to be necessary, provided that when such decisions of the Commission are reached by a majority vote United Nations observers only shall be
employed.

11.  The expenses of the Commission, other than those relating to United Nations observers, shall be apportioned in equal shares between the two Parties
to this Agreement.

Article XII
1.      The present Agreement is not subject to ratification and shall come into force immediately upon being signed.

2.      This Agreement, having been negotiated and concluded in pursuance of the resolution of the Security Council of November 16, 1948 calling for the
establishment of an armistice in order to eliminate the threat to the peace in Palestine and to facilitate the transsition from the present truce to permanent
peace in Palestine, shall remain in force until a peaceful settlement between the Parties is achieved, except as provided in paragraph 3 of this article.

3.      The Parties to this Agreement may, by mutual consent, revise, this Agreement or any of its provisions, or may suspend its application, other than
articles I and III, at any time. In the absence of mutual agreement and after this Agreement has been in effect for one year from the date of its signing,

either of the Parties may call upon the Secretary-General of the United Nations to convoke a conference of representatives of the two Parties for the purpose
of reviewing, revising, or suspending any of the provisions of this Agreement other than articles I and III. Participation in such conference shall be
obligatory upon the Parties.

4.      If the conference provided for in paragraph 3 of this article does not result in an agreed solution of a point in dispute, either Party may bring
the matter before the Security Council of the United Nations for the relief sought on the grounds that this Agreement has been concluded in pursuance of
Security Council action toward the end of achieving peace in Palestine.

5.      This Agreemnet is signed in quintuplicate, of which one copy shall be retained by each Party, two copies communicated to the Secretary-General of
the United Nations for transmission to the Security Council and to the United Nations Conciliation Commission in Palestine, and one copy to the United
Nations Acting Mediator on Palestine.

 DONE at Rhodes, Island of Rhodes, Greece, on the third of April one thousand nine hundred and forty-nine in the presence of the United Nations Acting Mediator
on Palestine and the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision Organization.
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Annex II
DEFINITION OF DEFENSIVE FORCES
 I. For the purposes of this Agreement defensive forces shall be defined as follows:

1. Land Forces:

(a)    A standard battalion to consist of not more than 800 officers other ranks, and to composed of not more than:

(i)   Four rifle companies with ordinary equipment; rifles, LMG's, SMC'S, light mortars, anti-tank rifles and PIAT.

     The light mortars shall not be heavier than 2 inch.

 The following number of weapons per battalion shall not be exceeded : 48 LMG's, 16 mortars 2 inch., 8 PIAT's.

(ii)   One support company with not more than six MMG's, six mortars not heavier than 3 inch, four anti-ank guns not heavier than six--pounders.

(iii)  One headquarters company.

(b)    The artillery and anti-aircraft artillery to be allotted to the defensive forces shall consist of the following type of weapons: field guns not heavier
than twenty-five pounders, the anti-aircraft guns not heavier than forty millimetres.

2. The following are excluded from the term "defensive forcea".

(a)     Armour, such as tanks of all types, armoured cars, Bren gun carriers, half-tracks, armoured vehicles or load carriers, or any other armoured vehicles.

(b)   All support arms and units other than those specified in paragraph 1 (a) i and ii, and 1 (b) above.

(c)    Service units to be agreed upon.

3. Air Forces:

In the areas where defensive forces only are permitted, airstrips, airfields,, landing fields and other ,installations, and military aircraft shall be employed
for defensive and normal supply purposes only.

 II. The defensive forces which may be maintained by each Party in the areas extending ten kilometres from each side of the Armistice Demarcation Lines,

as provided in paragraph 1 of article VI, shall be as follows for the sectors described in article V, paragraph 1:

1.      Sector Kh Deir Arab (MR 1510-1574) to the northern terminus of the lines defined in the November 30, 1948 Cease-Fire Agreement for the Jerusalem
area : one battalion each.

2.      Jerusalem sector : two battalions each.

3.      Hebron-Dead Sea sector : one battalion each.

4.      Sector Engeddi to Eylat : three battalions each. In addition, each side will be allowed one squadron of light armoured cars consisting of not more
than 13 light armoured cars or half-tracks. The weapons permissible on these vehicles will be determined by the Mixed Armistice Commission.

5.      Sector now held by Iraqi forces : five battalions each, and one squadron of armoured cars each.

ملحق

النص الرسمي لاتفاق الهدنة العسكرية

الدائمة بين سورية وإسرائيل

20 يوليه (تموز) سنة 1949

المقدمة:

    إن الطرفين في هذا الاتفاق استجابة منهما لقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1948 الذي يدعوهما إلى التفاوض لعقد الهدنة كتدبير مؤقت

إضافي وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة تسهيلا للانتقال من حالة وقف القتال إلى سلم نهائي في فلسطين.

    وبما أنهما قررا الشروع تحت إشراف الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر 1948) وعينا ممثلين

معتمدين للتفاوض ولعقد اتفاق هدنة.

    وبعد أن تبادل ممثلو الطرفين الموقعين أدناه أوراق اعتمادهم التي وجدت مشروعة الشكل اتفقوا على الأحكام الآتية:

المادة الأولى:

     في سبيل التمهيد لعودة سلم نهائي إلى فلسطين وبالنظر لأهمية التأكيدات المتبادلة بشأن عمليات الطرفين العسكرية في المستقبل أقرت المبادئ الآتية التي ستحترم

احتراما تاما من الطرفين أثناء الهدنة.

1. يحترم الطرفان بكل دقة الأمر الصادر عن مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى السلاح لحل القضية الفلسطينية وتعتبر إقامة هدنة بين قواتهما مرحلة ضرورية لتصفية النزاع

المسلح وإعادة السلم إلى فلسطين.

2. لا تقوم قوات أحد الطرفين المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية ولا تشرع ولا تهدد بأي عمل عدواني، ضد السكان أو ضد قوات الطرف الثاني ويجب أن يعلم أن فعل

(الشروع) لا يشمل في هذا النص الخطط التي يهيئها عادة أركان المنظمات العسكرية.

3. يجب أن يحترم احتراما كليا حق كل طرف في أن يكون آمنا متحررا من مخافة عدوان الطرف الثاني.

المادة الثانية :

    فيما يخص تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 تؤكد الأهداف والمبادئ الآتية:

1. يعترف بالمبدأ القائل انه لا يجوز اكتساب أي ميزة عسكرية أو سياسية أثناء وقف القتال.

2. يعترف من جهة ثانية بان أي حكم من أحكام هذا الاتفاق لا يستطيع أن يمس بأي حال حقوق أحد الطرفين ودعواه وموقفه من الحل السلمي النهائي للقضية الفلسطينية وان

أحكام هذا الاتفاق قد أملتها اعتبارات عسكرية صرفة لا أثر للسياسة فيها.

المادة الثالثة :

1. طبقا للمبادئ المذكورة أعلاه ولقرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) تقوم بموجب هذا الاتفاق هدنة عامة بين قوات الطرفين البرية والبحرية والجوية.

2. لا يجوز لأي قسم من أقسام قوات الطرفين البرية والبحرية والجوية. عسكرية كانت أو شبه عسكرية بما في ذلك القوات غير النظامية أن يرتكب عملا حربيا أو عدوانيا،

مهما كان نوعه ضد قوات الطرف الآخر العسكرية أو شبه العسكرية أو ضد سكان مدنيين مقيمين في المناطق الواقعة تحت إشرافه ولا يجوز لأحد أن يجتاز أو يتعدى لأي سبب

كان، خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة من هذا الاتفاق ولا أن يدخل أو يجتاز الطرف الثاني أو مياهه الإقليمية مدى ثلاثة أميال من الساحل.

3. لا يوجه أحد الطرفين أي عمل حربي أو عدواني من الأراضي الخاضعة لإشرافه ضد الطرف الثاني أو ضد مدنيين قاطنين في الأراضي التي يشرف عليها.

المادة الرابعة :

1. يعتبر الخط المحدد في المادة الخامسة من هذا الاتفاق خط الهدنة وقد رسم هذا الخط تنفيذا لأهداف قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 ومقاصده.

2. إن الغاية الأساسية من خط الهدنة هي رسم خط لا يجوز لقوات كل من الطرفين أن تتعداه.

3. فيما يخص خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة باستثناء أحكام الفقرة الخامسة منها، فان تعليمات قوات الطرفين وأنظمتها التي تحظر على المدنيين اجتياز خطوط

القتال أو الدخول إلى المنطقة الكائنة بين الخطوط، تبقى مرعية الإجراء بعد توقيع هذا الاتفاق.

المادة الخامسة :

1. يعلن بالتأكيد أن التدابير الآتية المتعلقة بخط الهدنة، والمنطقة العزلاء لا يمكن أن يفسر بان لها أية صلة بالتدابير النهائية ذات الطابع الإقليمي التي تهم

الطرفين صاحبي العلاقة.

2. وفقا لروح قرار مجلس الأمن المؤرخ في 16 تشرين الثاني (نوفمبر 1948) فقد حدد خط الهدنة والمنطقة العزلاء لفصل قوات الطرفين بصورة تقلل من إمكانيات الاحتكاك

والاصطدام على أن تؤمن في الوقت نفسه عودة الحياة المدنية العادية تدريجيا في المنطقة العزلاء دون أن يؤثر ذلك في الحل النهائي.

3. خط الهدنة هو الخط المحدد في المخطط المرفق بهذا الاتفاق الملحق رقم (1) وهو مرسوم في منتصف الطريق بين خطوط وقف القتال الحالية المصدقة من قبل هيئة مراقبة

وقف القتال التابعة للأمم المتحدة وفى جميع ألاماكن التي تكون فيها خطوط وقف القتال على طول الحدود الدولية بين سورية وفلسطين فان خط الهدنة يتبع هذه الحدود.

4. لا يجوز لقوات الطرفين أن تتقدم في أي مكان مجتازة خط الهدنة.

5.      (أ) في ألاماكن التي يطابق فيها خط الهدنة الحدود السياسية بين سوريا وفلسطين، فان المنطقة الكائنة بين خط الهدنة وهذه الحدود تشكل ريثما يتم وضع اتفاق

إقليمي نهائي منطقة عزلاء يمنع فيها على الإطلاق وجود قوات الطرفين ولا يسمح فيها بأي نشاط للقوات العسكرية أو شبه العسكرية ويطبق هذا التدبير على قطاعي (عين

كيف والدودارة) اللذين يعتبران جزءا من المنطقة العزلاء.

(ب)   كل تقدم للقوات المسلحة التابعة لأحد الطرفين في هذا الاتفاق عسكرية كانت أو شبه عسكرية في أي مكان من المنطقة العزلاء يشكل خرقا صريحا للاتفاق إذا كان

هذا التقدم قد أيده ممثلو الأمم المتحدة، المذكورون في الفقرة الآتية:

(ج)    يكلف رئيس لجنة الهدنة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا الاتفاق ومراقبو الأمم المتحدة الملحقون باللجنة المذكورة تنفيذ هذه المادة تنفيذا كليا.

(د)     يتم إخلاء القوات الموجودة حاليا في المنطقة العزلاء وفقا لخطة الإخلاء الملحقة في هذا الاتفاق الملحق رقم (2)

(هـ) يخول رئيس لجنة الهدنة المشتركة في السماح بعودة المدنيين إلى قرى المنطقة العزلاء ومستعمراتها واستعمال شرطة مدنية محدودة العدد تؤلف محليا للمحافظة على

الأمن الداخلي في المنطقة العزلاء وتكون خطة الإخلاء المنصوص عنها في الفقرة (د) من هذه المادة بمثابة دليل لرئيس اللجنة.

6. تنشأ على جانبي المنطقة العزلاء مناطق أخرى في الملحق رقم (3) لهذا الاتفاق وتوضع فيها قوات دفاعية فقط استنادا إلى تعريف اصطلاح القوات الدفاعية الواردة

في الملحق رقم (4) لهذا الاتفاق.

المادة السادسة:

    يجرى تبادل جميع أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة نظامية كانت أو غير نظامية والمحتجزين لدى أحد طرفي هذا الاتفاق على الشكل الآتي:

1. يتم تبادل جميع أسرى الحرب تحت إشراف الأمم المتحدة ورقابتها وذلك في مكان انعقاد مؤتمر الهدنة خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي توقيع هذا الاتفاق.

2. إن أسرى الحرب الذين يلاحقون قضائيا والذين حوكموا منهم بجناية أو جنحة مشمولون بهذا التبادل.

3. ترد الحاجات الشخصية والسندات المالية والرسائل الوثائق والأوراق وجميع الأشياء الشخصية الأخرى مهما كان نوعها إلى أصحابها من أسرى الحرب الذين يجرى تبادلهم،

وفى حالة الوفاة أو الفرار ترد هذه الأشياء إلى الطرف الذي ينتسبون لقواته.

4. تحل جميع المسائل التي لم تجر تصفيتها في هذا الاتفاق صراحة، وفقا لمبادئ الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه في جنيف بتاريخ 27 تموز (يوليه)

سنة 1929.

5. تتولى لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة في المادة السابعة من هذا الاتفاق مسئولية البحث عن الأشخاص المفقودين من عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت إشراف

كل من الطرفين وذلك بغية تسهيل تبادلهم السريع ويتعهد كل طرف بأن يقدم كل مساعدة تامة أثناء قيامها في هذه المهمة.

المادة السابعة :

1. تجرى مراقبة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق من قبل لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء يعين كل طرف اثنين منهم برئاسة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة

للأمم المتحدة أو ضابط فئة القادة يختاره من بين مراقبي هذه الهيئة بعد استشارة الطرفين.

2. يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في مركز جمرك جسر بنات يعقوب وفي (ماهانايم) وتجتمع اللجنة في الأزمنة والأمكنة التي تراها ضرورية لأداء مهمتها.

3. تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الأول على أبعد حد، خلال أسبوع يلي توقيع هذا الاتفاق وذلك بناء على دعوة رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة للأمم

المتحدة.

4. يجب أن تؤخذ بعض قرارات لجنة الهدنة المشتركة، بالإجماع على الأرجح وفى حالة عدم حصول الإجماع، يتخذ القرار بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين.

5. تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلي ولا تنعقد اجتماعاتها إلا بناء على دعوة رسمية يوجهها الرئيس للأعضاء ويتم نصاب الاجتماع القانوني بحضور أكثرية الأعضاء.

6. تخول اللجنة استخدام العدد الكافي من المراقبين للقيام بمهمتها ويمكن أن يكون المراقبون تابعين لمنظمات الطرفين العسكرية، أو لهيئة مراقبة وقف القتال التابعة

للأمم المتحدة أو للجهتين معا، وفى حال استخدام مراقبي الأمم المتحدة على هذا الأساس فإنهم يخضعون لقيادة رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال، كذلك يخضع انتداب

مراقبي الأمم الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة سواء أكان عاما أم خاصا لموافقة رئيس الأركان و ممثله في اللجنة إذا كان يرأسها.

7. ترفع حالا المطالب أو الشكاوى من أي الطرفين في موضوع تنفيذ هذا الاتفاق إلى لجنة الهدنة المشتركة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة بصددها جميع التدابير التي

تراها ملائمة مستعملة أساليبها في المراقبة والإشراف في سبيل إيجاد حل منصف وعادل.

8. إذا احتاج حكم خاص من هذا الاتفاق باستثناء المقدمة والمادتين الأولى والثانية إلى تفسير فان تفسير لجنة الهدنة مرجع ويمكن للجنة عند الحاجة وعندما ترى ذلك

مرغوبا فيه بأن توصى الطرفين بتعديلات في أحكام هذا الاتفاق.

9. ترفع لجنة الهدنة المشتركة تقارير عن نشاطها إلى الطرفين كلما رأت ذلك مناسبا وترفع نسخة من هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليحيلها إلى الهيئة

المختصة في الأمم المتحدة.

10. يتمتع أعضاء اللجنة في المنطقة التي ينطبق عليها هذا الاتفاق بكل حرية التنقل التي تراها اللجنة ضرورية مع العلم انه لا يباح إلا استخدام مراقبي الأمم المتحدة

وحدهم في حالة صدور قرارات اللجنة بالأكثرية.

11. يتحمل كل من الطرفين نفقات اللجنة بالتساوي فيما عدا مصاريف مراقبي الأمم المتحدة.

المادة الثامنة :

1. لا يخضع هذا الاتفاق للتصديق ويدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه.

2. إن هذا الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه ووقع استنادا إلى قرار مجلس الأمن في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948 والذي دعا إلى إقامة هدنة لإزالة الخطر على السلام

في فلسطين والى تسهيل الانتقال من حالة وقف القتال إلى سلم نهائي، سيبقى مرعى الإجراء حتى إيجاد حل سلمى بين الطرفين مع التقيد بأحكام الفقرة الثالثة من هذه

المادة.

3. يمكن للطرفين بالقبول المتبادل أن يعدلا هذا الاتفاق أو أي حكم من أحكامه، أو أن يوقفا تنفيذه في أي وقت باستثناء مادتيه الأولى والثالثة وعند عدم حصول الاتفاق

وبعد مرور سنة على توقيع الاتفاق يمكن لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر يضم ممثلي لطرفين لإعادة النظر في أي

حكم من هذا الاتفاق أو تعديله أو وقف العمل به باستثناء المادتين الأولى والثالثة ويكون الاشتراك في هذا المؤتمر إجباريا.

4. إذا لم يفض المؤتمر المنصوص عنه في الفقرة الثالثة إلى اتفاق حول حل أي خلاف يمكن لكل من الطرفين أن يرفع الخلاف إلى مجلس الأمن ليعفيه من التزاماته لان هذا

الاتفاق معقود على اثر تدخل مجلس الأمن لإعادة السلام إلى فلسطين.

5. وقع هذا الاتفاق على خمس نسخ حررت باللغتين الإنجليزية والفرنسية المعتمدتين بالتساوي ويحتفظ كل طرف بنسخة وتبلغ نسختان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإحالتها

إلى مجلس الأمن ولجنة التوفيق وتودع نسخة واحدة لدى الوسيط بالوكالة.

        حرر في مرتفع 232 قرب هانايم يوم الأربعاء العشرين من تموز (يوليو سنة 1949) بحضور مندوب وسيط الأمم المتحدة بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال

التابعة للأمم المتحدة.

ملاحق اتفاق الهدنة بين سوريا وإسرائيل

    من الكولونيل ماكليف رئيس الوفد اليهودي

    إلى حضرة الجنرال ويليام رايلى رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

     بمناسبة توقيع اتفاق الهدنة السورية - اليهودية. أؤكد أن الطرفين متفقان على أن لا تتجاوز قواتهما خطوط وقف القتال الحالية المصدقة من هيئة مراقبة وقف القتال

التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

    وأما في منطقة سمخ فإن القوات اليهودية لن تتعدى مخفر شرطة سمخ وشارهاتولا وماسادا.

الملحق رقم (1) - (خط الهدنة)

    (راجع المخطط المربوط المقياس 1.50000) الأرقام أدناه تعنى إحداثيات عسكرية.

1. من نقطة تلاقى الحدود اللبنانية الفلسطينية (308.7 - 2942)وفى الشرق حتى النقطة(212.8 - 294.7)

2. من النقطة (212.8 - 294.17) باتجاه الجنوب على طول وادي العسل حتى مقام الشيخ المخفي.

3. خط يسير من مقام الشيخ المخفي حتى مقام النبي هود.

4. خط يتجه من مقام النبي هود حتى النقطة(212 - 290.4)

5. من النقطة 290.4 - 212.7 حتى النقطة 290.2 - 290.4 - 212.4 ومن هناك باتجاه الجنوب على طول الفاصل السوري الفلسطيني حتى النقط 276.8 - 2110.

6. من النقطة 276.8 - 211.0 حتى نقطة كائنة في وادي الصمادي 276.7 - 210.9.

7. من النقطة 276.7 - 210.9 باتجاه الجنوب على طول وادي الصحارى حتى نقطة الالتقاء مع الطريق 267.5 - 210.3.

8. في الجنوب على طولي الطريق في نقطة 277.6 - 209.9 بمحاذاة شرقي الدردازا.

9. في الغرب حتى نقطة 272.6 - 2094.7 الكائنة على ضفة بحيرة الحولة.

10. في الجنوب على الضفة حتى نقطة 271.7 - 209.2 عند مصب الشريعة.

11. في الشمال الغربي على طول الضفة الغربية لبحيرة الحولة حتى نقطة 272.9 - 208.5.

12. خط يسير من النقطة 272.9 - 808.5 حول النقطة 269.1 - 205.2.

13. خط يسير من النقطة 269.1 - 205.2 حتى النقطة 265.1 - 208.8 على الشريعة.

14. في الجنوب على طول الشريعة حتى النقطة 260.0 - 208.7.

15. خط يسير من النقطة 260.0 - 208.7 حتى النقطة 258.2 - 208.5.

16. خط يسير من النقطة 258.2 - 208.5 حتى النقطة 257.0 - 207.0.

17. خط يسير من النقطة 257.0 - 207.0 حتى النقطة 256.0 - 207.4.

18. من النقطة 256.0 - 207.4 باتجاه الجنوب على طول الفاصل السوري الفلسطيني حتى الحد رقم 61 (246.3 - 210.6).

19. من الحد رقم 61 باتجاه الشرق على طول الفاصل السوري الفلسطيني حتى الحد رقم 62.

20. من الحد رقم 62 باتجاه الجنوب على طول الفاصل السوري الفلسطيني حتى الحد رقم 66 (240.1 - 211.7).

21. خط يسير من الحد رقم 66 في نقطة كائنة على الضفة الشرقية لبحيرة طبريا (239.0 - 209.6).

22. من النقطة 239.0 - 209.6 باتجاه الجنوب على طول ضفة بحيرة طبريا حتى النقطة (234.8 - 206.4).

23. من النقطة 234.8 - 206.3 باتجاه الجنوب حتى مفترق الطريق (134.5 - 206.2) ومن هنا في الجنوب الشرقي على طول الضفة الغربية لسكة الحديد والجهة الغربية للطريق

حتى الحصن الكائن في النقطة 232.4 - 207.7.

24.من الحصن 233.4 - 207.7 على طول الطريق حتى نهر اليرموك وعلى الحدود في النقطة 232.3 - 209.5.

الملحق رقم (2)

    انكفاء القوات العسكرية وشبه العسكرية ورفع الألغام ورفع التحصينات الدائمة المقياس بالخريطة 50000 - 1

1. سيتم انكفاء القوات العسكرية وشبه العسكرية بمعداتها الحربية من المنطقة العزلاء المحددة في المادة 5 من هذا الاتفاق (راجع مخطط) خلال مدة اثني عشر أسبوعا

تبدأ منذ التوقيع على الاتفاق.

2. يتم انكفاء القوات العسكرية حسب المنهاج التالي :

أ. الأسابيع الثلاثة الأولى، انكفاء القوات العسكرية التي تحتل القطاع الممتد من الفاصل السوري الفلسطيني في الشمال حتى الدرياشية (01 - 211 - 0 - 277) في الجنوب.

ب. الأسابيع الثلاثة التالية انكفاء القوات العسكرية التي تحتل القطاع الممتد من خربة الحمام 208.7 - 262.3 حتى الحدود الأردنية في الجنوب.

ج. الأسابيع الستة الأخيرة انكفاء القوات العسكرية التي تحتل القطاع الممتد من الدرياشية في الشمال 211.0 - 277.0 حتى خربة الحمام 208.7 - 262. 3 في الجنوب.

3. تنتهي أعمال رفع الألغام وتفجير حقولها وكذلك هدم التحصينات الدائمة وإزالتها من المنطقة العزلاء في كل من القطاعات الثلاثة في غاية الأسبوع السادس والثاني

عشر التي تلي تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

4. لكل من الطرفين أن ينقل معداته الحربية من المنطقة العزلاء وإذا لم يرغب أحد الطرفين نقل المعدات المستعملة في بناء التحصينات بإمكان رئيس لجنة الهدنة المشتركة

أن يطلب هدمها قبل انكفاء الجيوش. وكذلك يجوز للرئيس أن يأمر بهدم كافة التحصينات الدائمة التي لا يرى وجوب بقائها في المنطقة العزلاء.

ISRAELI-SYRIAN
GENERAL ARMISTICE AGREEMENT
July 20, 1949
Eflglish Text
Hill 232, near Mahanayim
PREAMBLE
 The Parties to the present Agreement,

 Responding to the Security Council resolution of November 16, 1948, calling upon them, as a further provisional measure under Article 40 of the Charter
of the United Nations and in order to facilitate the transition from the present truce to permanent in Palestine, to negotiate an armistice;

 Having decided to enter into negotiations under United Nations Chairmanship concerning the implenientation of the Security Council resolution of November
16, 1948 ; and having appointed representatives empowered to negotiate and conclude an Arimistice Agreement;

 The undersigned representatives, having exchanged their full powers found to be in good and proper form, have agreed upon the foilowing provisions:

 Article I. - With a view to promoting the return of permanent peace in Palestine and in recognition of the importance in this regard of mutual assurances
concerning the future military oiperations of the parties, the following principles, which shall be fully observed by both Parties during the armistice,

are hereby affirmed:

 1. The injunction of the Security Council against resort to military force in the settlement of the Palestine question shall henceforth be scrupulously
respected by both Parties. The establishment of an armistice between their armed forces is accepted as an indispensable step toward the liquidation of
armed conflict and the restoration of peace in Palestine.

 2. No aggressive action by the armed forces - land, sea or air - of either Party `shall be undertaken, planned, or threatened against the people or the
armed forces of the other; it being understood that the use of the term «planned» in this context has no bearing on normal staff planning as generally
practised in military organizations.

 3. The right of each Party to its security and freedom from fear of attack by the armed forces of the other shall be fully respected.

 Article II. - With a specific view to the implementation of the resolution of the Security Council of November 16, 1948, the following principles and purposes
are affirmed:

 1. The principle that no military or political advantage should be gained under the truce ordered by the Security Council is recognized.

 2. It is also recognized that no provision of this Agreement shall in any way prejudice the rights, claims and positions of either Party hereto in the
ultimate peaceful settlement of the Palestine question, the provisions of this Agreement being dictated exclusively by military, and not by political considerations.

 Article III. - In pursuance of the foregoing principles and of the resolution of the Security Council of November 16, 1948, a general armistice between
the armed forces of the two Parties- land, sea and air-is hereby established.

 2. No element of the land, sea or air military or para-military, forces of either Party, including non-regular forces, shall commit any warlike or hostile
act against the military or para-military forces of the other Party, or against civilians in territory under the control of that Party; or shall advance
beyond or pass over for any purpose whatsoever the Armistice Demarcation Line set forth in article V of this Agreement; or enter into or pass through the
air space of the other Party or through the waters within three miles of the coastline of the other Party.

 3. No warlike act or act of hostility shall be conducted from territory controlled by one of the Parties to this Agreement against the other Party or against
civilians in territory under control of that Party.

 Article IV.- 1. The line described in article V of this Agreement shall be designated as the Armistice Demarcation Line and is delineated in pursuance
of the purpose and intent of the resolution of the Security Council of November 16, 1948.

 2. The basic purpose of the Armistice Demarcation Line is to delineate the line beyond which the armed forces of the respective Parties shall not move.

 3. Rules and regulations of the armed forces of the parties, which prohibit civilans from crossing the fighting lines or entering the area between the
lines shall remain in effect after the signing of this Agreement, with application to the Armistice Demarcation Line defined in article V, subject to the
provisions of paragraph 5 of that article.

 Article V. - 1. It is emphasized that the following arrangements for the Armistice Demarcation Line between the Israeli and Syrian armed forces and for
the Demilitarized Zone are hot to be interpreted as having any relation whatsoever to ultimate territorial arrangements af fecting the two Parties to this
Agreement.

 2. In pursuance of the spirit of the Security' Council resolution of Novmber 16, 1948, theArmistice Demarcation line and the Demi- litarized Zone have
been defined with a view toward separating the armed forces of the two Parties in such manner as to minimize the pos - sibility of friction and incident,

while providing for the gradual restor ation of normal civilian life in the area Of the Demilitarized Zone, w'ith - out prejudice to the ultimate settlement.

 3. The Armistice Demarcation line delineated on the map attached to this Agreement in annex I. The Armistice Demarca- tioh Line shall follow aline midway
between the existing truce lines, as certified by the United Nations Truce Supervision Organization for the Israeli and Syrian forces. Where the Iines
run the international boundary between Syria and Palestine, the Armistice De - marcation line shall foliow the boundary line.

 4. The armed forces of the two Parties shall now here advance beyond to the ArmiStice Demarcation Line.

 5. (a) Where the Armistice Demarcation Lin does not cor -respond to the international boundary between Syria and Palestine, the area between the Armistice
Demarcation Line and the boundary, pend - ing final territorial settlement between the Parties shall be established as a Demilitarized Zone from which
the armed forces of both Parties shall be totally excluded, and in which no activities by military or para - military forces shall be pemitted. This provison
applies to the Ein Gev and Dardara sectors which shall form part of the Demilitarized
 (b) Any advance by the forces, military or para - military, of either Party in to any part of the Demilitariez Zone when confirmed by the United Nations
representatives referred to in the follo wing sub-paragraph, shall constitute a flagrant violation of this Agreement.

 (c). The Chairman of the Mixed Armistice Commission est -

ablished in article VII of this Agreement and United Nations ,observers attached to the Commission shall be responsible for ensuring the full implementation
of this article.

 (d) The withdrawal of such armed forces as are now found in the Demilitarized Zone shall be in accordance with the schedule of with drawal annexed to this
Agreement (annex II)

 (e) The Chairmanof the Mixed Armistice Comission shall beempowered to authorize the return of civilians to villages and settle ments in the Demilitarized
Zone and the employment of limited numbers of locally recruited civilianpolice in the zone for internal security pur-poses, and shall be guided in this
regard by the schedule of withdrawal referred to in sub-paragraph (d) of this article.

 6. On each side of the Demilitarized Zone there shall be areas, as defined in annex III to this Agreement, in which defensive forces only shall be maintained,

in accordance with the definition of defensive forces set forth in annex IV to this Agreement.

 Article VI - All prisoners of awr detained by either Party to this Agreement and belonging to the armed forces, regular or irregular, of the other Party,

shall be exchanged as follows :

 1. The. exchange of prisoners of war shall be under United Nations supervision and control. The exchange shall take place at the site of the Armistice
Conference withn twenty- four hours of the signing of this Agreement.

 2. Prisoners of war against whom a penal prosecution may be pending as well as those sentenced for crime or other offence shall be includedin this exchange
of prisoners.

 3. All articles of personal - use, valuables, letters, documents, identification marks, andother personal effects of whatever nature, be- longing to prisoners
of war who are being exchanged, shall be returned to them, or, if they have escaped or died, to the Party to whose armed forces they belonged.

 4. All matters not specifically regulated in this Agreement shall be decided in accordance with the principles laid down in the Interna tional Convention
relating to the Treatment of Prisoners of War, signed at Geneva on July 27, 1929.

 5. The Mixed Armistice Commission established in article vII this Agreement shall assume responsibility for locating missing per- sons, whether military
or civilian, within the areas controlled each by Party, to facilitate their expeditious exchange. - Each Party undertakes to extend to the Commission full
co-operation and -Sssistance in the dis charge of this function.

 Article VII. - 1. The execution of the provisions of this Agree ment shall be supervised by a Mixed Armistice Commission composed of five members, of whom
each Party to this Agreement shall designate two, and whose Chairman shall be the United Nations Chief of Staff of the Truce Suprvision Organization or
a senior officer from the observer personnel of that organization designated by him. following consultation with both Parties to this Agreement.

 2. The Mixed Armistice Commission, shall maintain its head- quarters at the Customs House near Jisr Banat Ya'qub and at Mahana yim, and shall hold its
meetings at such places and at such times as it may deem necessary for the effective conduct of its work.

 3. The Mixed Armistice Commission shall. be convened in its first meeting by the United Nations Chief of Staff of the Truce Super- vision Organization
not later than one week following the signing of this Agreement.

 4. Decisions of the Mixed Armistice Commission,to the extent possible, shall be based on the principle of unanimity In the absence of unanimity, decisions
shall be taken by majority vote of the members of the Commission and voting.

 5. The Mixed Armistice Commission shall formulate its own rules of procedure. Meetings shall be held only after due notice to the members by the Chairman.The
quorum for its meetings shall be a ma- jority of its members.

 6.the Commission shall be empowered to employ observers, who may be from among the military organizations of the Parties or from the military personnel
of the United,, Nations Truce Supervision Organization, or from both, in such numbers as may be considered lessen tial to the, performance of, its functions.

In the event United Nations observers should be so employed, they shall remain under the command of the United Nations Chief of Staff of the Truce Supervision
Organiza- tion. Assignments,of a general or special nature given ,to United Nations observers attached to the Mixed Armistice Commission shall be subpect
to approval by the United Nations Chief of Staff or his designated re- presentative on the Commission, whichever is serving as Chairman.

 7. Claims or complaints presented by either Party relating to the application of this Agreement shall be referred immediately to the Mixed Armistice Commission
through its Chairman. The Commission shall take such action on all such claims or complaints by means of its observation and investigation machinery as
it may deem appropriate,with a view to equitable and mutually satisfactory settlement.

 8. Where interpretation of the meaning of a particular provi - sion of this Agreement, other than the preamble and articles I and II, is at issue, the
Commission's.interpretation shall prevail. The Commis- sion in its discretion and as the need arises may from time. to time re- commend to the Parties
modifications in the provisions of this Agree- ment.

 9. The Mixed Armistice Commission shall submit to both Parties reports on its activities as, frequently as it may consider necessary. A copy of each such
report shall ,be presented to the.Secretary-General of he United Nations for transmission to the appropriate organ or agency of the United Nations.

 10. Members of the Commission and its observers shall be ac- corded such freedom of movement and access, in the area covered by this Agreement as the commission
may determine to be necessary, provided that when such decisions are reached by a majority vote United Nations observers only shall be employed.

 11.The expenses of the Commission, other than those relating to United Nations observers, shall be apportioned in equal shares be- tween the two Parties
to this Agreement.

Article VIII ÜÜ 1. The present Agreement is not subject to ra- tification and shall come into force immediately upon being signed.

 2. This Agreement, having been negotiated and concluded in pursuance of the resolution of the Security Council of November 16, 1948, calling for the establishment
of an armistice in order to eliminate the threat to the peace in Palestine and to facilitate the transition from the present truce to permanent peace in
Palestine, shall remain in force until a peaceful settlement between the Parties is achieved, except as provided in paragraph 3 of this article.

 3. The Parties to this Agreement may, by mutual consent, re- vise this Agreement or any of its provisions, or may suspend its appli- cation, other than
Articles I and III, at any time. in the absence of mutual Agreement and after this Agreement has been in effect for one year from the date of its signing,

either of the Parties may call upon the Secretary-General of the United Nations to convoke a conference of representatives of the two Parties for the purpose
of reviewing, revising, or suspending any of the provisions of this Agreement other than Arti cles I and III. Participation in such conferences shall be
obligatory upon the Parties.

 4. if the conference provided for. in paragraph 3 of this article does not result in an agreed solution of a point in dispute, either Party may bring the
matter before the Security Council of the United Nations for the relief sought on the grounds that this Agreement has been concluded in pursuance of Security
Council action toward the end of achieving peace in Palestine.

 5. This Agreement, of which the English and French texts are equally authentic, is signed in quintuplicate. One copy shall be retained by. each Party,

two copies communicated to the Secretary-General of the United Nations for transmission to the Security Council and the United Nations Conciliation Commission
on Palestine, and one copy to the Acting Mediator on Palestine Done at Hill 232 near Mahanayim on the twentieth of July nin- teen forty-nine, in the presence
of the personal deputy of the United Nations Acting Mediator on Palestine and the United - Nations Chief of Staff of - the Truce Supervision Organization.

For and on behalf of the
Israeli Government
(Signed)

LIEUTENANT- COLONEL
MORDECHAI MAKLEFF
YEHOSHUA PELMAN
SHABTAI ROSENNE
For and on behalf of the
Syrian Government
(Signed)

COLONEL FOZI SELO
LIEUTENANT- COLONEL
MOHAMED NASSER
CAPTAIN AFIF SIZRI
ANNEXES
ANNEX I, (See attached map. Reference map scaie 1- 50,000)

SYRIAN-ISRAELI
ARMISTICE DEMARCATION LINE
1. From the point where the Lebanese-Syrian- Palestinian border meets MR 208.7- 294.2, eastward to MR 212.8 294.7.

2. From MR 212.8 - 294.7, -southward along the Wady Assal to "Marabout" Cheikh el Makhfi.

3. A line from "Marabout" Cheikh el Makhfi to "Marabout" Nabi Huda.

4. A line from Nabi Huda to MR 212.7 - 290.4.

5. From MR.212.7 - 29.4 to MR 212A, - 290.2 ; thence south- ward along the Syrian-Palestinian border:to point MR 211.0 - 210.9.

6. From MR 211.0 - 276.8 to point on the Wady es Simadi, MR 210.9- 276.7.

7. From MR 210.9 - 276.7 westward along the Wady es Simadi to intersection of trail MR 210.3 - 276.5.

8. Southward along trail to MR 209.9 - 272.6 by - passing Dardara to the east.

9. Westward to MR 209.7 - 272.6 a point on shoreline of Lake Hula.

10.  Southward along shoreline to MR 209.2 - 271.7, mouth of Jor dan River.

11.  North-west along western shoreline of Lake Hula to MR 208.5 272.9.

12.  From MR -208.5 - 272.9, a line to MR 205.2 - 269.1.

13.  From MR 205.2 - 269.1, a line to MR 208.8 265.0 on Jordan River.

14.  Southward along Jordan River to MR 208.7 280.0.

15.  From MR 208.7 - 260.0, a line to MR 208..5 - 258.2.

16.  From MR 208.5 - 258.2, a line to MR 207.0 - 257.0.

17.  From MR 207.0 - 257.0, a line to MR 207.4 - 256.0.

18.  From MR 207.4 - 256.0, southward along the Syrian-Palesti- man border to BP 61, MR 210.6 - 246.3.

19.  From BP 61, eastward along the Syrian-Palestinian border to BP- 62.

20.  From BP 62, southward along the Syrian-Palestinian border to BP 66 MR 211.7 - 240.1.

21.  From BP 66, a line to a point on the eastern shoreline of Lake Tiberias, MR 209.6 - 239.0.

22.  From MR 209.6 - 239..0, southward along shoreline of Lake Tiberias to MR 206.3 - 234.8.

23.  From MR 206.3 - 234.8, southward to bend in road at MR 206.3 - 234.5, then south-east along the west bank of the rail- road and the west side of the
road to the Block House, MR 207.7 - 233.4.

24.  From Block House, MR 207.7 - 233.4, a line along the road to the Yarmuk River, on the border, MR 209.5 - 232.2.

ANNEX II.

WITHDRAWAL OF MILITARY AND PARA-MILITARY FORCES, REMOVAL OF MINES AND DESTRUCTION OF PERMANENT FORTIFICATIONS Reference map scale 1 / 50.000
 1. The withdrawal of military and para-military forces of both Parties with all of their military impedimenta from the Demilitarized Zone, as defined by
article 5 of this Agreement, (See map), shall be completed within a period of twelve (12) weeks from the date of the signing of this Agreement.

 2. Schedule of withdrawal of forces will be as follows:

 (a) First three (3) weeks the military forces occupying the sector from the Syrian-Palestinian border at the north-south to AD Darbishiya, MR 211 - 277.

 (b) Second three (3) weeks the military forces occupying the sector from El Hammam, MR 208.7 - 262.3, south to the - Transjordan frontier.

 (c) Remaining six (6) weeks: the military forces occupying the sector from Ad Darbishiya, MR 211 - 277, south to El Hamman, MR 208.7 - 262.3
 3. Removal of minefields and mines,and the destruction or removal of permanent fortifications in the Demilitarized Zone shall be completed in each sector
by the end of the third, sixth and twelfth week respectively from the date of the signing of this. Agreement.

 4. In this connexion each Party is entitled to remove from the Demilitarized Zone its war material. In case it does not choose to re- move material used
in fortifications, the Chairman of the Mixed Ar- mistice Commission may require either side to destroy such material before leaving. the area. The Chairman
of the Mixed Armistice Commis- sion may similarly order the destruction of such permanent fortifica- tions which in his view, ought not to remain in the
Demilitarized Zone.

ANNEX III.

DEFENSIVE AREA
(See attached map)

 No military forces other than those defined in annex IV will be authorized to remain or enter the area defined below:

 (a) On the Syrian side :the area from the boundary to the north-south co-ordinate -line 216.

 (b) on the Israeli side : the area from the Israeli truce line to the north-south co ordinate line, 204, except-that -where the truce line is established
in the &nbsp;Mishear Hay, the defensive area shall be at a distance of six (6) kilometres west from this truce line.

 (c) Villages which are crossed by the lines defining the defen- sives area shall be entirely included in the defensive area.

ANNEX IV.

DEFINITION OF DEFENSIVE FORCES
I. Land Forces:

 1. These forces not to exceed:

 (a) Three (3) infantry battalions, each battalion to consist of not more than 600 officers and enlisted men, its accompanying weapons not to exceed twelve
(12) medium machine-guns (MMG's) of a caliber not to exceed 8 mm., six (6) 81 mm. mortars, four (4) anti-tank guns not to exceed 75 mm.

 (b) Six (6) cavalry squadrons for Syrian forces, each squadron not to exceed 130 officers and enlisted men ; and for Israeli, two (2) re - connaissance
squadrons, each squadron composed of nine (9) jeeps and three (3) half-tracks not armored, its personnel not to exceed one hundred and twenty-five (125)

officers and enlisted men.

 (c) Three (3) field artillery batteries, each ,battery not to ex - ceed 100 officers and enlisted men. Eeach battery to consist of four (4) guns of a calibre
not to exceed 75 mm., and four (4) machine guns (MMG's) not to exceed 8 mm.

 (d) Service units to the above forces not to exceed:

 (i) One hundred (100) officers, and enlisted men for supply purposes, not armed.

 (ii) One (1) engineer company not to exceed two hundred and fifty (250) officers - and enlisted men.

 2. The following are excluded from the term Defensice Forces amour, such as tanks, armoured cars, or any other armored force car riers.

II. Air Forces:

 In the areas where defensive forces only shall be allowed, the usc of military aircraft shall be prohibited III. Naval forces:

No naval force shall be allowed in the Defensive Area.

 In the areas in which Defensive forces only have to be main tained, the necessary reduction of forces shall be completed within twelve (12) weeks from
the date on which this Agreement is signed No traffic restriction is imposed on the transport used for the carrying of defensive troops and supplies within
the area of defensive forces.

Letters Joined to the Israeli-Syrian GeneraI
Armistice Agreement
From : Sgan Aloof M. Makleff, Head of the Israeli Delegation,

to:

Brigadier-General William E. Riley, U.S.M.C., Chief of Staff of the United Nations Truce Supervision Organization.

 In connexion with the signing of the Israeli-Syrian General Armistice Agreement; I confirm that the two Parties are agreed that their forces shall not
advance beyond the existing truce lines as certified by the United Nations Truce Supervision Organization.

 In the Samakh area Israeli troops shall be stationed in the Sa- makh Police Station, Sha'ar Hag Golan and Massada only.

(Signed): SGAN ALOOF M.MAKLEFF
(Original text : French)

From: Colonel Fozi Selo, Head of the Syrian Delegation,

To:

Bngadiey-General,William E, Riley U.S.M.C., Chief of Staff of the United Nations Truce Supervision Organization,

 In connection with the signing of the, Israeli -Syrian General Armistice - Agreement I confirm that the two parties are agreed that their forces shall
not advance beyond the existing truce lines as certified by the United Nations Truce Supervision Organization.

 In - the Samakh area Israeli troops shall be stationed in the Sa- makh Police Station, Sha'ar Hag Golan and Massada only.

(Signed): FOZI SELO
ملحق

أبرز النشاطات الاستيطانية اليهودية في القدس، في الفترة (1917 ـ 1948)

Table with 4 columns and 21 rows
العام

اسم النشاط

نوعه

مكانه

1921

بيت فعان

استيطاني

جنوب غرب القدس

1921

روحاما

استيطاني

وسط الشطر الغربي، قرب مكور بروخ

1921

حي روميما

استيطاني

غرب الشطر الغربي

1923

بناء مستوطنة هكيرم

استيطاني

غرب مدينة القدس

1923

كريات موشيه

استيطاني

غرب المدينة

1924

مكور بروخ

استيطاني

وسط الشطر الغربي لمدينة القدس

1926

حي جيئولا

استيطاني

وسط الشطر الغربي

1926

محانيم

استيطاني

شمال شرق تل أرزة، في القدس

1926

مكور حاييم

استيطاني

جنوب الشطر الغربي للقدس

1927

نفيه بتسائيل

استيطاني

وسط المدينة شمال شعري حيسد

1928

عيتس حاييم

استيطاني

المدخل الغربي للقدس

1928

كريات شموئيل

استيطاني

وسط جنوب راحافيا

1929

باغيه نوف

استيطاني

غرب المدينة، بمحاذاة بيت هكيرم

1930

شوشنا تسيون

استيطاني

جنوب غرب القدس، قرب بيت هكيرم

1931

بناء مستوطنة أرنونا

استيطاني

جنوب القدس، بين تلبيوت ورامات راحيل

1931

زخارون يوسف

استيطاني

وسط الشطر الغربي لمدينة القدس

1933

كيرم أفراهام

استيطاني

وسط الشطر الغربي لمدينة القدس

1934

حي زخارون أحيم

استيطاني

وسط الشطر الغربي، شمال وادي أحيم (الأخوة)

1946

ناحي

استيطاني

شمال المدينة في الشطر الغربي

1947

شكون ريسكو

استيطاني

بالقرب من جفعات فراديم

table end
ملحق

الضواحي اليهودية الجديدة في الفترة من (1948 - 1967)

Table with 4 columns and 17 rows
الضاحية

بيانات تفصيلية

سنة البناء

ملاحظات

كريات أتري

غرب شمال روميما

 

تابعة لمعهد ريسرتس للتوراة، مركز أبحاث التوراة

كريات هئونيفيرستا

جنوب غرب كريات ديفيد بن جوريون

 

التجمع الجامعي (الجامعة العبرية)

كريات هئونيفيرستا

على جبل سكوبس

 

التجمع الجامعي (الجامعة العبرية)

كريات هداسا

تقع إلى الغرب من القدس

 

عبارة عن مركز طبي جامعي، تابع للجامعة العربية، حمل اسم "هستدروت هداسا" نقابة مؤسسة هداسا الطبية. أقيم هذا التجمع عام 1960

جفعات زئيف

قمة زئيف، شمال غرب القدس

 

أقيم هذا التجمع السكاني عام 1985، تخليداً لذكرى فيلسوف الإرهاب الصهيوني، فلاديمير زئيف جابوتنسكي

قومميوت

وسط القدس

  

جعفات هبورتسيم

أقيمت هذه الضاحية في منطقة تلة شاهين

  

ضاحية جونين

جنوب القدس

 

أقيمت على أرض القطمون، لتحمل هذا الاسم العبري

جفعات فرديم

في منطقة وادي الورد

1951

ويطلق عليها اسم (راسكو) أيضاً

كريات يوفال

جنوب غرب مدينة القدس

1954

 

كريات إمت

في ضواحي بيت فغان

1955

مركز تجمع ثقافي تربوي لأتباع التوراة، من قبل اتحاد مشاريع التوراتيين

جفعات مردخاي

جنوب القدس

1955

تكريماً لرجل الأعمال الصهيوني الأمريكي، مردخاي أفل

كريات ديفيد بن جوريون

غرب القدس، على تلة الرام

1957

تجمع للدوائر الحكومية الإسرائيلية، وفيها مقر الكنيست الصهيوني، ومكاتب الحكومة

كريات مناحيم

جنوب غرب القدس، قرب كريات بوفال

1958

حمل اسم رجل الأعمال الصهيوني، مناحيم برسل

كريات مترسدورف

شرق روميما

1963

حمل هذا التجمع اسم الطوائف اليهودية في مدينة مترسدروف وضواحيها

جفعات بيت هيكرم

غرب مدينة القدس، إلى الشرق من بيت هيكرم

1963

 

table end
ملحق

أساليب الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية

1. اسـتطاع اليهود، بالقوة والإرهاب، خلال أشـهر أبريل ومايو ويوليه من عام 1948، طرد 000 60 فلسطيني من كل قرى القدس الغربية وأحيائها. وقد تم الاستيلاء على

جميع الممتلكات الفلسطينية في هذه الأحياء والقرى، من طريق إعلانها أملاكَ غائبين، بموجب نظام الطوارئ لأملاك الغائبين، الذي أصدرته إسرائيل في 19 مايو 1948.

2. وفي 31 مارس 1950، أصدرت إسرائيل قانون "أملاك الغائبين"، الذي أعطى الصبغة القانونية لبيع أملاك الفلسطينييـن، من قبل الحكومة الإسرائيلية، في القدس وسائر

فلسطين. فقد فوض هـذا القانون، (Custodian of an Absentee Property)، الحق لمن يسمى "حارس أملاك الغائبين"، في بيع أو تأجير الممتلكات الفلسطينية، المنقولة

وغير المنقولة. وقد عرّف هذا القانون "الغائب" كما يلي:

أ .      كل فلسطيني وعربي، لم يكن موجوداً في فلسطين بدءاً من 29 نوفمبر 1947 (أي يوم إعلان الأمم المتحدة تقسيم فلسطين)، حتى 10 مايو 1948، حينما أعلنت الحكومة

المؤقتة للدولة اليهودية حالة الطوارئ في فلسطين. وقد عُدَّ غائباً كل من أقام، خلال هذه الفترة، بأي من الدول العربية التالية: لبنان، مصر، سورية، المملكة

العربية السعودية، الأردن، العراق، اليمن.

ب .    كل فلسطيني، غادر مكان إقامته إلى أي مكان خارج فلسطين، قبل الأول من سبتمبر 1948، أو إلى أي مكان في فلسطين، هو تحت سيطرة قوات معادية لإسرائيل، حاولت

منع قيام دولة إسرائيل، أو حاربتها بعد قيامها (المقصود، هنا، منطقتا الضفة الغربية وغزة، اللتان دخلتهما القوات الأردنية والمصرية، للدفاع عنهما، عام 1948).

ج. وينص البند (17) من هذا القانون، على أنه في حالة بيع حارس أملاك الغائبين أي ممتلكات، ويتبين، فيما بعد، أن صاحبها ليس غائباً، فلا يحق للمالك أن يلغي صفقة

البيع، أو أن يطالب بأملاكه. وقد وُضع هذا النص لسلب المواطن الفلسطيني أملاكه، إذا لم تنطبق عليه صفة الغائب بموجب هذا القانون. وهكذا، تم الاستيلاء على جميع

ممتلكات الفلسطينيين، الذين تركوا فلسطين عام 1948، والذين يزيد عددهم على 750 ألف نسمة.

3. أما القرى والأحياء، التي تم الاستيلاء عليها استيلاء كاملاً، فهي كما يلي:

·   القرى: لفتا، دير ياسين، عين كارم والمالحة.

·   الأحياء السكنية: الطالبية، القطامون، البقعة الفوقا والتحتا، ماميلا، نصف أبو طور، والمصرارة.

وفي ما يلي تفاصيل عن مساحات الأراضي العربية في تلك القرى

أ. قرية لفتا والأراضي الزراعية المحيطة بها

  كانت ملكية الأراضي في لفتا، عام 1948، موزعة كالتالي:

Table with 2 columns and 4 rows
7780  دونماً

* أراضٍ فلسطينية

756  دونماً

* أراضٍ يهودية

207    دونمات

* أراضٍ عامة للدولة

8743  دونماً

مجموع الأراضي

table end
    أي أن نسبة الأراضي الفلسطينية، التي تم الاستيلاء عليها من أراضي لفتا، بلغت 89%. أما اليوم، فيقطن الإسرائيليون معظم بيوت قرية لفتا. كما بُنيت على أراضيها

عدة فنادق حديثة، منها فندق الهوليداي إن (الهيلتون سابقاً)، فندق سونستا وفنادق أخرى. وقد أقيم على أراضيها معظم الوزارات الرسمية الإسرائيلية، ومنها رئاسة

الوزراء ووزارتا الخارجية والداخلية. كما أن الكنيست الإسرائيلي مشيدٌ على أراضي لفتا، التي تعود ملكيتها لعائلة علي خلف، التي تقطن حالياً في الشيخ جراح، ويعمل

أحد أفرادها في شركة كهرباء محافظة القدس.

ب. دير ياسين والأراضي الزراعية المحيطة بها

    وكانت ملكية الأراضي في دير ياسين، عام 1948، موزعة كالتالي:

Table with 2 columns and 4 rows
2701  من الدونمات

* أراضٍ فلسطينية

153    دونماً

* أراضٍ يهودية

3       دونمات

* أراضٍ عامة للدولة

2857  دونماً

مجموع الأراضي

table end
    أي أن أهالي دير ياسين، كانوا يملكون 95% من الأراضي، بينما يملك اليهود 5% فقط. أما اليوم، فقد حولت سلطات الاحتلال، بيوتاً، في وسط قرية دير ياسين، إلى

مستشفى للأمراض العقلية، تحت إشراف وزارة الصحة. كما أن المدرسة الابتدائية للقرية، أصبحت اليوم، بيتChabed Labovitch.كما تحولت منطقة المحاجر، التي اشتهرت

بها دير ياسين، إلى منطقة صناعية. وقد دُمرت قبل أربعة أعوام، ثم دُمرت مقبرة القرية، وعلى أنقاضها، أُقيم طريق لمستعمرات سكنية للإسرائيليين.

ج. قرية عين كارم والأراضي المحيطة بها

      كانت ملكية الأراضي في عين كارم، عام 1948، موزعة كالتالي:

Table with 2 columns and 4 rows
13.446 دونماً

* أراضٍ فلسطينية

1.362   دونماً

* أراضٍ يهودية

218      دونماً

* أراضٍ عامة للدولة

15.026  دونماً

مجموع الأراضي

table end
    أي أن نسبة الملكية بلغت 90% للعرب والفلسطينيين، و9% لليهود. والباقي أراضٍ عامة.

·  في عام 1948، أُجبر أهالي هذه القرية، والبالغ عددهم 4500 نسمة، والتي كانت تعد أكبر القرى مساحة، على ترك بيوتهم وأملاكهم، لكي يقطنها، اليوم، الإسرائيليون

من أصل أمريكي. ويقولون عن عين كارم، إِنها مستعمرة الفنانين. وقد شُيد مستشفى هداسا على أراضي عين كارم، وكذلك "الياد فاشم" النصب التذكاري، الخاص بذكرى اليهود،

الذين أحرقوا على أيدي النازيين.

د. المالحة

        تعد هذه القرية ثانية أكبر القرى في القدس، وكانت ملكية الأراضي فيها، عام 1948، موزعة كالتالي:

Table with 2 columns and 4 rows
* أراضٍ فلسطينية

4798 دونماً

* أراضٍ يهودية

922   دونماً

* أراضٍ عامة للدولة

108  دونمات

مجموع الأراضي

5828 دونماً

table end
        أي أن نسبة الملكية للفلسطينيين، بلغت 85%. أما اليوم، فإن الإسرائيليين يقطنون بيوت المالحة. كما أن عدة أحياء يهودية، أنشئت على أراضي هذه القرية،

وكذلك الإستاد الرياضي للقدس، وسوق الكانيون (Jerusalem Mall)، الذي افتتح حديثاً.

4. وبذلك، نتبين إلى أن 90% من مجموع الأراضي، التي تُشكل، اليوم، جزءاً من القدس الغربية، كانت أراضي فلسطينية، تقدر مساحتها بـ 30.000 دونم، وهي تكوّن اليوم

معظم مساحة القدس الغربية، والمستعمرات الإسرائيلية التي أنشئت عليها.

5. وإضافة إلى هذه القرى الأربع، استولى اليهود أيضاً على أحياء سكانية، في الضفة الغربية، كانت مفرّغة من سكانها الفلسطينيين. وهذه الأحياء هي: البقعا الفوقا

والتحتا، الطالبية، ماميلا، الشماعة، المصرارة، وجزء من أبو طرطور. وقد شكلت هذه الأحياء الأربعة، معظم مناطق القدس الحديثة، التي طورها الفلسطينيون، في بداية

القرن العشرين. ونتيجة لذلك، استولى اليهود على آلاف، من المساكن والبيوت والمشاغل والمحلات التجارية والدكاكين والمكاتب، ومعظمها مجهزة بالأثاث.

6. أما اليوم، وفي حي مأمن الله (Mamilla)، استولى اليهود على بناية للأوقاف الإسلامية، أصبحت، الآن، وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية. كما أن جزءاً من المقبرة

الإسلامية للحي، تحولت إلى "حديقة الاستقلال" (Independence Park).كما أن مقر رئيس الدولة الإسرائيلية مبني أيضاً على أراضٍ فلسطينية، في الطلبية.

نخلص من كل هذا إلى أن معظم الأراضي والممتلكات، التي تشكل، اليوم، القدس الغربية، كانت ملكيتها للفلسطينيين، أهل القدس، المسلمين والمسيحيين، وتقدر القيمة السوقية

لهذه الأملاك المغتصبة، في القدس الغربية، ببلايين الدولارات. ونتيجة لذلك، فإن أهل القدس، لم يشردوا فقط من أرضهم ووطنهم، بل دُفعوا إلى حياة الفقر والحرمان

كذلك.

    والجدير بالذكر، أن نسبة أملاك اليهود في محافظة القدس، عام 1948، والتي كانت تمتد من نهر الأردن وأريحا شرقاً إلى باب الواد غرباً، لم تزد على 2% . بينما

بلغت أملاك العرب 84%، وأملاك الدولة 14%.

ملحق

مراحل مصادرة الأراضي الفلسطينية في القدس، منذ عام 1967

    منذ عام 1967، حتى يومنا هذا، تم الاستيلاء على ما يزيد على 27.500 دونم، هي من أثمن الأراضي الفلسطينية في القدس. وقدرت القيمة السوقية لهذه الأراضي، بما

يزيد على ألف مليون دولار. وتمت مصادرتها بحجة المنفعة العامة. وتعني السلطات بعبارة "المنفعة العامة"، المساكن الخاصة باليهود فقط، أي أن المنفعة العامة، لا

تشمل سكان القدس العرب، من المسيحيين والمسلمين. ومعظم هذه الأراضي، تم الاستيلاء عليها، على خمس مراحل:

المرحلة الأولى: يناير 1968

    صادرت إسرائيل حوالي 5100 دونم، في منطقة الشيخ جراح وقلنديا. وأُقيمت عليها مستعمرات التلة الفرنسية، ورامات أشكول ومعاليه دفنا. ويُقدر عدد سكان هذه المستعمرات

بما يزيد على 20.000 نسمة، يقطنون في 6000 وحدة سكنية. كما بُنيت المنطقة الصناعية في قلنديا، على جزء من هذه الأراضي المصادرة.

المرحلة الثانية: أغسطس 1970

    استولت إسرائيل، في هذه المرحلة، على 14.000 دونم من الأراضي ذات الملكية الخاصة، التابعة لشعفاط وبيت حنينا، وبيت أكسا، وحزما، وبيت صفافا، وصور باهر. أُقيمت

عليها أربع مستعمرات يهودية، وهي: راموت، والطلبية الشرقية، والنبي يعقوب، وجيلو. ويُقدر عدد مستوطنيها اليهود بما يزيد على 101.000 نسمة.

المرحلة الثالثة: مارس 1980

    تمت مصادرة 5000 دونم من الأراضي الخاصة، التابعة لقرى شعفاط وبيت حنينا وحزما، لبناء جفعات زئيف عليها. ويُقدر عدد اليهود، في هذه المستعمرة، اليوم، بحوالي

40.000 نسمة. كما أن سلطات الاحتلال في صدد إكمال 10.000 وحدة سكنية أخرى، لزيادة عدد السكان اليهود إلى 50.000 نسمة، مع نهاية عام 1997.

المرحلة الرابعة: أبريل 1991

    تمت مصادرة 1850 دونماً في جبل أبو غنيم، من الأراضي ذات الملكيات الخاصة، التابعة لقريتَي أم طوبا وبيت ساحور.

    وفي عام 1995، وافقت الحكومة الإسرائيلية، من حيث المبدأ، على بناء مستعمرة هار حوما، وعدد وحداتها 9500 وحدة سكنية. وفي 18 مارس 1997، قررت حكومة نتانياهو

اليمينية، بدء العمل في إنشاء المستعمرة. ونتيجة لهذا القرار، توقفت عملية السلام، واتضح للعالم أجمع أطماع حكومة الليكود في التوسع، وسرقة الأراضي، بدلاً من

السلام والأمن مع الفلسطينيين والعرب.

المرحلة الخامسة: أبريل 1992

    تمت مصادرة 2000 دونم إضافي من أراضي شعفاط، أُقيمت عليها 2100 وحدة سكنية، خصص بها اليهود المتدينون. ويقطن هذه المستعمرة ما يزيد على 15 ألف نسمة.

ملحق

أبرز النشاطات الإسرائيلية في الفترة من (1967 حتى 1997)

Table with 6 columns and 38 rows
م

اسم المستوطنة

الموقع

الموقع بالنسبة إلى مدينة القدس

عدد الوحدات السكنية

تاريخ الإنشاء

1

هارابغ هايهودي

حي المغاربة

داخل السور، بين المسجد الأقصى وحي الأرض

400

1968

2

رامات أشكول

الشيخ جراح

شمال القدس

2000

1968

3

رامات شابيرا (التلة الفرنسية)

تل المشارف، التلة الفرنسية جبل سكوبس

شمال القدس

3000

1969

4

عناتون (مساكن أساتذة الجامعة العبرية، وطلابها)

عناتا - شعفاط

شمال شرق القدس

 

1974

5

النبي يعقوب

بيت حنينا/ الرام

شمال القدس

4000

1973

6

عطاروت منطقة صناعية

قلنديا

قرب مطار القدس، شمال غربها

61 مصنعاً

1970

7

راموت

النبي صمويل

شمال غرب القدس

3000

1977

8

جيلو

بيت صفافا وشرفات

جنوب القدس

2000

1973

9

صموئيل هانبي

غربي الشيخ جراح

شمال غرب القدس

1300

 

10

معالوت دفنا

الشيخ جراح

شمال القدس

300

1968

11

مزراح

جنوب المكبر

جنوب القدس

3000

 

12

جبعات همغتار

تل الذخيرة

شمال القدس

700

1977

13

أرمون هايفيف

جبل المكبر

شرق القدس

3500

 

14

هاناني

شرق العيزرية

شرق القدس

10000

 

15

معاليه أدوميم

الخان الأحمر

شرق القدس

  

16

إفرات

عرب السواحرة

جنوب شرق القدس

300

 

17

تليبوت

أراضي صور باهر/ الطالبية

جنوب القدس

2342

1973

18

نيفي حورون

عمواس - يالو بيت نوبا

غرب القدس

 

1969

19

معاليه أدوميم ب

الخان الأحمر

شرق القدس

 

1973

20

معاليه أدوميم ج

الخان الأحمر

شرق القدس

 

1979

21

هارغيلو

بيت جالا / جبل الراس

جنوب القدس

 

1973

22

روش جيلو

بيت جالا / جبل الراس

جنوب القدس

 

1976

23

بيت حورون

بيت عور الفوقا

شمال غرب القدس

 

1977

24

جبعون ب

أراضي الجيب

شمال غرب القدس

 

1979

25

جيغا حداشا

أراضي الجيب

  

1979

26

مخميش

أراضي مخماش

  

1980

27

تل زئيف

 

غرب القدس

 

1981

28

حلميش

شرق بيت حنينا

شمال القدس

 

1981

29

بسفات تال

شرق بيت حنينا

شمال القدس

 

1981

30

تسفون يروشلايم

بيت حنينا

شمال القدس

 

1982

31

بيتار

أراضي بيت جالا - وقرية بتير

جنوب غرب القدس

 

1982

32

أدام

بين القدس وأريحا

شرق القدس

 

1983

33

رامات كدرون

  

 

1983

34

سانهديا

الناحية الشمالية للقدس

شمال القدس

3200

1973

35

رامات راحيل

بيت صفافا

جنوب القدس

  

36

قريات عنافيم

بيت سوريك

شمال القدس

 

1977

37

كفار روث

أراضي اللطرون

غرب القدس

  

table end
ملحق

الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة

أولاً: أخطر الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة الإسلامية:

Table with 2 columns and 24 rows
الاعتداءات

التاريخ

احتلال الحرم القدسي الشريف.

07/06/1967

صدور قرار من الكنيست بتوحيد القدس.

27/06/1967

صدور قرار بمنح وزير الشؤون الدينية الإسرائيلية حق الإشراف على الأماكن المقدسة والشؤون الدينية في القدس وسائر المناطق المحتلة.

14/08/1967

إقامة الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي (شلومو غورين) شعائر الصلاة اليهودية في ساحة الحرم الشريف.

15/08/1967

حرق دينيس مايكل ويليام موهان مبنى صلاح الدين بالكامل كأول محاولة لحرق المسجد الأقصى.

21/08/1969

صلاة الحاخام لويس رابينوفتش وعضو الكنيست بنيامين هليف داخل الحرم.

08/08/1973

أجرت السلطات الإسرائيلية حفريات خلف الحائط الجنوبي للحرم واخترقته إلى الأروقة السفلية للمسجد الأقصى والحرم الشريف، وتمثلت هذه الحفريات في حفر أسفل محراب

المسجد الأقصى، وحفر أسفل جامع عمر، وحفر تحت الأبواب الثلاثة الموجودة أسفل المسجد الأقصى، وحفر تحت الأروقة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى.

02/08/1974

إطلاق النار بشكل عشوائي على قبة الصخرة المشرفة، كاد أن يشوهها.

05/04/1981

الإعلان عن اكتشاف نفق أسفل الحرم، قامت السلطات الإسرائيلية بحفره.

28/08/1981

تصدع الأبنية الملاصقة للحرم بسبب الحفريات.

31/08/1981

محاولة مجموعة من المتطرفين اليهود من مستوطني كريات أربع مزودين بالأسلحة النارية اقتحام المسجد الأقصى من باب السلسلة بعد أن اعتدت على الحراس العرب.

02/03/1982

اقتحام أحد الجنود الإسرائيليين (هاري جولدمان) مسجد الصخرة وإطلاق النار عشوائياً، ما أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من ستين مواطناً فلسطينياً.

11/04/1982

اعتقال يونيل ليرنر من حركة كاخ، بتهمة التخطيط لنسف المسجد الأقصى.

25/07/1982

توجه حوالي 20 فرد من حركة أمناء جبل الهيكل إلى ساحة الحرم القدسي الشريف تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

23/05/1988

سمحت السلطات الإسرائيلية بإقامة صلوات للمتدينين اليهود على أبواب الحرم القدسي الشريف، وذلك للمرة الأولى.

09/08/1989

تجول مجموعة من المتطرفين اليهود في ساحات المسجد الأقصى بمناسبة بدء السنة العبرية.

19/09/1990

مذبحة الأقصى الأولى، حيث اقتحم الجنود والمستوطنون الإسرائيليون الحرم واستعملوا جميع الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد 23 فلسطينياً وإصابة أكثر من 85 آخرين.

08/10/1990

اقتحام أفراد حركة أمناء جبل الهيكل الحرم القدسي برفقة الحاخام موشي شيفل وبعض قادة حركة هاتحيا بهدف إقامة الصلاة وهم رافعون العلم الإسرائيلي وكتب التوراة.

03/01/1991

اقتحام رئيس مجموعة أمناء جبل الهيكل المتطرفة (غرشون سلامون) ساحة المسجد الأقصى بالقدس لأداء الصلاة والشعائر الدينية.

24/02/1993

مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف الثانية، حيث اندفع العديد من المستوطنين إلى داخل الحرم الإبراهيمي الشريف وهم يحملون الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية أثناء

صلاة الفجر وإطلاقهم النار على المصلين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة ما لا يقل عن 350 مسلماً.

25/02/1994

اقتحام مجموعة من أمناء جبل الهيكل ساحة الحرم الشريف تحت حراسة الجيش.

27/07/1996

الإعلان عن الافتتاح الرسمي للنفق السياحي أسفل حائط البراق.

24/09/1996

اقتحام شارون المسجد الأقصى في حماية أكثر من 3 آلاف جندي إسرائيلي.

28/09/2000

table end
ثانياً: أخطر الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة المسيحية:

Table with 2 columns and 8 rows
الاعتداءات

التاريخ

سرقة عدد من الإسرائيليين تاج العذراء من كنيسة القيامة.

03/08/1967

احتلال الجنود الإسرائيليين بطريركية الأقباط الأرثوذكس وكنيستهم.

25/04/1970

الاعتداء على قناديل الزيت والشموع فوق القبر المقدس.

24/02/1971

إحراق المركز الدولي للكتاب المقدس.

06/02/1973

إحراق مكتبة بيت صهيون والمعهد السويدي وبيت المعمورية.

11/02/1974

احتلال فندق ماريو حنا في الدباغة والخاص لبطريركية الروم الأرثوذكس.

11/04/1990

هدم كنيسة الجلاليا لطائفة الروم الأرثوذكس على جبل الزيتون في القدس.

23/07/1992

table end
ملحق

التكوين السكاني في مدينة القدس

Table with 6 columns and 15 rows
غير يهود

يهود

غير يهود

يهود

المجموع

السنة

النسبة المئوية (المجموع 100%)

بالآلاف

 

25.8

74.2

68.6

197.7

226.3

1960

26.1

93.9

76.2

215.5

291.7

1970

27

73

96.1

259.4

355.5

1975

28.2

71.8

114.8

292.3

407.1

1980

28.3

71.7

136.5

346.1

482.6

1987

28.3

71.7

139.6

353.9

493.5

1988

28.3

71.7

142.6

361.5

504.1

1989

27.9

72.1

146.3

378.2

524.5

1990

27.8

72.2

151.3

392.8

544.2

1991

27.3

72.1

155.5

401

556.5

1992

28.3

71.7

160.9

406.8

567.7

1993

28.3

70.9

166.9

411.9

578.8

1994

29.1

70.9

170

513.7

583.6

30/06/1995

table end
ملحق

الأسماء العبرية للمنشآت العربية

Table with 4 columns and 36 rows
م

الاسم العربي

الاسم العبري

الموقع

1

تل المشارف

موشي حاييم شابير

التلة الفرنسية

2

باب الخليل

عودة صهيون

ساحة باب الخليل

3

طريق سليمان

شارع المظليين

باب العمود حتى النبي

4

طريق البراق

يهودا هاليفي

داخل السور

5

تل الشرفا

جبعات همفتار

القسم الشرقي من هضبة الشيخ جراح

6

باب المغاربة

رحوب بيت محسي

داخل السور

7

طريق الواد

رحوب هاجاي

من باب العمود، حتى باب السلسة

8

حارة الشرف

بسفات لمدخ

داخل السور

9

سوق الحصر

حباد

داخل السور

10

عقبة درويش

حبر حاييم

داخل السور

11

عقبة غنيم

شفيه هالكوت

داخل السور

12

طريق العزيز

حاحيم

داخل السور

13

طريق "المجاهدون"

ديرخ شاعر هيروت

داخل السور

14

هضبة الشيخ جراح

حي أشكول

الشيخ جراح

15

المتحف الفلسطيني

متحف روكفلر

خارج السور

16

مطار القدس

مطار عطاروت

قلنديا / مطار القدس

17

ساحة هيئة الأمم

ساحة صهيون

خارج السور

18

الشيخ جراح

رمات أشكول

شمال غرب القدس

19

الشيخ جراح

جعفات همفتار

تل الذخيرة

20

حي المغاربة والشرفا

هروفع هيودي (الحي اليهودي)

 

21

جبل الزيتون

الجامعة العبرية

جبل سكوبكس

22

جبل المكبر

أرمون

 

23

الطالبية الشرقية

تلبيوت الشرقية

 

24

النبي يعقوب

نفي يعقوف

 

25

قلنديا

عطروت

 

26

النبي صموئيل

رموت

 

27

الخان الأحمر

معاليه أدوميم

 

28

الجيب

جفعون

 

29

جبع

جفعوت

شمال غرب كفار عتسيون

30

شرفات

جليو

 

31

اللطرون

مفوحورون

 

32

عوماس

كندا بارك

 

33

خربة العديسة

جفعون حدشا

 

34

اللطرون

كندا بارك

 

35

بيتين

بيت إيل

 

table end
زد على ذلك عشرات الأسماء العربية الأخرى، التي استبدلت بها سلطات الاحتلال أسماء يهودية.

-----------------------------

ملحق

ملخص تقرير لجنة البراق الدولية

يونيه/ يوليه 1930

توصلت اللجنة للآتي:

1.   وجدت اللجنة أن ملكية حائط المبكى وحق التصرف به والأقسام المحيطة به تعود إلى المسلمين، وأن الحائط نفسه كجزء غير منفصل من الحرم الشريف هو ملك للمسلمين.

2.   وجدت اللجنة أن الجانب اليهودي لم يدَّع في أي مرحلة من مراحل التحقيق الذي قامت به اللجنة ملكيته لأي من الحائط أو حي المغاربة ولا في جزء من المناطق المجاورة،

وذكرت اللجنة أن الجانب اليهودي عندما تقدم بمرافعاته أكد أنه لا يدعي ولا يطالب بأي حق ملكية في الحائط.

3.   وجدت اللجنة أن الطلب اليهودي لا يمكن عده أكثر من طلب منح امتياز لزيارة الحائط.

4.   وجدت اللجنة أن الساحة المجاورة للحائط ملك إسلامي وتعد وقفاً للمسلمين، حيث أوقفها الأفضل بن صلاح الدين في العام 1193م.

5.   وجدت اللجنة أن حي المغاربة والمباني المقامة فيه قد أُقيمت في العام 1320م من أجل إقامة وخدمة الحجاج المغاربة، ولقد أوقفها أبو مدين، وأصبحت أملاك وقف

أيضاً.

6.   وجدت اللجنة أن المشرف على رعاية وقف أبو مدين في حي المغاربة قد قدم شكواه في العام 1911 من أن اليهود خلافاً للعادة قد وضعوا مقاعد لهم على الساحة المجاورة

لحائط البراق، وأنه قد طلب إزالتها فوراً منعاً لتقدم اليهود في المستقبل بادعاء الملكية. ولقد قرر المجلس الإداري للقدس أنه لا يجوز لليهود وضع أي أدوات على

أملاك الوقف حتى لا تعد وسيلة للمطالبة بالملكية.

7.   وجدت اللجنة أن الحكومة البريطانية قد ذكرت للبرلمان في كتابها الأبيض المؤرخ في نوفمبر 1928 أن الحائط المغربي ـ حائط البراق ـ من الناحية القانونية ملك

للمسلمين وأن الرصيف المواجه له هو أيضاً من أملاك الوقف، ويتأكد ذلك من الوثائق التي يحتفظ بها الحارس على الوقف.

    مما سبق يتضح الحق العربي والإسلامي في حائط البراق، ولقد أقرت لجنة البراق الدولية بملكية البراق للمسلمين وحدهم، حيث أقرت بالحق العيني فيه لكونه يشكل

جزءاً من ساحة الحرم الشريف، التي هي من أملاك الوقف والمعروفة بحارة المغاربة المواجهة للحائط لكونه موقفاً حسب أحكام الشريعة الإسلامية لصالح جهات البر والخير،

ومع ذلك سمحت اللجنة لليهود بممارسة ما اعتادوه من بكاء إلى جانب الحائط مستندة إلى أن الحالة الراهنة تخول لهم ذلك وفقاً لما كان مسموحاً لهم به سابقاً من

قِبل بعض الحكام المسلمين. ولقد قُوبل هذا التقرير بالرفض العربي والإسلامي، ولذلك عُقد المؤتمر الإسلامي العالمي للدفاع عن المقدسات الإسلامية بجوار المسجد

الأقصى في العام 1931.

ملحق

وثائق كامب ديفيد في ما يتعلق بالقدس

(الخطابات المتبادلة الملحقة)

1. رسالة الرئيس أنور السادات (17 سبتمبر 1978)

إلى: الرئيس جيمي كارتر

عزيزي الرئيس:

أكتب إليكم لأعيد تأكيد موقف جمهورية مصر العربية بشأن القدس:

أ.   تُعَدّ القدس العربية جزءاً من الضفة الغربية، ويجب احترام وإعادة الحقوق العربية، الشرعية والتاريخية، في المدينة.

ب. إن القدس العربية، يجب أن تكون تحت السيادة العربية.

ج. إن من حق السكان الفلسطينيين ممارسة جميع حقوقهم الوطنية المشروعة، بوصفهم جزءاً من الشعب الفلسطيني، في المنطقة الغربية.

د. إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وخاصة القرارين الرقم 242 والرقم 267، يجب أن تطبق في شأن القدس، وتُعَدّ كافة الإجراءات، التي اتخذتها إسرائيل لتغيير

وضع المدينة، لاغية وغير قائمة، ويجب إبطال آثارها.

هـ. يجب أن تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى القدس، وممارسة الشعائر الدينية، وحق زيارة الأماكن المقدسة، من دون أي تمييز أو تفرقة.

و. يجوز وضع الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة، تحت إدارة وإشراف ممثليها.

ز.    ينبغي ألا تتجزأ الوظائف الضرورية في المدينة، ويمكن إقامة مجلس بلدي مشترك من عدد متساو من الأعضاء، العرب والإسرائيليين، للإشراف على تنفيذ هذه المهام.

وبهذه الطريقة، فلن تقسم المدينة.

           المخلص

        التـوقيـع

محمد أنور السادات

2. رسالة رئيس الوزراء مناحم بيجن (17سبتمبر 1978) إلى الرئيس جيمي كارتر

عزيزي السيد الرئيس:

يشرفني أن أبلغكم، يا سيادة الرئيس، أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أصدر قانوناً في 28 يونيه عام 1967، يقضي بأن يكون من سلطة الحكومة - من طريق مرسوم تصدره

- إخضاع أي جزء من أرض إسرائيل الكبرى للقانون والقضاء والسلطة الإدارية للدولة، على النحو المبين في المرسوم.

وقد قامت حكومة إسرائيل، على أساس هذا القانون، بإصدار مرسوم في يوليه 1967، ينص على أن القدس مدينة واحدة، غير مجزأة، وأنها عاصمة لدولة إسرائيل.

           المخلص

        التـوقيـع

       مناحم بيجن

3 . رسالة الرئيس جيمي كارتر(22 سبتمبر 1978)

إلى: الرئيس أنور السادات

عزيزي السيد الرئيس:

لقد تسلمت رسالتكم المؤرخة في 17 سبتمبر 1978، والتي توضح الموقف المصري في شأن القدس. وقد أرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء مناحم بيجن، لاطلاعه.

إن موقف الولايات المتحدة في شأن القدس، يظل هو الموقف نفسه، الذي أعلنه السفير

جولدبيرج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 14 يوليه 1967، وهو ما أكده، من بعده، السفير يوست أمام مجلس الأمن الدولي، في أول يوليه 1969.

           المخلص

          التوقيـع

       جيمي كارتر

ملحق

رسالة التطمينات الأمريكية إلى الفلسطينيين

 (ما يتعلق بالقدس ـ 18 أكتوبر 1991)

إن الولايات المتحدة تفهم الأهمية، التي يعلقها الفلسطينيون على مسألة القدس الشرقية. ولهذا، نريد أن نطمئنكم إلى أن لا شيء مما سيقوم به الفلسطينيون، لاختيار

أعضاء وفدهم في هذه المرحلة من العملية، سيؤثر في مطالبتهم بالقدس الشرقية، أو يشكل حكماً مسبقاً أو سابقة لما سينتج من المفاوضات. ويبقى الموقف الثابت للولايات

المتحدة، متمثلاً في أنه يجب ألاّ تعود مدينة القدس مقسمة مرة أخرى، وأن وضعها النهائي يجب أن يتم تحديده بالمفاوضات. ولهذا، لا نعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية

أو توسيع حدودها البلدية. ونشجع كل الأطراف على تجنب الإجراءات من جانب واحد، والتي قد تزيد من حدّة التوتر المحلي، أو تُصَعب من المفاوضات، أو تستبق تقرير

نتائجها النهائية. ويتمثل موقف الولايات المتحدة، أيضاً، في أن أي فلسطيني مقيم في الأردن، وذي روابط بعائلة مقدسية بارزة، يصلح للمشاركة في الجانب الأردني

من الوفد.

إضافة إلى ذلك، فإن موقف الولايات المتحدة، يتمثل أيضاً في أنه في إمكان فلسطينيِّي القدس الشرقية المشاركة في التصويت في انتخابات سلطة حكم ذاتي مرحلي. وتعتقد

الولايات المتحدة أيضاً، أنه يجب أن يكون في إمكان فلسطينيِّي القدس الشرقية، والفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة، الذين تنطبق عليهم المقاييس الثلاثة، المشاركة

في المفاوضات حول الوضع النهائي. وتساند الولايات المتحدة حق الفلسطينيين في طرح أي مسألة، بما في ذلك مسألة القدس الشرقية، على الطاولة.

ملحق

إعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي

(ما يتعلق بالقدس ـ واشنطن: 13 سبتمبر 1993)

المادة 5

الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم

1. تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية من فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

2. سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم، بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

3. من المفهوم أن هذه المفاوضات، سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين،

والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

4. يتفق الطرفان على أن لا تُجْحِف أو تخل اتفاقيات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم.

ملحق

معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية

(ما يتعلق بالقدس ـ واشنطن: 26 أكتوبر 1994)

1. سيمنح كل طرفٍ الطرف الآخر حرية الوصول إلى الأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.

2. وفي هذا الخصوص، وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. وعند انعقاد

مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.

3. سيقوم الطرفان بالعمل معاً على تعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاثة، بهدف العمل في اتجاه تفاهم ديني، والتزام أخلاقي، وحرية العبادة والتسامح

والسلام.

